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بسم الله الرحمن الرحيم 


لي وه 


مفلمهةه 


لم بعد الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر مجرد مطلب اشتراكي او 
انساني فنحسب بل أصبح فضلةا عن ذلك ضرورة اقتصادية تسمعى الدول 
المتطورة على اختلاف اتجاهاتها الاجتماعية والسياسية لتحقيقه وتوفيره لمواطنيها 
العاملين بعد ان ثبت علميا بان الازدهار الاقتصادي بيتصاعد طردا" مع ارتقاء 
مستوى صحة ووعي وعيش الطبقة العاملة ومع تماظم اطمئثنائها على مستقيلها 
ومستقبل عيالها وتعمل الدول على تحقيق الضمان الاجتماعي بوسيلتين 
اساسيتين هما وسيلة التأمين الاجتماعي وهو النظام الذي تفرضه الدولة على 
بعض أو جميع الافراد لحمايتهم من المخاطر الأجتماعية كالمرض واصابات العمل 
والعجز والشسيخوخة والوفاة مقابل اشتراكات محددة تدفع من قبلهم مقابل 
تمتعهم بالحقوق التي يرتبها التأمين اما الوسيلة الثانية فهي وسيلة المساعدة 
الاجتماعية وهي نظام تقدم الدولة بمقتضاه الخدمات والاعانات للافراد من 
الميزانية العامة دون اي مقابل وذلك وفق شروط معينة . 

لقد برز اهتمام ثورة السابع عشر من تموز بالضمان الاجتماعي حيث يعبر 
ذلك بوضوح عن فلسفتها الاشتراكية والضمان الاجتماعي للعمال وهو اول 
المظاهر الجدية للاشتراكية اذ تتجسد فيه بشكل موضوعي كتفالة الدولة 
والمجتمع لصحة وسلامة ومستقبل عيش اوسع الجماهر الكادحة لذا فكان 
من الطبيعي أن يحظى الضمان الاجتماعي باعلى مراتب الاهتمام من ثورة تموز 
وقد تجسد ذلك عملي من خلال اصفار التشربعات فصنر قانون التقاعد 
والضمان الاجتماعي رقم ١!‏ لسنة 1154 متجاوزا في ذلك نظام الضمان 
الاجتماعي الذي شرع بالقانون رقم ١5.‏ لسنة 1176 ثم جرى تعديل على 
القانون المذكور بالقانون رقم 56م لسسنة .199 بهدف الأخذ بيد العمال المسنين 
وذلك عن طريق حصولهم على الراتب التقاعدي بشروط سهلة الا أن قاتون 
رقم ؟١١‏ لسنة 1115 وقانون تعديله لم يكونا سوى خطوات على الدرب لاتعبر 
عن كامل طموح الثورة في هذا الميدان الحيوي لاسيما بعد صدور الدستور 


م 


المؤقت وقانون العمل رقم ١6١‏ لسنة 1١90.‏ حيث اوجبا تعميم الضمان 
الاجتماعي على المواطنين العاملين في حالات المرض والاصابة والمجز والشيخوخة 
فاصبح التغيير الجذري في نظام الضمان الاجتماعي واجبة يحتمه الدستور 
وينص عليه القانون فكان أن صدر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 
رقم 9؟ لسنة 11791 الذي حقق هذا التفيم في نظام الضمان الاجتماعي متجاوزا” 
بدلك الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال الضمان الاجتماعي الا ان الامر لم 
بقف عند ذلك بل بلغ اهتمام ثورة تموز انطلاقاك من اهدافها الانسانية 
ومبادئها الاشتراكية أن اصدرت قانون الرعاية الاجتماعية رقم 151 لسنة 
٠‏ الذي يعتبر مظهرا” من مظاهر التكافل الاجتماعي حيث بس تفيد 
المشمولون باحكامه من المزايا المقررة فيه دون الزامهم بدفع ابة اشتراكات 
فتعتبر الرعاية الاجتماعية من وسائل تحقيق الضمان الاجتماعي . 

لقد حاولنا في تحدثينا لهذا الكتاب الاستفادة من احدث المصادر في مجال 
الضمان الاجتماعي كما راعينا ما صدر من قرارات عن مجلس قيادة الثورة وقد 
حرصنا على ان تجد الوقائع العملية مجالها في هذا الكتاب فكانت احكام 
قضاء العمل ف المراق وكذلك المضاء المصري والفر نسي موضم دراسة 
ومناقشة كما تطرقنا الى الاحكام المشابهة في بمض القوانين وخاصة القانون 
المصري . 

سيكون موضوع بحثنا في هذا الكتاب هو قانون التفاعد والضمان 
الاجتماعي رقم 794 لسنة 119/1١‏ الممدل مع الأشارة كلما كان ذلك ضرورية الى 
احكام القوانين السابقة . 

لقد قسمنا الكتاب الى ثلاثة ابواب حيثك خصصنا الباب الاول للمدخل 
لدراسة قانون الضمان الاجتماعي ويشمل الفصل الاول مراحل تطور نظام 
الضمان الاجتماعي الذي بتضمن نشاة وتطور الضمان الاجتماعي في الدول 
الصناعية ثم نشاته وتطوره في المراق اما الفصل الثاني فقد خصصناه للتمريف 
بقانون الضمان الاجتماعي من حيث تحديد مفهومه ومصادره ومكاته بين فروع 
القانون ونطاق سريانه أما الباب الثاني فهو مخصص اللنظام المالي للضمان 
الاجتماعي 5 المراق حيث خصص هذا الباب لمدراسة الاشتراكات فخصص 
الفصل الاول لدراسة تحديد مقدار الاأه شتراك وحالات وجوبية أآما الفصل 
الثاني فخصص لو ضوع تأدية الاشتراكات ونبحث في الباب الثالث المخاطر 
المضمونة اي تلك التي يغطيها قانون الضمان الاجتماعي ويتضمن هذا الباب 
ستة فصول نبحث في الفصل الاول الضمان الصحي ويشمل الضمان الصحي 
في حالة المرض والولادة اما في الفصل الثاني فنبحث ضمان العجز عن الممل 
الناشيء عن المرض ويشسمل العجز الجزئي والمجز الكلي والعجز المءتبر 

0 


اما الفصل الثالث فنخصصه لضمان اصابات الممل ويثمل تمريف 
الاصابة وعناصرها وشروط اصابة العمل كما نبحث ضمن هذا الفصل المرض 
المهني وشروط تمويضه والاجراءات والتحقيق عند وقوع الاصابة ونوضح 
مسؤولية العامل .وصاحب العمل في حدوثها وكذلك مسؤولية الغير ثم نبحث 
التزامات دائرة الضمان في حالة وقوع الاصابة وتتضمن هذه الالتزامات 
استحقاقات العامل في حالة وقوع الاصابة وهي : ل 

المكافأة التعويضية والراتب التقاعدى الذى يتقرر بحسب نسبة المجزر 
الناشيء عن الاصابة ونبحث آخيرا” حالات حرمان العامل من التعويض والكافاة 

اما الفصل الرابع فيخصص لضمان التقاعد ونبحث ضمن هذا الفصل 
موضوع اضافة الخدمة لا لها من اثر في استحقاق العامل للراتب التقاعدي او 
زيادته فنوضح شروط الاضافة لمختلف انواع الخدمة ثم نوضح في المبحث 
الثاني حالات التقاعد ويشمل تقاعد الشسيخوخة وتقاعد الخدمة ثم نبحث في 
نهابة هذا الفصل تقاعد الخلف ( تقاعد الوفاة ) الا ان العامل قد لاتتوفر فيه 
الشروط اللازمة للحصول على التقاعد فيستحق في هذه الحالة مكافاة نهاية 
الخدمة في حالة توفر الشروط القانونية لذا نبحث في الفصل الخامس مكافاة 
نهاية الخدمة وشروط استحقاقها وحالات الاستحقاق ثم نبحث في الفصل 
السادس ضمان الخدمات الاجتماعية حيث ادخلها قانون التقاعد والضمان 
الاجتماعي كفرع جديد من فروع الضمان الاجتماعي وتتحدد المهمات الرئيسية 
لهذا الفرع بنوعين من الخدمات هي الخدمات الاجتماعية المباشرة وغرر المباشرة 
ونظرا” لان هناك احكاما كثيرة وردت في قانون العمل تتملق بالخدمات الاجتماعية 
العمالية فقد راينا ضرورة الاشارة اليها نظرا للعلاقة الوثيقة بين القانونين . 

اما الموضوع الاخير الذي نبحثه فهو موضوع منازعات الضمان الاجتماعي 
حيث تخصص له مبحثا مستقلا وقد افردنا له هذا الممبحث لان هذه النازعات 
تتعلق بمجملاحكام القانون اذ ان الطالبلايمكته ان يفهم مو ضوعهفا المبحثالابعد 
أن بكون قد درس الاحكام الموضوعية للقانون ٠.‏ 

وعسى ان نكون قد وفقنا بما نقدمه من جهد متواضع في هذا الكتاب 
وان تأتي هذه الدراسة لتشكل اسهاما في مجال التشريعات العمالية . 

المؤلفان 


الباب الاول 


المدخل لدراسة قانون الضمان الاجتماعي 
الحاجة الى الأمان الاجتماعي : 


ارتبط وجود الانسان على وجه هذه الارض بصراعه من أجل الحياة التي 
قدر له أن بواجه فيها مخاطر عدبدة لاحصرلها . وقد اتخذ صراعه هذا 
اشكالا ووسائل عديدة للتغلب على هذه المخاطر المتباينة في اسبابها من جهة » 
وني آثارها على الوجود الانساني من جهة اخرى . 
وقد احتل صراع الانسان من أجل الحصول على عيشه مكانا هاما في 
نضاله من اجل البقاء » فكان ولايزال يعتبر حصوله على مايقيم به أوده ويكفيه 
لاعالة اسرته حاجة اساسية » وكانت خشيته من فقدان العدرة على نحو دائم او 
مؤقت على كسب عيشه احدى المخاطر الهامة التي توؤرقه . وقد ترايدت 
هذه الخشية مع تطور نظام العمل بصورة ادت الى ان الانسان لم يعد قادرا 
على كسب عيشه بالممل لوحده وانما بالتعاون مع افراد آخرين » كما انه لم 
بعد يعمل بالاعتماد على قدراته البدنية » وانما اضطر الى استخدام ادوات 
والآت في انجاز العمل() . 
واذا كان التاريخ الانساني يؤكد لنا أن نضال البشرية من أجل حياة 
سعيدة ومستقرة كان نضالا مقترنا بالبحث عن الوسيلة التي تكفل لكل فرد 
حق الحياة » فأن الوسائل التي ابتدعها البشر لتحقيق هذا الغرض ماانفكت 
في تطور دائم © وما علم الامان الاجتماعي المعاصر() , آلا الوجه الفني لكيفية 
ضمان خق الفرد في الحياة في مجتمع العصر » في الاحوال التي يتعرض فيها الي 
1 واتضبوي الفددا ف الفرني جان جاك روسو صورة قاتمة لهذه الحالة بقوله : 
ند اللحظة التي احتاج فيها الانان الى معلونة فرد اخر © ومنل اللحظة التي تبين فيهأ 
الانان انه من المفيد لفرد واحد أن يحصل على مون تكفي فردين ©» ظهرتعدم الماواة " 
ودخلت الملكية في الملاقات الانسانية » واصيح العمل ضرورة تستلزمها مقتضيات الحباة) 
وتحولت الفغايات الشاسعة الى مزارع ضأحكة يرويها الانسان يمرق حبينه » وكلما اخرجت 
الارض محاصيلها الطيبة تزرايدت حالات المبودية والبؤس والشقاء الاناني . 
نقلا عن : د. رمضان ابو السعود : الوسيط في شرح قوانين التأمين الاجتماعي © دار 
الطبوعات الجاممية ‏ الامكندرية 545[ ص 7 . 
(؟) تعني به مااسطلم على تسميته بعلم الضمان الاجتماعي . ومندكر سبب تفضيلنا استخدام 
اللصطلح المدكور في المتن في مكان لاحق من هذا الكتاب . 


خطر انقطاع مورد رزفه على نحو دائم أو مقت » هذه الاحوال التي اصطلح على 
تسميتها بالاخطار الاجتماعية » تمييزا لها عن الاخطار الاخرى التي قد 
يواجهها الانسان » ويسعى الى التغلب عليها بوسائل لا تدخل دراستها في هذا 
اذن يمكننا أن نستخلص ان حاجة الانسان الى الامان الاجتماعي هي 
عا قديمة ام 0 الأسدان منذ قديم الزمن 9) الا أن وصائلة قي 
مو وا وو 1 من الاجتماعي تر كيم الثروهة 
( الادخار )(4) » وقد مكنت هاتان الوسيلتان الانسان من أن ل 
الاجتماعية قرونا طوبلة 6 الى ان كانت الثورة الصناعية التي نشأ على اثرها 
المجتمع الرأسمالي الصناعي » حيث لم تعد الوسيلتان المتقدمتان صالحتين 
لمواجهة المخاطر الاحتماعية التي واجهت الانسان في مجتمعه الجديد » .وذلك 
لاسباب سرد تفصيلها لاحقا . وأزاء ذلك »© ونتيحة لزيادة المخاطر الاجتماعية 
وتنوعها في ظل هذا النظام لاسباب ترتبط بطبيعته » سترد الاشارة اليها فيما 
بعد » فان الحاجة الي الامان الاجتماعي أصبحت اكثر أهمية , فكان مولد نظم 

'الضمان الاجتماعي وسيلة لتلبية هذه الحاجة في صورتها الجديدة . 

قلسي : لكي دين قانون الضمان الاجتماعي » فائننا بحاجة الى أن 

الاولى//ان م تطور هنا النظام ١‏ 

والثانية/أن-نتعمرف. على .مضمونة_ 3-3 

وعلى هذا الاساس فاننا سنقسم هذا الباب الى فصلين . 

الفصل الاول / وسندرس فيه في مبحثين نشأة وتطور نظام الضمان 
الاجتماعي عموما » ونشاته وتطوره و في المراق 5 

والفصل الثاني/ و سندرس فيه لقيو ناررن الضمان الاجتماعي ومصادره 

)5١‏ كتب الفيلسوف ( فولعتر ) في القرن الثامن هشر" 

1 ( انا على استعداد دائم للذهاب الى أي مكان اخر بحثا » لا عن عن الراحة » بل عن لامان ). 
انظر : اندريه حِيتَنَمْ © الضمان الاجتماعي ترجمة نبيه صقر » ملنتسورات عويدات 
لبنان ١156‏ ص ل . 
وبهذا كد فو ليتر هلى تقدم حاحة الانأن الى الامان بامثبارها حاجة نفسية تحرر 
الانآان من الضوف من لحده ©» على الراحة الجسدية ٠.‏ 

+)) دء مصطفى محمد الجمال : الوسيط في التامينات الاجتماعية »© الجزرء الاول » موؤسمسسة 
غاب الحاممة » الامكندرية هلا15 ص ه . 


4م 





مراحل تطور نظام الضمان الاجتماعي 
تعتبير الدراسة التاريخية ضرورية للتعرف على أي نظام ف اصوله 
الاولى » ومن ثم في مراحل تطوره اللاحقة بغية متابعة العوامل التي تحكمت في 
هذه النشأة وهذا التطور 4 ودراسة نظام الضمان الاجتماعي(ه) لاا نشد عن 
ذلك » فتعر فنا على نشأته سيكشف لنا العوامل الموضوعية التي ادت الى 
قيامه » كما أن متابعتنا لحركة هذه العوامل وما اضيف اليها من عوامل جديدة 
ستعطينا صورة في غاية الوضوح عن احتمالات تطور هذا النظام و في المستقيبل . 
ولتحقيق هذه الدراسة 4 لايد من السسمر باتجاهين 34 0 هو دراسة 
النظام في نشأته وتطوره في البلدان الصناعية التي شهدت ولادته الاولى 
والثاني هو دراسة النظام ف نشأته وتطوره في القطر ٠.‏ وعليه فاننا سلقسم 
هنذا الفصل الى مبحثين © نخصص الاول لدراسة نشسأة وتطور الضمان 
الاجتماعي في الدول الصناعية بينما نخصص المبحث الثاني لدراسة نشاة وتطور 
الضمان الاجتماعي في العراق . 
المبحث الآول 
نشاة وتطور الضمان الاجتماعي في الدول الصناعية 
تظون وسائل الضمان الاحتماءعئن. : آخرنا فيما تتفم الى أن اللجتمع 
١‏ الانساني عرف عير تاربخه وسائل عد بد ةلتحقيق سس وهيلا تخرج 






رغم اتعدد عن التضامن الاجتماعى” والادخا 
اولا ‏ وسائل تحفيق الضمان الاجتماعي القائمة على فكرة التضامن 


الاجتماعي : 

١‏ المساعدة الفردية : تقوم هذه الوسيلة على فكرة فع لالخم والاحسان 
تجاه الآخرين » وهي لذلك تبرع يفترض أنه ليس لمن يقدم عليه مصلحة مادية 
ظاهرة فيه . ومادامت تبرعا فهي التزام اخلاقي لاقانوني ؛ حثت عليه الاديان 
السماوية(1) 2 





(ه) نستخدم مصطلح النظام هنا مقابلا للمصطلم الاجنبي ‏ 5575]6113 2 . ولهذا فحن 
لا ريد بالنظام هنا ممنأه الاصطلاحي القانوني 
(1) نشير هنا الى أن البعض يرى ان المساعدة الفردية كانت تهدف الى اشباع الفقراء يهدف 
منمهم من الثورة شد الاغنيام . 
انظر د. محمد عبد الخالق عمر : الامان الاجتمامي ©» مجلة القانون والاقتصاد > 
بصدرها اساتذة كلية الحقوق بجاممة القاهرة ‏ مارس ب يونيو 19191 ص ١١9‏ هامش.١‏ . 


5 


وهذه المساعدة الفردية تفكر ض وجود اشخاص قادرين وراغبين ف 
تقديمها » ومادامت تقوم على عنصري القدرة والرغبة فهي امر غم ثابت © 
لهذا فهي لاتضمن للمحتاج حصوله عليها وقت الحاجة » اضافة الى أن تقديمها 
الى المحتاجين يسبب احراجا لهم ومساسا بكرامتهم الشخصية . 

وكانت هذه الوسيلة معروفة في المجتمعات البدائية » وهى لم تعدم تماما 
في بعض المجتمعات في عصرنا الراهن . 

؟ ‏ التعاون العائلي : عر فالمجتمع الانسانيثلائة اشكال رئيسة للتنظيم 

ز العانا الاسرة والعشيرة والقبيلة » فقد وجدت هذه التنظيمات الثلاثة 
سوية في الجتمعات الرعوية > وآلى حذد ما في المجتمعات الزراعية ؛ الا انه 
في مجتمع المدينة الصناعية » اختفت العشيرة والقبيلة » ولم تبق سوى 
الاسرة كتنظيم عائلي وحيد(") » بتخذ حاليا ش كل ما اصطلح على تسميته 
بالاسرة النووية التي تتألف من الوالدين واولادهما فقط . 

'ولقّد عرف الانسان عبر مراحل تاريخه المختلفة التماون العائلي كوسيلة 

مواجهة الاخطار الاجتماعية » حيث تتعاون افراد العائلة بدوافع صلات الدم 

والقرابة في اغاثئة من يواجه منهم ايا من المخاطر الاجتماعية التي تتسبب في 
فقدان مورد عوك انصتورة موؤفتة أو دائمة . وقد ارتعقى هذا التعاون من حالة 
كونه عملا طوعيا الى مصاف الالزام بحكم العرف او الدين او القانون » كما 
في حالة النفقات الواجبة على بعض افراد الاسرة لبعضهم الاخر(ه) . 

الا أنه تاكد ان التعاون العائلي لايصلح وسيلة فعمالة لتوفير الامان 
الاجتماعي في العديد من الحالاب ابرزها حالة الاشخاص الذين لا اسر لهم » وحالة 
الاشخاص الذين ينتمون الى اسر فقيرة تعجز عن تقديم العون لهم . 

كما أن هذه الوسيلة لم تعد صالحة على نحو اكبر في المجتمع الصناعي 
نتيجة تفكك الاسرة في هذا المجتمع » مما قلل من فاعلية هذه الوسيلة 
بسسبب ضعف الششعور بالالتزام بتقديم المعونة(5) 

؟"' التعاون الجماعي : في تطور احر لفكرة التضامن شهد المجتمعالانساني» 
متائرا بدوافع دينية في اعانة المحتاجين » نمطا جديدا من المسامدة » متمشلا 
بعيام الجمعيات الخرية لمساعدة وايواء الفقراء 05 » الا ان دور هذه 
الجمميات ظل محدودا نظرا لعدم كفاية وثبات مواردها . لكونها اختيارية تقوم 
على المبادرات الذاتية لاعضاء هذه الجمعيات(١0)‏ . 





 )97‏ د. أحمدكد حن الرعي : المبادىء العامة للتامينات الاجتماعية ولطبيقاتها في الغانون 
المقارن . طل ١‏ » القاهرة ؟8م5ؤ١‏ ص 9م . 

(4) د. صادق مهدي العيد » اصول التأمين الاجتماعي » بغداد 1556 ص ”" . 

(4) محمد عبد الخالق عمر ص ١56‏ . 

.28 صادق مهدي الميد ص‎ )٠١ 


٠١ 


ثانيا : وسائل تحقيق الضمان الاجتماعي القائمة على الادخار ؛ ‏ 
أت ادال افر و عرف ل د --0- ف مه 
ل ا لي ار 

والادخار الفردي مرغوب فيه لاعتبارات اقتصادبة واجتماعية 
عديدة ليس هنا موضع البحث فيها » الا أن مدى صلاحيته لتحقيق الامان 
الاجتماعي للفرد تتوقف بشكل مباشر على قدرته على ١‏ التركيم ) اللازم اضمان 
الامن الاقتصادي »© وهذا نادرا ما بتحقيق عند اكثر الناس تعر ضا للاخطار 
الاجتماعية » وهم ذوو الدخول الواطئة )١١(‏ . وبأتي في مقدمة هؤلاء الممسال 
الذين تدنت اجورهم في المجتممات الرأسمالية حتى يلفت حد الكفاف 
بسيب سعي اصحاب العمل الى خفض كلف الانتاج » تحفيقا لفرصة افضل 
لتصريف منتجاتهم في نظام السوق الحر ء فكانوا بحق ضحابا هذه المنافسة . 

ومن ناحية اخرى »© فان الادخار بافتراض امكانية تحققه 6 قد يصلح 
وسيلة لمواجهة الاخطار الاجتماعية التي تفقد الانان القدرة على كسب 
عيشه فترة قصيرة » كالمرض والبطالة قصيري الدة » الا انه من الصعب 
ان يصلح وسيلة لمواجهة الاخطار الاجتماعية طوبلة المدة » كما في حالة الشيخوخة 
والمجز والمرض طويل المدة وفقدان المائل »© لان هذه المواجهة تقتضي تحقيق 
ادخار كبير ف النادر ان بقدر عليه ذوو الدخول الطاوةة ٠.‏ 

5 التبادليات ( جحمعيات العون التبادلي ) ( 05 ٠:‏ تقوم هذه الجمعيات 
على فكرة المساعدة المتبادلة بين اعضائها » حيث بساهم كل عضو من اعضاء 
الجمعية بمبلغ من المال بصورة دورية » ومن مجموع هذه المبالغ يتكون 


م 


)١١(‏ دسرو : قالون الضمان الاجتماعي ب ل ”« ب داللوز ب يارمين |319١‏ ص ذااء 

(؟١)‏ د. برهام محمد عطا الله : مدخل الى التأمينات الاجتماعية »6 دار المعارف بمصر ١459‏ 
ص 20 ؛ وعلى الاخص الهامش رقم (0. 

(1) راجع للتفصيل شأن هذه الجمعيات في فرنا واتكلترا والمانيا » واوجه الشثبه والاختلاف 
بينها 4 صادق مهدي السعيد ص 6ا ب ؟5) . 


1١ 


رصيد لتفطية لتغطية الاخطار التي تصيب الاعضاع )١19(‏ . 

وقد انه انكرت هذه الحييات فق 'اوريا: ىق اوأعين: القن اللانيدن 
عشر ؛ لتعوض عن التماون العائلي في تحقيق الامان الاجتماعي © بسيب 
تفكك الروابط الاسربة نتيجة أنهيار النظام الاقطاعي والهجرة من الريف الى 
المدينة » وقيام_المجتمع الصناعي فيها الذي يدعم النزعة الفردية » وكذلك 
ليعموض عن غياب الجمعيات والتنظيمات الحرفية التي اضمحلت واختفت 
يسبب الغاء القائم منها قانونا في اعقاب الثورة الفرنسية وتحريم قيام 

الجديد منها )١٠0(‏ . 

وبعيام هذه الحمميات عرف المجتمع الانساني وسيلة متقدمة من 
وسائل تحقيق الامان الاجتماعي » وذلك لكونها تقوم على فكرة توزييع آثار 
الخطر الذي يصيب احد الاعضاء »)2 على الاعضاء الآخربن الها * غير أن هذه 
الجمعيات لم تنجح كل النجاح في تحقيق اهدافها بسبب العديد من العقبات 
التي واجهتها » فقد 0 المعونات التي تقدمها هذه الجمميات تتوقنف قي 
كمها وكيفها على حجم شتراكات الاعضاء » ولهذا فان درجة جدية ه ذه 
لولم ا توف عل حجم اشتراكات الاعضاء المشتركين وانتظام 
التزامهم بد فعها . وهذا غالبا ما كانت تواجهه مصاعب عملية يسيب كون 

النظام برمته اختياريا ٠.‏ 5-7 

ومن ناحية اخرى »2 فان مقدار الاشتر تراكات كان ترقف على القدرة 
المالية للاعضاء » فاذا علمنا ان هؤّلاء كانواأ ف الغالب من الفقراء » فان بامكاننا 
ان نعدر ضالة حجم الاشتراكات المد فوعة التي كانت تتحكم بحجم الممونات 
التي تقدم للمحتاجين 4 ولهذا فقّد واجهت هذه التيادليات صموبة كبيرة في د 

تقديم المعونات في حالات المخاطر طويلة الاجل )١2(‏ . 
 "“‏ التامين التجاري :. يقوم التأمين تجار على تفسن الفكترة 

(16) صادق مهدي اللسعيد ص )9 . 5 

)١6(‏ ولقد حاول بمض مفكري الثورة الفرنية ان يقيموا بناء” شانونيا جديدا لتحتمسق 
الامان الاجتماعي ؛ بمد فياب هذه التنظيمات » يقوم على حلول المجتمم محلها ©» ولذلك 
نادوا بان يضمن المجتمع لكل اعضائله وسائل الحياة . وتحقيقا لذلك نصت الادة الاولى 
من دستور سنة 1747 على ان الماهدات الاجتماعية دين مقدس على المجتمع الذي عليه 
ان بد حاجة المواطنين التمساء بايجاد عمل لهم » أو بأعانة من كان منهم قم قادر 
على العمل ) . 
غير أن هذا ( الدين المقدس ) مرعان ما نوارى خلال العقود الاولى من القرن الثاسسم 
عثر ©» تحت تألم التطورات السياسية والاقتصادية اللاحقة . راجم للتفصيل : الجمال 
ص ١7‏ وأا ٠.‏ 

. انظر في التثابه بين التتبادليات والتأمين في هذه الناحية دبيرو ص8”؟‎ )١5( 

. 1١67 محمد عد الخالق ممر ص‎ )١7 





نذا 





التي تقوم عليها فكرة جمعيات الفون: التبادلي » الا انه يتتلف هنها فيو حود 
وسيط هو شركة التأمين التي يطلق عليها مضطلح المؤمن » وتقوم بدور المنظم 
الذي يحدد الاقساط ويجمعها من المومن عليهم » ثم بَعوم بتوزيع التعويفات 
على من تقع عليه الكارثة في مقابل ربح يحصل عليه (1) . 
ويجري هذا التأمين بطريقة تعاقدية يلتزم بمقتضاها المؤؤمن ن أمام المؤمن 
عليه ؛ مقابل اقسساط التأمين بتعويض الاضرار الحادثة له حسب الشروط 
المنصوص عليها في عقد التأمين [لذة * 
وقد تقدم هذا التأمين كثيرا »: وتعددت انواعه حتى اضحى من 
الوسائل الفعالة التي يلجا اليها الكثير من الاشخاص لحماية انفسهم من 
المخاطر التي تواجههم » الا ان الذي حد من فاعليته في تحقيق 
الامان الاجتماعي »© انه لم يكن بمقدور كل الافراد اللجوء اليه » اذ ان 
الانتفاع منه رهين بتوفم القدرة المالية على دفع اقساط التأمين » وهلا 
ما لا يتاح لاكثر الناس حاجة الى الآمان » وهم الفقراء (50) . 
والتأمين التجاري الخاص ص © /بقوم 6 الاختيار » فيكون للافراد حرية 
الانضمام آلية أو جم الاتضمام » ولذلك فهو عادة لا يضم الا عددا محدودا 
من المؤمن عليهم » كمأ آنه من ناحية اخرى بتجاهل اعتبارات العدالة على حساب 
اعتبارات الربح ©» فحماية الْوّمن عليه ترتبط بقدر القسط الذي يؤديه 
للمؤمن » لا بالمخاطر الاجتماعية التي يواجهها » وما ينشا عنها من اضرار . 
وقد كان هذا التأمين » الاساس الفني الذي قام عليه نظام التأمين الاجتماعي» 
مع حر ص هذا الاخير علىتجنب مساوىء الاول» فجاء التأمين الاجتماعي الزاميا » 
لايستهتدف الربح سناعيا الى تحقيق العدالة الاجتماعية » محققا مبدا التضامن 
الاجتماعي باجلى صوره . 
عوامل نشاة نظام الضمان الاجتماعي المماصر : ب 
سبق أن اشرنا الى أن حاجة الانسان الى الامان الاجتماعي اقترنت 
بالوجود الانساني منذ القاهم » الا أن وسائل اشباع هذه الحاجة قد اختلفت 
على مر العصور () © فقد اتخنلت هذه الوسائل اشكالا متعددة سبق أن 
اشرنا اليها بايجاز » حتى بلغت في تطورها الشكل الراهن لنظم الضمان 
الاجتماعي التي ولدت في احضان المجتمع الرأسمالي الصناعي »© ولذلك فان 
عوامل نشاتها » لم تكن سوى افرازات للتطور الاجتماعي والاقتصادي 
(14) برهام محمد عط الله صن 50 58 . 
(1) صادق مهدي السميد ص ١86‏ . 
)5٠(‏ دببروو ص 50 . صادق مهدي السميد ص 9؟ . 
(1؟) انظر لتفصيل اوفى © الدكتور محمد طلمت عيسى : التأمين الاجتماعي ؛ فلسفته 
وتطيقاته » القاهرة ») ط "» © 1١555‏ ص ١5‏ وما بعدها . 


رول 





والسياني: الذي إرافق كيام المجتمع 'الراشهائي: الصدامي ٠‏ 

فمع بداية القرن الرابع عشر » بدات الورش والمصانع بالظهور » واعفبت 
ذلك تطورات اقتصادية واجتماعية مهمة ترتب عليها انهيار النظام الاقطاعي 
وظهور المدن التي تحررت من السيطرة الاقطاعية » ومع بداية القرن السادس 
عشر بدأ عصر الانفتاح التجاري © وكان من نتيجة ذلك أن نمت الثروة ونشطت 
' المبادرات الفردية وناصلت المنافسة : فكان أكل ذالك تاثيره المباشر ءلى مختلف 
اوجه النشطط الانساني (9) . 

وكان من نتائج ما تقدم ان برزت ظواهر مختلفة في المجتمع اصبح معها 
الفرد العامل يواجه مخاطر اجتماعية خطيرة تهدده في كل يوم » مما افقده 
الاحساس بالامان الاجتماعي » وقد كانت هذه الظواهر قِ تفاعلها ؛ هي العوامل 
التي ادت الى نشأة الضمان الاجتماعي المعاصر . ويمكن ايجاز هذه العوامل 
بما بلي : 

اولا : انهيار اشكال التضامن الاجتمساعي السابقة : 

قلنا ان التضامن الاجتماعي كان احدى الوسيلتين الاساسيتين اللتين تمكن 
الانسان بواسطتهما من تحقيق الامان الاجتماعي » وان. هذا التضامن الاجتماعي 
كان يقوم في كل مرحلة من مراحل التاريخ الانساني على اسس مختلفة وبتخذ 
صورا متبائة © الا انه انهار مع 7 2 الاي 4 وكانت لهذا الانهيار 
اسباب عديدة اهمها : 

١ل‏ حيطرة ارنودرة روفاك ادهع البزارن؟ لقي لقن تمكا ننم 
انتصار الثورة الفرنسية عام ١1/84‏ » حيث قررت هذه الثورة بصيغة قانونية 
ملزمة » الفاء كل الجماعات التي تتوسط بين الفرد والدولة » وتحريم 
تكوين الجديد منها (؟) © وبهذأ اصبح العامل وحيدا بواجه قدره وحده »© 
اكثر منه انسانا بعيش وسط مجتمع او اسرة او تنظيم مهني (4) ٠‏ 

؟ لقد ادى انهيار النظام الاقطاعي في الريف وقيام المجتمع الصناعي 
في المدن الى ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة ‏ وقد ادت هذه الهجرة 
الى تفكك الروابط الاجتماعية والاسرية التي كانت قائمة في المجتمعمع 
الريفي . وقد زاد ذلك في عزلة الفرد في المجتمع الجديد عن مواطنيه الاخرين » 
فكان هذا بي حوفي انهيار التضامن الاجتماعي . 





)2 الجمال * ٠‏ امرجم السابق ص ل . 

9)) فقد اصدرت هذه الكورة قانونا في ١‏ اذار ١9411١‏ الفت بموجبه نظام الطوائف كما 
اصدرت قانونا اخر في ١9‏ حزير'ن من الننة ذاتها حرمت فيه على الماملين في المهنة 
الواحدة تميين رئيس لهم » او مك سجلات او اتخاذ قرارات او وضع نظم لمصلحتهم 
المشتركة . انظر : رواست ودوران »© الوجيز في التشرنيع الصناعي »© داللوز » باريس581! 
ص ١١‏ ا( . 

(6؟) الجمال ص ١7‏ . 
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ابيا : فقدان العمال القدرة على الادخار :- 
سعيا من اصحاب العمل الى تخفيض كلفة الانتاج تحت تأثير اشتداد المنافسة 
فيما بينهم في تصريف منتجاتهم » عمدوا الى تقليل كلفة عنصر الممل ©» وذلك 
بخفض الاجور المدفوعة الى عمالهم ©» وقد مكنهم من ذلك التنافس الشديد بين 
0 انفسهم ف السسعي الى الحصول على العجل--حيث -كان عرض العمل 
اكثر من الطلب عليه . وخيت: ان متدار الاجر كان جغله وتقا #اسحية 
'للسوق الاقتصادية » نتيجة غياب تدخل الدولة »© فان ازدياد عرض الممل 
على الطلب عليه ادى الى انخفاض الاجور انخفاضا شديداره,) » وكان الاعتقاد 
السائد في القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر بان هذه الحال تتفق 
مع قانون الطبيعة المنزل والمعصوم (51) »© ذلك لان الفاقة بالنسية للعمال 
ضرورية بالنسبة للصناعة » على أساس ان العامل لن يقبل على القيام بالممل 
المرهق مالم تسسقه اليه المجاعة (57) . 
وقد حالت قلة الاجور التي كان بحصل عليها العامل » دون قيامه 
بادخار جزء منه لمواجهة المخاطر التي قد تواجهه » فالاجر الذي كان 
يحصل عليه لم يكن يكفيه لمواجهة احتياجاته اليومية. 
الما : ازدياد المخاطر التي يتعرض لها العمال : ب 
لقد ترتب على التقدم الصناعي وازدياد استخدام الالة في الصناعة » 
زيادة المخاطر التي يتعرض لها العمال » سواء كان بشكل اصابات عمل او 
امراض مهنية » ولم بجد اصحاب العمل ابة مصلحة في المساهمة في تحمل 
اعباء هذه الحالات »2 لانهم كما سبق ان ذكرنا » كانو! يسعون الى تقليل كلفة 
الانتاج الى ادنى مستوى ممكن »2 سعيا الى الكسب النفدي ٠.‏ 
كما ان عدم استقرار سو قالعمل كان بؤدي الى فقدان العمال عملهم » فكان 
خطر البطالة شبحا يهدد العمال . وكثيرا ما يسكتهم عن المطالبة بتحسين 
ظروف معيشتهم (8) . 
رابعا : عجز النظام القانوني عن حماية الطبقة العاملة : - 
أاقامت البورجوازية دولتها وفقا لفلسفتها الفردية » وانشات نظامها 
القانوني المجسد لمصالحها الاقتصادية » وكان منه اعتماد الخطأ اساسا لقيام 
ره؟) انظر للتفصيل » الدكتور يوسف الياس : الحد الادنى للاجور » دراسة اقتصادية 
قانوزة . منشورات العهد العربى للثقافة الممالية وبحوث العمل ببقداد » .لم14 ص لا. 
(1)) منظمة العمل الدولية وائرها في دعم التقدم الاجتماعي . منشورات منظية العمل 
المربية » القاهرة .لاوا ص 5 . 
(10؟) دء عادل العلي : التامينات الاجتماعية ‏ دراسة في جوانبها المالية والاقتصادية وتطبيقاتها 
في المراق ‏ رسالة دكتوراة مقدمة الى كلبة الحقوق بحاممة القاهرة 19179 منشووات 
جامعمة الموصل 9480| ص "١0‏ . 
(4) منظمة العمل الدولية وائرها في دهم التقدم الاجتماي ص 


1 


المسؤولية » ومن ثم لاستحقاق التعويض . وكانت هذه القاعدة تحمي مصلحة 
صاحب العمل اكثر من حمايتها مصلحة العامل » ذلك لانه لكي بستطيع العامل 
ان يحصل على تعويض »2 فانه كان مطالبا بأن يثبت خطا معينا من جانب 
صاحب العمل تسبب عنه الضرر الذى لحقه » واثبات وجود مثل هذا الخطأ 
أمر في غاية الصعوبة في ظروف العمل » لا بل انه بكاد ان يكون مستحيلا (8) . 

ازاء ذلك » عمدت المحاكم الى الاخذ بقرائن الحال » واعتبار خط المدعى 
عليه ثابتا عن طربق هذه القرائن » وبذلك اخَدّت بفكرة الخطا المفترض » 
الا ان هذا الآنجاه لم يجد الح ل المطلوت للمشكلة : لان هذه القرائن غير ملزمة 
للقافي » ولهذا اتجه القضاء الى تقييد القاضي بالاعتماد على قرائن قانونية 
مستمدة من احكام القانون المدني الفرنسي الا ان هذا التوجه الاخر لم يكن 
كافيا لان هذه القرائن كانت تقبل اثبات العكس »؛ اما بنفي الخطا © او بنفي 
غلاقة النسبية بين الخطا .والظرى :١‏ 

وحيث ان المحاولات المتقدمة لمتكن كافية في نظر الفقه لتحقيق 
الحمابة القانونية المطلوبة للعمال » فلقد انبرى الى المناداة بالتحول عن اقامة 
المسؤولية على اساس الخطأ واقامتها بدلا عن ذلك على اساس تحمل التبعة » 
فمن خلق تبعات يفيد من مغانمها وجب عليه ان يتحمل عبء مغارمها . 

ورغم ما لاقته نظرية الفقه الفرنسي هذه من رواج » الا ان القضاء رفض 
اعتمادها مما دفع بالمشرع الفرنسي بعد تردد الى اصدار قانون في 1 نيسان 
4 أسس بموجبه المسؤولية على فكرة ( المخاطر المهنية ) او( تحمل 
التبعة ) (9) . 

غير ان التعويض الذي ضمنه هذا التطور القانوني للعامل لم يكن كافيا 
لتحقيق الامان الاجتماعي له في الحالات التي تخلف الاصابة عجزا دائما او 
طويل الامد » او تؤدي الى الوفاة » حيتث تتقطع مورد عيش الاسرة . لان هذا 
التعويض كان بتمثل بمبلغ من الال بدفع للعامل دفعة واحدة . لا تكفي 


(9؟) الحجمال ص !؟ . 


(٠؟)‏ راجم للتفصيل : 
احمد حن البرعي * المرجم السابق ص 535-141 . 
وقد جاء هذا القانون الفرنسي انمكاس! للتشريمات التي سبقت الها بمعض الدول الاوربية 
ومنها مويرا التي كانت قد أصدرت قانونا سنة 9م18 الرمت بموجبه اصحاب العمل 
بتعويض العمال واسرهم عن الحوادث التي تقم ائناء الممل حتى لو كانت هذه الحوادث 
نتيجة خطأ من جانب المامل »© كما اصدر اللمشرع الانكليزي قانونا هام 1897 الزم بموجبه 
صاحب العمل بتمويض. مماله المصابين في حوادث العمل . 
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لعيشه وافراد اسسرته الا فترة قصيرة من الزمن (؟) . 

اما نظم التامين اام التي كانت قد بدات بالظهور منف القرون الوسطى 
لتغطية المخاطر المتولده عن رة الصناعية »© فانها كانت عاحزة عن تحقيق 
الامان الاجتماعي للطيقة (١‏ العاملة » ذلك لان الاستفادة من الامان المستحق عن 
طريق التأمين الخاص يقتضي كما سبق ان ذكرنا دفع اقساط الى الْمؤمن مقابل 
ذلك » وهذاما كان بعجز العمال عنه » ولهذا لم يتمكنوا من الانتفاع من 
مزاياه (9؟) . 

ان عجز هذه النظم عن تحقيق الحمابة للعمال ©» كان باعثا على مولد 
نظام قانوني جديد قادر على تحقيقها . 

خامسا : النشضال العمالي _ 

لقد ادى التطور الصناعي وقيام الصناعات الكبيرة الى ازدياد عدد افراد 
الطبعة العاملة وتجمعها في مناطق او مصانع كبيرة » كما آن وعي افراد هذه 
الطبقة كان ينمو مع اشتداد ضغط الحياة عليه ؛ وقد ادى كل ذلك الى 
امتلاكهذه الطقة بالتدريج قدرا تالنضال » من كفابة عددبةووعيوتنظيم » وكان 
من جملة ما ناضلت من 1- آجله هذه الطبقة هو تحقيق الامان لها ضد المخاطر التي 
تواجهها (9؟) . وقد حققت هذه الطبقة العديد من النحاحات » فحصلت على 
0-0 بشرعية مظاكو التكاني 2 ا اصدرت اا الراك -ه عدة 
تحن لطر أن عمل عمااوم واخصعتهم للر قانة الاقارية به 

ومع الزمن”اكتسبت هذه الطبقة قدرة كبيرة في نضالها النقابي والسياسي» 
خاصة بعد انتظام افرادها في الحركات السياسية © والاث شتراكية منها بوجه 
خاص 6 فتحولت الى قوة تخيف الطبقة الرآسمالية وتلزمها باتخاذ خطوات 
اصلاحية ؛ ومنها تبنيها" قيام نظام التأمينات الاجتماعية » تحت ضفط 
عوامل عديدة (؟) . 
١؟)‏ ويصدق هذا على التأمين الاجباري ضد حوادث العمل الذي قررته بمض الدول الاوربية 

وائدي كانت المانيا الباقة اليه ©» حيث اصدرت عام ١886‏ قانونا يلزم اصسصاب 

العمل بالتأمين ضد حوادث العمل التي يصاب فيها عمالهم . وقد تبعتها في ذلك التمسا 

(/1881 ) والنرويج ( 1811 ) وفلندا ( 1856 ) وانطاليا ( 194 ) وهو ئتدا 15.١‏ ) 
ولكسمبورك (؟.5١‏ ) وموييرا (١91١ا).‏ 

وكان هذا التأمين التجاري الاجباري مقدمة للتامين الالزامي الذي تولت الدولة ادارمه 

بعد ذلك . انظر البرعي ص لاؤاء 
)1١‏ الجمسال ص 59 . 
(5*) المرحوم الدكتور عزيز ابراهيم : دراسة في قوانين الضشمان الاجتماعي الراسمالية 

والاشتراكية والمراقية )؛ بغداد » ؟لا5ا ص 14 وما بعدها. 
(11) البرعي : المرجم السابق ص ١.١ - 9٠.٠.‏ . 
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فعلى الصعبد السياسي » ترتب على اقرار حق الاقتراع العام » ان اصبح 
العمال قوة مؤثرة في الوصول الى السلطة » فسعت الحركات السسياسية الى 
خطب ودها بتيني الدعوة إل التدخل في تنظيم علا فات العمل واقرار حق 
العمسال في الامان الاجتماعي . 


وعلى الصعيد الاقتصادي » ترتب على الازمات المتتالية للنظسام 
الرا لجال تاثر العمال بالاثار السلبية لهذه الازمات » فكان تدخل السلطة 
لتحقيق بعض الاصلاحات ضروره للحيلولة دون أندفاع الطبقات الكادحة 
بالنلورة. 

ومن الناحية الفكرية » اخذت الافكار الاشتراكية بالظهور والانتشار » 
ففي فرنسا ظهر الاشتراكيون الطوباويون » سان سيمون وشارل فوربيه 
ولوي بلان » وفي المانيا صادت افكار ( آشتراكية_ الدولة ) ووجدت صدى لدى 
بسمارك »© وفي انكلترا آثئرت_الاشتراكية الفابية تأثيرا مباشرا على الحركة 
العمالية . كما ساعد ظهور الافكار 7١‏ الاء شتراية” المسيحية والفكر الاجتماعي 
للكنيسة الكاثوليكية على تشجيع الحكومات الاوربية على تبني الحكومات 
الوسائل الكفيلة بتمويض المخاطر الاجتماعية . 

وتنبغي الاشارة هنا ايضا الى التأثير الكبير للفكر الماركسي على الحركات 
العمالية الاوربية » فرغم ان هذا الفكر لم يأبه بمعالجة فكرة تعويض المخاطر 
الاجتماعية » لكونه انشفل بما رآه اهم من ذلك » وهو اسقاط النظسام 
الرأسمالي _واقامة دكتاتورية البروليتاريا فان اندفاع الحركات العمالية 
تبني شعار نورة البروليتاريا دفع الحكومّات الاوربية الى سلوك 
سبيل الاصلاح في سبيل اجهاض هذا الشعار . 

موك نقلم النامين الاجتماعي المعاصرة : ب 

' شهدت المانيا مولد اول قانون للتامين الاجتماعي بممناه الحديث » وكان 

لسبق الاني غيرها من الدول الاوربية ف هذا المجال عدة اسباب : ب 

فعلى الرغم من ان:حركة التصنيع بدات متاخرة نستدبا عن انكلترا 
وفرنسا » الا ان التطور الصناعي فيها سار بخطوات سريعة منق اواستلط 
القفرن التاسعم عشر »© مما نجم عنه ازدياد كبر في عدد افراد الطبقة 
العاملة وازدياد تعرض هوّلاء للمخاطر الاجتماعية الناشئة عن القلورة 
الصناعية © كما تمرضت هذه الطبقة للاثار السلبية لبية للازمة الاقتصا الاقتصادية التي 
شهدتها المانيا سنة لم١‏ التي نجم عنها اغلاق العديد مر من المصائع . ابوابها 
وانتشار البطالة ب ينالعمال . 

ومن :ناحبية اخدرى 4 نان النقابات الالمانية ‏ على الرغم من تكونها في 
وقت متاخر نسبيا ‏ تطورت تطورا كبيرا في فترة وجيزة من الزمن © كما 
شكلت حزبا سياسيا باسم الحزب الاث شتراكي الديمقراطي »© الذي كسب 
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تابيد! جماهيريا كبيرا حفز بسمارك على حله سنة 1481/8 »© وني اعقاب ذلك 
سادت ابديولوجية اشتراكية الدولة في المانيا التي تبناها بسمارك واعتبرها 
خير سند فكري لوضع نظام التأمينات الاجتماعية لانها اعتمدت اساسا 
فكرة اعادة توزيع الدخل بين المواطنين 9؟) . 
ع 

ومن هذا المنطلق عرض بسمارك برنامجه للتامين الاجتماعي في ١1‏ تشرين 
الثاني من عام 4١‏ (69) ©» وصدرت تنفيذا لهذ! البر نامج ثلائة قوانين على 
التوالي هي : قانون ١٠6‏ حزيران 5م18 للتأمين ضد المرض »© وقانون " تموز 
5 للتأمين ضد حوادث الممل » وقانون ؟؟ حزيران 1888 للتأمين ضد 
العجز والشيخوخة . وقد اخذت هذه القوانين بمبدا التأمين الاجباري الذي 
يمول عن طريق الاشتراكات التي يدفمها اصحاب العمل والعمال » مع مساهمة 
الدولة في دعم التأمين باعانات مالية (9) © باستثناء التأمين ضد اصابات 
العمل الذي يمول من اشتراكات اصحاب العمل . 

اما انكلترا فقد صدر فيهااول قانون للتأمين القومي في سنة ١11١‏ © 
مقررا نظام التأمين الاجباري » و( ميتضمن هنذا القانون تنظيما للتأمين ضد 
اصابات العمل » لان المشرع الانكليزي كان قد اقام مسؤولية صاحب الممل 
عن تعويض المامل عنها على اساس نظرية المخاطر المهنية منذ سئة /إ85١‏ © 
كما أنه لم بقض نهائيا على نظام المساعدات »© فكان قد سبق صدوره » صدور 
قانون في سئة لم. ١١‏ بنظم منح المسنين مساعدات اجتماعية ©» ولهذا لم بتضمن 
قانون التأمين القومي التأمين ضد الشيخوخة . 

الا أن الذى ميز القانون الانكليزى الصادر سنة 111١‏ عن قوانين بسمارك 
في المانيا » هو تنظيمه لاول مرة تامينا ضد البطالة » وقد جاء ذلك نتيجة لتحسس 
الراى العام الانكليزي من جراء الازمات المتلاحقة التي كانتتصيب الاقتصاد 
فتسبب اغلاق المصانع وانتشار البطالة (8؟) . 

ولقد شهد نظام التأمينات الاجتماعية في انكلترا تطورا جذريا في اعقاب 
'لحرب العالمية الثانية » وذلك في اعقاب تقرير لجنة بيفردج الذي نشسرته 
الحكومة البريطانية في كتابين ابيضين . وقد تأر بيفردج في تقريره بنظرية 
الاقتصادي الانكليزي كينز في التشغيل الكامل باعتبارها اهم الاهداف التسى 
بنبغي العمل على ادراكها » وعليه فقد ربط بين مشكلة التأمينات الاجتماعية 





١0؟)‏ البرعي ص ١١١ 1١١١‏ . 
!1؟) وجاءت في الرسالة التي وجهها بمارك الى البرلمان في 1441/11/١‏ اشارة الى وجوب 
انتهاج سياسة معقولة تقنع الطبقة الماملة بان الدولة ( ليست نظاما ضرورياا فحب ©» 

وانما هي كذلك نظام بكفل مصالحها ) . الجمال ص .9 . 
90) ديرو ص 65 هل 86٠.0‏ . 
(م؟) البرعي ص ١١97‏ . 
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من جهة وسياسة التشغيل الكامل واعادة توزيع الدخل من ناحية اخرى . 
مؤكدا على اهمية التأمينات الاجتماعية كوسيلة لاعادة التوزيع لصالح الفئات 
ذات الدخل المحدود () . وعلى هذا الاساس ركز تقرير بيفردج على 
ادخال تعديلات جذرية على نظام التأمينات الاجتماعية ©» يقوم على توحيد 
الادارة المسؤولة عن هذه التامينات » وتوسيع نطاق سريانها من حيث الاشخاص» 
ومن حيث المخاطر التي تغطيها » وزيادة قيمة المزايا التي تقدمها للمستفيدين من 
النظام ٠‏ وف صوء ذلك صدرت العديد من التشربعسات اعتبارا من سنة م514١‏ 
مطورة التأمينات الاجتماعية في بريطانيا » حتى ١صبحت‏ اليوم تغطي مخاطر 
اصابات العمل والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز 
والوقاة » وتأمين الاعباء المائلية (0)) . 

واصدرت فرنسا قانون التأمين الاجتماعي سنة 1158 )4١(‏ » وبموجب هذا 
القانون عرفت فرنسا نظاما للتأمين الصحي وللتأمين ضد العجز والشيخوخة 
والوفاة » يقوم على مساهمة كل من العمال واصحاب العمل في تمويله » الى 
جانب نظام التامين ضد اصابات العمل الذي يستقل اصحاب العمل بتمويله . 

اما الولابات الملنتحدة »2 فقد ظلت بعيدة عن الاخذ بنظام التامين الاجتماعي») 
حتى كانت الازمة الاقتصادية العالمية في سنة 1174 »© وما]دت اليه من انتشار 
البطالة في صفوف العمال » فدفع ذلك بالرئيس الامريكي آنذاك ( روزفلت ) 
الى تشكيل لجنة الضمان الاقتصادي لدراسة مشكلة البطالة » وكان من 
بين مقتر حاتها مشروع للضمان الاجتماعي يتضون تأمين الثنيخوخة والعجز 
والوفاة والتأمين ضد البطالة » أقره الكونكرس الامريكي ف ١5‏ آب 1١١78‏ ()). 

وشهد الاتحاد السوفيتي مولد اول نظام للتأمينات الاجتماعية بعد 
الثورة البلشفية سنة /إ١91١ 1‏ الا ان هذا النظام كان متخلفا نتيحة غياب 
التصور الابديولوجي الكامل لهذا النظام . فالماركسيون لم بابهوا بممالجة 
هذا الموضوع كما سبق أن اشرنا » في اطار معالجتهم لمشكلات العمال في المجتمعات 
الرأسمالية » ولم بطالبوا باقامة نظم للتأمينات الاجتماعية في هذه المجتممات» 
خشية ان يكون في قيامها امتصاص لنقمة العمال على هذه الانظمة » الا انه 
مع قيام النظام الاشتراكي ف روسيا فررضت هذه المسألة نفها على السلطة 
الجديدة » التي اعادت تنظيم نظام التأمينات الاجتماعية مرات عديدة . 
وابرز ما فيه من اختلافات عن النظم الممائلة في الدول الرأسمالية ان تمويله 
بجري من الوفورات التي تحمّمها المشروعات ولا تحمل الممال عبء دفم 


(9؟) عادل العلي رسالته ص 8؟ . حِيتنمم ص ١7‏ وما بمدها . 
() رمضان ابو السمود ص لم لم . برهام محمد فطا الله ص ؟6 ٠‏ يٍِ 
(١؛1)‏ راجع في المراحل السابقة لهذا القانون دييرو ص"9") . 
(؟)) راجم للاطلاع على تفاصيل التطور السابق لصدور هذا القانون » ماموويا : مبيادىء 
الضمان الاجتماعي ( باللفغة الانكليزية ) » منثورات كتاب محل »2 الله آياد 2) 11586 صل 
كد75 د ١٠(؟‏ . 
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ابة اشتراكات مقابل الانتفاع بمزاياه . كما أن النقابات السو فيتية تسساهم 
ل فاعلة في ادارته (9)) . 


ولقد دخلت اساليب تحقيق الامان الاجتماعي مرحلة متقدمة بصدور 
قانون الضمان الاجتماعي النيوزيلندي سنة 1978 » الذي اقام نظاما فريدا 
من نوعه » متجاوزا اسلوب التأمين الاجتماعي التقليدي باطاره الذي اشرنا 
اليه »© وبقوم هذا النظام على مبدا يمترف بأن لكل فرد دين في ذمة 
المجتمع (46) » وهذا المبدا بحدد ملامح هذا النظام الذي لا يقوم تمويله على 
اساس الاشتراكات »© وانما عن طريق الضرائب »© كما انه لا شمل فئات معينة 
من المواطنين » بل يسري عليهم جميعا دون تفرقة » حيث ينتفع منه كل شخص 
لا بحصل على حد ادنى معين من الدخل . 


مر الممبحث الثاني 

: نشأة وتطور الضمان الاجتماعي في العراق (15) 
التأمين الاجتماعي حديث النشأة في المراق »© ويرجع ذلك الى عوامل 
عديدة ادت معا الى من صدور التشر بعات العمالية ف القطر (17) ولذلك 
ظلت الطبقة العاملة تفتقر الى وسائل قانونية تحقق لها الامان الاجتماعي 


تميس 





#تسةةن 





(؟)) رمضان ابو المود ص 6م - 6م ٠.‏ 

(1)) دصرو ص 95 . 

(5)) راجم أيضا حول هذا الموضوع : الدكتور صادق مهدي العيد © الضمان الاحتمامي 
وقانون الضمان الاجتمامي العراقي »© بفداد » ١1378‏ ») ص ١57‏ وما بمدها . المرحوم الدكتور 
عزيز ابراهيم : شرح قاثون الضمان الاجتماعي العراقي . بغداد 1919/5 » ص ١)‏ وما بمدها. 
بوسف الياس واخرون : أوليات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي » منتغلورات 
مؤسسة الثقافة الممالية »© بفداد ١159397‏ ؛ ص 6( وما بمدها . الدكتور هادل العللي © 
رسالته المشار اليها سابقا ص 655 وما بمدها . 

(5)) راجم في نشثأة هذه التشريمات »2 كتاب : قانون العمل للمؤلفين . بفداد .8م9١‏ ص6١‏ 
وما بمدها . 


1 





حتى اواسط الخمسينات من هذا القرن (10) ثم اخذف التشريع المنظم للتأمين 
الاجتماعي في القطر بعد ذلك بالتطور تدريجيا ؛ سنمرض هنا قوانين الضمان 
الاجتماعي التي صدرت في القطر تباعا . 

اعبرت الحكومة العتبرانبة اول قانون لمان الاجتمادق للعمال برقم 
الفائمة حينذاك امخارلة امامل النقمة الشعبية المتمثلة بتصاعد نضال 
الجماهير ضدها . هذا النضال الذى كانت تحر كه عوامل طيقية متمثلة بسوء 
واقع حياة الطبقة العاملة والكادحين عموما من جهة ء وعوامل قومية متمثلة 
بمناهضة النهج السياسي الرجمي الاستعماري للسلطة القائمة آنذاك من 
حهة اخرى . 

الا أن هذا القانون لم يكن في حفيقة الامر قانونا للضمان الاجتماعي» 
رغم اطلاق هذه التسمية عليه »© وانما كان خليطا من التأمين والادخار الالرا 
وبدو ذلك واضحا في اعتماد هنا القانون في التهويل على اسلوب التركيم 
الفردي الذي يقوم على ايجاد انتوازن بين ناتج اث شتراك تل عامل مشمول 
بالقانون على حدة وبين ما يحصل عليه »,ويبدو ذلك جليا حين نتعرف 
على اسلوب تمويل ما اطلقت عليه تسمية الضمان الاحتماعي »© والحقوق 
التي كانت تترتب للعامل المضمون في مواجهة ادارة الضمان الاجتماعي . 

فمن حيث اسلوب التمويل »© قرر القانون أن يتم بمساهمة ثلاثة اطراف 
هي العامل الذي يد فع اث شتراكا يوميا مقداره ز .1 ) فلوس » وصاحب العمل 
الذي يدفع عن كل عامل مشمول ( ١8‏ ) فلسا يوميا » والدولة التي تساهم 
بمقدار معادل لما بدقمه صاحب العمل ٠.‏ 

تاكن مقت الحتوق الى ا العامة فقد كانت لا تنجاوز في كل 
الاحوال رصيد العامل في حالات العجز الدادً م والشيخوخة والوفاة (أي ما 
يحصل عليه الخلف )_ ٠.‏ ولا تزيد على خمسة دنائير وان كان الرصيد يزيد على 





(7]) لابد من الاثارة هنا الى ان كلا من قانون الممل رقم ؟/ا لنة ١155‏ وقانون العمل رقم 
)١(‏ لسنة ١568‏ »2 كانا قد قررا مسؤولية صاحب الممل عن #مويض العامل في حالة 
اصابته . الا ان هلدا التمويض كان تمويضا مدنيا تقرر الحق فيه للعامل على اساس 
مسؤولية صاحب الممل القائمة على مبدا ( تحمل التبعة ) ©» ولهدا فان هذا التمويض 
ليس من التأمين الاجتماعي . كما انه لابد من الاشارة ايضا الى أن هعدة قوانين للتقامد 
كانت قد صدرت في القطر حققت للمثمو لين بها تأمينا ضد المجر والشيخوخة والوفاة » 
ندكر منها © قانون التقاعد المدني رقم ١5‏ لسنة .147 الذي حل محله القانون النافد حاليا 
المرقم + لسنة ١1575‏ »2 وهو «نظم الحقوق التقامدية للموظفين المدنيين '. وقانون التقاعد 
المكري الذي صدر لاول مرة برقم ١٠.‏ لنة .145 ثم ابدل بالقانون رقم 5١‏ لنة 
6 © ثم بالقانون رقم ه لسنة ١4164‏ ثم بقانون الخدمة المسكري رقم (( ١‏ ) لسنة 
ها . كما أن هناك المديد من القوانين التي تقرر حقوقا تقامدية لفئات مميلة . 
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ذلك في حالات الزواج والولادة والوفاة ( نفقفات الدفن ) » ولا تزيد على 
.16 ) فلسسا يوميا لمدة /ا؟ يوما على الاكثر في حالات المرض والبطالة » على 
الا تتجاوز مجموع الرصيد . 

ومما تقدم يتضح أن وصفنا لهذا القانون بانه قانون للتأمين والادخار 
الالزاميين يرجع الى أن ما يحصل عليه المامل كان يتحدد دائما بالرصيد 
المتجمع له من اشتراكاته ( الادخار الالزامي ) » والتأمين لمصلحته ( اشتراكات 
صاحب العمل والدولة ) ٠.‏ 

على أن هذا القانون كان بكتنفه القصور من نواحي عديدة اخرى © فقد 
استيعد اهم المخاطر اس ا هد العمل 
التي ظلت مسوٌولية صاحب العمل عنها خاضعة لاحكام قانون العمل » كما ان 
نطاق سريانه على الاشخاص كان محدودا جدا » اذ لم يكن يري الا على 
المساريع الصناعية الكبيرة التي يشتغل فيها اكثر من ثلاثين عاملا » وبهذا ضاقت 
دائرة شموله كثيرا » مما تسبب فإضالة ما حققه من امان اجتماعي (44) . 

4 دار 0 0 أل 0 سحن الفليان الاجتماعي ( اللتكون 
الراقديين وف عضوبته” عضو مجلس ادارة المصرف الوطني أو مصرف 
'لرافدين والثالث هو رئيسس غرفة التجارة او احد كيار التجار الذديمن 
لهم صلة بالمشساربع الصناعية وبعين الاعضاء وتنهى خدماتهم من ققشلل 
مجلس الوزراء والمجلس مكلف بمراقبة اموال واستثمارات الصندوق . 

أما العمال فلم يكن لهم اي تمثيل في هذا المجلس . 

ثانيا : قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٠١‏ لسنة 1556 : ب 

تعرض قائلون الضمان الاجتماعي ركم /ا»" لسنة ١965‏ الى تقد شديد 
نتيجة قصوره وعيوبه المتقدمة » وقد زاد هذا القد على نحو واضح بعد 
ثورة ١6‏ تموز 11648 » باعتبار هذا القانون عاجزا عن تحفقيق الامان الاجتماعي 
للطبقات الكادحة !إلتي اعلنت الثورة التزامها بقضاياها » وتحت اشتداد المطالبة 
طلبت الحكومة المراقية من منظمة العمل الدولية تقديم العون لها في 
اصدار فانون للضمان الاجتماعي باعي يتجاوز عيوب القانون” النافدت ©» فكان ان 
ارسلت المنظمة خبيرين الى العراق » احدهما في النصف الثاني من عام 116/4 
والثاني سنة .115 »2 ووضعت المنظمة في ضوء الدراسات التي قاما بها مشروعا 
لقانون الضمان الاجتماعي ارسلته الى الحكومة العراقية عام ١1551‏ (45) ©» 
00 د لين باحق هذا القت ين 1459 101197 ) ملي نيط واكرد 

الاحصاء المركزية »© المجموهة الاحصائية للنة 1161 2 نقلا من الدكتور عزيز ابراهييم : 

المرجع لابق ص 15 . 
(9)) صادق مهدي الميد ص ١٠١‏ . 


يف 





الا انه لم تتهياأ الفر صة لاصداره حينذاك ©» واخيرا شرع القانون وصدر في 
06 » على أن ينفذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية أي في 
٠‏ الا أن نفاذه تأجل بعد ذلك إلى (/خ/رتةةا 

وقد جاء في الاسباب الموحبة للقانون انه ا بأحدث مبادىء الضمان 





الاجنياعي حيث امن السمال ضد مشاطر الحياة يوم فلك اماف رد حتت 
الفحر آر الستكرحة او اضابة العمل او ا ؛ وان الاسسس التي جاء بها 
ترتكز على مبدا التكامل الاجتماعي » وليس - التوفير الالزامي ‏ كما هو الحال 
في القانون السابق » وسددفع بموجبه للاشخاص المضموئين الرواتب التقاعدية 
عند عجزهم وشيخوختهم ؛ ولاراملهم وابتامهم عند وفاتهم ©» وذلك بالاضافة 
الى اعانات التكفين والدفن التي بتسلمها العيال . كما ستاخذ المراة اعانة 
الامومة اضافة الى منحة الولادة ) .. (60) . 

ليس من شك في أن هذا القانون يعتبر اول خطوة حقيقية في ميدان التامين 
الاجتماعي للعمال في القطر ؛ رغم اند كان بنطوي على الكثير من النواقتس - 
فمن احية التمويل » فهد أاعتمد اسلوب الاتراك الاسبوعي 
رغم ما فيه من تقييد © كما انه اعتمد في تسديد الاشتر تراك طريقة متخلفة هي 
لصق الطوابع د . اما مقدار الاشتراكات التي يدفعها العمال واصحاب العمل 
والاعانات التي تدفع للعمال ©» نقد احندي تحديد مقدارها على تقسسيم الممال 
ان حطدة سنات شد رع و لت دل عا كل سلس لير تراكات 
موحدة المقدار رغم اختلاف اجورهم » كما انهم بحصلون على اعانات ورواتب 
تقاعدية موحدة المقداآر يس 6 اسستسسسم 
سس نظاق السريان واللخساطر التي يفطيها : ا 00 ا 

فقد نص على تطبيق القانون تدريجيا وعلى مراحل )0١(‏ من دون ان 
بحدد طبيعتها ومواعيد حلولها وانما احال ذلك الى صدور نظام وقد صدر 
هذا النظام وهو نظام الخدمة المضمونة بتاريخ 4؟ شباط 1955 . 

اما من حيث المكان فقد نص على تطبيقه في مناطق كالقانون السابق 
وحرمان مناطق اخرى من شووله . 

اله ريت لحي ايت حي كارو كاري 5 

المرض : ويشسمل المرض والولادة والوفاة . 

ب التقاعد : ويشمل العجز والشيخوخة والخلف , 
(.ه) الوقائم المراقية » العدد ه١١٠١‏ في ٠ ١535/٠١/٠١‏ 
انظر م (5 ) من نظام مسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ١4‏ لسنة 1١1755‏ . الوقائم 

المراقية ؛ المدد ١151‏ بتاريخ 15//ه/19533 . 
ده انظر م 565 من القانون ١1.‏ لسنة ١956‏ . 
عد انظر م .6 ©) ١م‏ من القلانون . 
(01) مه من القانون . 


امه 











ج ‏ اصابات العمل وتشمل ايضا الامراض المهنية . 
وني كل فرع من هذه الفروع وضعت العديد من الشروط ادى تطبيقها 
نى حرمان اغلبية العمال المرضى من الاعانة فقد كان على العامل المريض 

'ن يشبت بانه قد سجل لحسابه او دفعت عنه ثمانية اشتراكات 'سبوعية 
خلال الثلاثئة اشهر التي تسبق تعرضه للمرض 59) . 

ان هذا الشرط علامة على كونه بخرق مبدا وحدة مالية الصندوق 
ي تعديم الاعانات عند تحقق المخاطر فانه بدخل تمييزا بين مريض وخر »© 
تاهما يشتغلان في مشروع مشمول بالقانون كما أن اعانة المرض لا تقدم الا بعد 

نيوم الرابع ولا تدفع له لمدة تزيد على ( ١7‏ ) اسبوعا ( في حالة المرض المستعصي 

لاكثر من سبعة وععرين اسبوعا ) وكل هذا يشرط ان سعلفد التمخص 
مسبقا اجازته المرضية المقررة في قانون العمل او أي قانون اخر ليتسلم 
'نتمويض الضئيل لقاء تعرضه للمرض (55) وهذا مفهوم عن ضمان المرض لا يتولى 
المريض بالرعاية بمجرد تعرضه للمرض حتى شفائه وانما بنظر اليه على 
انه نظام لدفع المبالغ وتنظيم الحسابات وفق شروط لا علاقة لها بامرض 
وبالنسبة للمرأة العاملة الحامل فلا تدفع لها الاعانة الا بشرط ان يكون قد قيد 
لحسابها او دفع عنها ( 51 ) اشتراكا اسبوعيا بل ولا تدفع لها منحة الولادة 
الود وا 11 عد رك لسن العده يكن الإشيدن تراكات (66) . 

وف حالة وفاة الث لشخص المضمون فلا بحق لمن قام بالتجهيز والتكفين 
والدة نِ تسسلم الثمائية دنائر . الا اذا ترافرت شروطل استحقاق اأرضص 

أما بالنسبة للمشمولين فقد نص القانون على أن كل « مستخدم » يكون 
خاضعا للضمان الالزامي بشرط اشتغاله في مشروع من مشاريع القطاع الخاص 
بتجاوز عدد عماله العشرين او في دائرة او مؤؤسسة رسمية او شبه رسمية 
مدنية كانت ام عسكرية ومن دون تحديد في العدد بشرط ان لا يكون خاضعا 
لقوانين التقاعد للدوائر والمؤسسات شبه الرسمية ام كان من الموظفين أو 
الخبراء الاجانب المستخدمين من قبل الحكومة بموجب عقد الا اذا قضى اتفاق 
دولي بالسريان على اساس العاملة بالمثل . 

ولا بهم بعد هذا اذا كان العامل يشتغل في مشروع خاص او عام او 
مختلط او صناعي او تجاري او كان عراقيا ام اجنبيا ولهذا يخضع لاحكام 
القانون « المستخدمون لدى شركات النفط (55) وكذلك المستخدمون العراقيون 
(61) م 56 الجملة ( ب ) من قانون 1156 . 
(؟ه) م #١‏ الفعفرات ؟ و“ وه من قائلون ١9556‏ . 
(6) م 56 من القانون . 
(6ه) م ”* من نظام الخدمة المضمونة فقرة (؟ ) الجملة (ب ) . 


هك 


لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية والمنظمات الاقليمية على أن 
تراعى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومبدا المقابلة بالمثل (01) . 
ولفرض احتساب الحد الادنى اللازم لخضوع المشروع في القطاع الخاص 
في حالة توزع العمال على اكثر من محل واحد فان مجموع عددهم في مختلف 
محلات العمل هو المعول عليه ان زاد عددهم على المشرين وبصرف النظر 
عما اذا كان المحل فرعاام محلا رئيسا او وجد في لواء واحد او اكثر . 
واحتاط المشرع تجاه اصحاب عمل غالبا ما تعودوا التحايل ععلى 

القانون عن طريق انقاصهم ‏ بشكل او باخر ‏ من عدد عمالهم الى دون الحد 
الادنى القانوني تهربا من دفع الاشتراكات فيتحول هؤلاء الى عمال غير 
مضمونين وذلك بنصه على « ان انخفاض علد المقرر شمولهم لا تسر 
على خضوعهم للضمان الالزامي الا اذا انخفض هذا المدد الى خمسة فأقفل 

_ فيكونون حينئذ غير خاضمين للفمان ©» (١ة)‏ . 

5 الفئات المستثناة من القانون : استثنى القانون الفئات الاتية ؛ ل 

المشمولين من الموظفين والمستخدمين مدنيين وعسكربين بقوانين التقاعد 

الحكومية او صندوق التقاعد للدوائر والؤسسات شيه الرسمية وكذلك 

الموظفين والخبراء الاجانب الذين تستخدمهم الحكومة بدوائرها الرسمية 

وشبه الرسمية بموجب عقود استخدام . 

؟ ‏ العاملين لدى ازواجهم آو ابائهم او ابئائهم او بناتهم . 

*؟ ‏ المستخدمون في الاعمال العرضية او الطارئة والاعمال الموّؤقتة او 

الموسمية الا فيما برد به نص خشاصض . 


١ 


الرعايا الاجانب المقيمين في المراق بسبب عملهم في البعثات الدبلوماسية 

ه ل خدم المنازل ومن في حكمهم . 

1 العاملين في الزراعة وتربية المواشي والفابات عدا المستخدمين منهم لدى 
الحكومة في دوائرها الرسمية وشبه الرسمية والوّسسات التجارية 
والصناعية مع مراعاة الفقرة ( ١‏ ) بالنسبة للمستخدمين الحكوميين . 

77" الاشخاص الذين يشتغلون في بيوتهم لحسات صاحب العما. . 

م وقد اضاف قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 15 ) لسنة 
151 فقرة جديدة بشأن الاستثناء نصت على انه ( يستثنى من تطبيق 
الضمان الاجتماعي ) « المستخدمون المشمولون بقوانين او انظمة تقاعدية 
خاصة تساهم الحكومة في تمويل صناديقها » اي الذين يعمل ون في 

المؤسسات والمصالح والمشاريع الحكومية وشبه الحكومية من غم الموظفين 

(5ه) م 5 من النظام المذدكور فقرة (؟ ) الجملة رج ) . 

(07ه) م 5 من النظام المذدكور فقرة ( ١‏ ) الجملة رج ) . 

لهذا 





ولهم صناديق تقاعد خاصة وضعتها لهم الدولة . 

نالنا : قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 1١١1١‏ لسئة 1959 : - 

حين قامت ثورة السابع عشر من تموز توجهت توجها كليا الى تطوير 
الضمان الاجتماعي ايمانا منها بان الضمان الاجتماعي للطيقة العاملة هو اول 
المظاهر الجدية للاشتر تراكية اذ تتجسد فيه بشكل موضوعي كفالة الدولة 

والمجتمع كله لصحة وسلامة ومستقبل عيش اوسع القواعد الجماهيرسة 

الكادحة التي تنبثق من سواعدها وافكارها كل خيرات المجتمع وثرواته 
وكل ما بنطوي عليه من حضارة وابداع وقيم (ذه) . 

لهذا فقد اقدمت الثورة على اصدار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 
رقم ؟١١‏ لسنة 1151 الذي جاءت أحكامه على نحو روعى فيها الصاف 
العمال على اختلااف درجاتهم ومدد خدمتهم وظروفها وتأمينا ا لنيلهم الرواتب 
التعاعلاية التي تصن بمعدلات أرتفعت د السابق_بشكل ملحوظ » 
مع زياذتهآ ا للاولاد الذين يعيلهم المتقاعد » علاوة على النص على 
اعطاء الراتب التقاعدى لعيال العامل امللتوفي بلشروط خدمة 
مخفضة حدا » كما زيدت نسب الاعانات والمنح والمكافآت » وعولجت كافة 
النواقص آلتي ظهرت عند تطبيق القانون السابق »© بما بيسر تنفيذف احكامه 
بالنسية للعمال واصحاب الاعمال والادارة (05) . 

وعند مقارنة القانون رقم ؟١١‏ لسنة ١9559‏ سابقه القانون ١5.‏ للنة 
65 نجد أن ما اشارت اليه المذكرة الايضاحية بشأن زيادة حقوق العمال 
قد تحقق فعلا »© الا أن القانون انطوى مع ذلك على عيب أساس هو اعتماده 
نفس الاسسى الفنية المتخلفة التي كان يعتمدها القانون الملفي » ولذلك فهو 
لم يتقدم بفن الضمان الاجتماعي في العراق الىالامام (10) » لا بل ان الامر 
بلغ في اغلب الاحيان الى نقل احكام القانون الملغي الى القانون الجديد نقلا 
حرفيا » ولهذا فقد كان القانون رقم ؟١١‏ لسنة ١159‏ أقرب الى القانون 
المعدل للقانون .14 لسسنة ١95164‏ من كونه قانونا لاغيا له )1١(‏ . 

وببدو أن هذا القانون قد وضع على عجل »© وبطريقة افقدت واضميه 
الغفرصة لتطوير شكل ومضمون الضمان الاجتماعي ف القطر 4 فاقتصرت 
مهمتهم على زيادة حقوق الضمونين مسن حيث الكم فقط © ولهذا ونيد 
زيمه) ) الاسباب الموجبة لقانون التقاعد والضمان الاجتمامي رقم 15 لنة ب--- 2 ٠‏ الوقائع 

العراقة العدد 95ا19 بتاريخ 1571/5/55 . 
(09) الاسباب الموجبة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 1١‏ لسنة 1556 . 
الوقائع المراقية المدد ؟5لا١‏ في ١/ث/ةة؟١‏ . 

(660) بوسف الياس واخرون ص 5١‏ »2 عادل العلي رسالته ص ”.هم . 


(11) المرخوم الدكتور عزيز أبراهيم ص 558 © وراجم للتفاميل الصفحات م14 [إه من 
كتابه . 











مف 


القانون لم يصمد طويلا في التطبيق » وهو لم يكن في تقييم الثورة له ( اكثر 
من خطوة على الدرب » لا تعبر عن كامل طموح الثورة في هذا الميدان الحيوي 
الخطلم 9 . . سمو 


؟* ب 


ود مال بعض إحكامه التي توضح ما سبق الاشارة اليه: 
في فصل »© نطاق شمول القانون فان قاعدة الشمول واحدة في القانونين 
والحكات المستبعدة كذلك هي نفسها . 

نص القانون على تحويل الاشتراكات من اسبوعية الى شهرية وهي 
موحدة لكل فروع الضمان تحدد تبعا لاصناف الاجور كما هو الحال في 
القانون الملغي وتبلع حصة العامل المضمون في القانونين نصف خصة 
صاحب العمل وف حالة تخلف صاحب العمل عن دفع الاشتراكا 
ف موعد ادائلها كان القانون السابق قد اوجب عليه دفع ( 2) من 
الف من كل اشتراك اسبوعي متأخر 199) بينما الزم قانون 1515 صاحب 
العمل بدفع /٠‏ من الاشتر تراكات التي تأخر دفعها عن كل شهر 
بحد اقصى لا يزيد على 0؟/ وتزاد النسية القصوى الى /5١‏ في 
حالة عدم قيام صاحب العمل باتخاذ اللازم لتسجيل عماله كلا او بعضا 
او لم يسدد الاشتراكات عنهم على اساس الاجور الحقيقة مستثنيا من 
هذا الحكم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والادارات المحلية 
والبلديات وما شابهها من مؤسسات القطاع الاشتراكي وهذا بصرف 
النظو عما اذا كان لصاحب العمل عذر مشروع في تأخره عن تديد 
الاشتراكات على عكسى القانون السابق الذي كان بعطي لمجلس الادارة الحق 
بتقرير اعفائه ان هو اقتنع بعذر صاحب العمل المشروع أو تبينت له 
حسن ليكتلة . 
نص القانون على نفس الشروط لاستحقاق الاعانة التي اخف بها القانون 
السابق وعلى الاخص شرط دفع عدد من الاث شتراكات كحد ادنى ملم 
تغيير بسيط ف عددها ف قانون 918 أذ |اصبحت ثلائة اث شتراكات 
شهرية متصلة او استة اشتراكات شهرية متقطعة تسبق مباشرة تاريخ 
ابتداء المرض في حين كانت في قانون 11516 لا تقل عن ثمانية اشتراكات 
اأسبوعية دفعت عن المضمون او قيدت لحسابه في الثلاثئة عشر اسبوعا 
التي تسبق مباشرة تاريخ عجزه . ما بالنسبة للمدة القصطصوى 
التي تدفع خلالها اعانة المرض فهي واحهة في القانونين مع جواز تمديدها 


الى سنة واحدة في القانون الجديد بالنسبة لمرض السل فقط والى 


(85) الاسباب الموجبة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 54 لسنة (لا9١‏ . 
65 م 8؟ من قالون 1١156‏ . 


6 


ستة اشهر في القانون الملفي بالنسبة لكل الامراض التي تتطلب معالجة 
طويلة والتي تعين بتعليمات تصدرها المؤسسة . 

1 وفيما بتعلق بفرع التقاعد فلا يستحق العامل المضمون الراتب الا اذا 
كان قد سدد عنه ( .18 ) اشتراكات شهربا بينما كان عدد الاشتراكات 


امضمون . 


في القانون السابق ( .1/6) اشتراكا اسبوعيا . 


وبالنسبة لتقاعد الخلف فقد انقصت الاشتراكات لغرض الاستحقاق 
من ( .ه/ ) اشتراكا اسبوعيا الى ( ؟١‏ ) اشتراكا شهريا متصلا او 
( 148 ) اشتراكا شهريا متقطعا تسبق مباشرة تاريخ وفاة المامل 


ويستمر الولد من عيال المضمون في تسلم الراتب التقاعدي الى س : 
الثالثة والعشرين اذا كان غير متزوج ومستمرا على الدراسة في حين 


كان الحد الاتصى للسن الحادية والعشرين . 


ه ‏ وفي فرع اصابات العمل تضمن قانون ١155‏ احكاما تفصيلية تتملق 
بالاجراءات واجبه الانباع للتثبث هن الاصسابة وتنظليم محضر 
بالتمويض في الوقت الذي جاء القانون الملفي خلوا منها 

7 ب وقد نص كل من القانونين على تقديم اعانات موحدة في حالات المرض 
والولادة واصابة العمل تحتسب على اساس الاجر مم قارق 
واحد هو زيادة معدلاتها اليومية في قانون 1155 بالشكل التالي : 


اصئاف الاجدر 
فلس 
الاول ٠.‏ 290" 
الثاني 0 
51 
الثالث ...م 
1 
الرابع ٠.‏ .٠م‏ 
074 
الخامس ٠.م‏ 


المعدل اليومي للاعانة 


حسب قانون 1133 
ديثار فلس دينار 


ذل 0 ب 

55 6.6. 1١ 
الى‎ 

رف 

زف 7 0 
الى 

أضن 

اهنا ف ١‏ 
الى 

15 

215 6" 0 
فاكثر 


المعدل اليومي للاعانة 
حسب قانون ١55116‏ 


فلس ديئار 
56 3 
.ع 7 
6 م 
وم 57 
علء ١‏ 


وقد نص القانون على زيادة في الرواتب التقاعدية لكل من تقاعد المجز 
والشيخوخة كما هو مبين في الجدول ادناه 6 


اصناف الاجور الرواتب التقاعدية عن العجز الرواتب التقاعدية عن 


والشيخوخة العجز والشيخوخة 
( قانون 1١159‏ ) ( قانون 1556) 
فلس دينار فلس ديئار 

الاورل 1 5 6٠.6.‏ 1 
الثاني 2000 ١١‏ 007 4 
الثالث 0 16 00 ٠‏ 
الرابع 550 .7 32 0 
الخامس 0 9 0 15 


واخيرا سين الحدول التالي مقدار المخصصات الشهربة عن كل ولد 
لحد الاريمة هنا ايضا باختللاف صنف الاجر الذي يتسلمه المامل المضمون تت 


أصئاف الاحور مقدار المخصصات الشهرية لكل ولد 
فلس ديئار 

الاول 0 عت 

الثاني ءه؟ تك 

الثالث 000 - 

5-5 م٠.‎ ٠ الرابع‎ 

الخامس ووه ١‏ 


وتضمن الفصل العاشر والاخير في قانون ١93594‏ على احكام جديدة 
التي تسبق الخدمة المضمونة بمو حب قالون ١95559 ١5657‏ او التي تقرر زيادة 
الرواتب التقاعدية لمسبة .2/ من الراتب الاسمي المستحق او التي نصت على 
اعطاء مخصصات لاولاد المتقاعد كما يحوز للمؤسسمة ف حالات ثلاث هي استقالة 
المراة المتزوجة او خروج الشخص نهائيا من نطاق شمول قانون ١159‏ او 
مفادرة البلاد ان تصرف للشخص الذي كان مضمونا تعويضا نقديا . 

رابعا : القانون رقم 9؟ لسئة ١/ا19ا‏ : - 

لقد اقدمت الثورة بعد فترة قصيرة من تطبيق القانون رقم ١١1‏ لسنة 





ار 


17 على الغائه واصدار قانون جديد حقق تغييرا جذريا في نظام الضمان 

الاجتماعي في القطلر . 

اوقت الذي نص على ان ( تكفل الدولة توفير اوسع الضمانات الاجتماعية 

لممواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة ) 19) 

وثانيهما قانون العمل الذي قضى بان تتولى الْوّسسسة العامة للتقاعد والضمان 

لاجتماعي للعمل اعتبارا من تنفيذ هذا القانون (11) تعميم الضمان الالزامي 
عى جميع المشمولين باحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاصول المحددة 

في فانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ويجب أن يشمل هذا الضمان (1/7) 

لالزامي تأمين المرض واصابات العمل والمكافات والمرتبات التقاعدية وبصدور 

هاتين الوثيقتين ( اصبح التفيير الجذري في نظام الضمان الاجتماعي في عراق 
'ثورة ليس هدفا مبدئيا او ضرورة اجتماعية واقتصادية وانمائية فحسب 

س واجبا بحتمه الدستور وينص عليه القانون ايضا ) (18) . 
لهذا الغرض اصدرت الثورة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 

56 لسنة 19191 »2 لكي تحقق الفير الجذري المنشود في نظام ومحتوى 

الضمان الاجتماعي . وقد جاء هذا القانون نقلة نوعية في فن ومضمون 

الضمان الاعتناضن د بحت شح امعياو ارج صدوود قاصلا بن مر حلتين 
متميزتين في تطور نظام الضمان الاجتماعي في القطر 2 وبدابة حقيقة لمولد 

نظام حقيقي للضمان الاجتمساعي ٠.‏ 
ويمكن تحديد أهم الملامح الرئيسية للتغيير الذي احدثه هذا القانون 

على النحو التالي (9) : 

١‏ لرالتغير في النظام: اشرنا الى أن كلا من القانونين .؟١‏ لسنة ١554‏ و 
7 لسنة 1159 اعتمدا ميدأ تعقسيم العمال الى خمسة اصناف »© وقد 
تخلى القانون الجديد عن هذا التقسيم نظرا لمساوئه التي اشرنا 
اليها » اضافة الى ( مآ بتولد عتة من عوامل التمايز والتفتيت في قلب 
الطبقة العاملة ) وبالغاء مذا التقسيم نظر المشرع الى العمال 

68" م 6" من ا . 

8) الفقرة ( ب ) من المادة ١5.‏ من قاون العمل رقم ١6١‏ لسنة .لاوا . 

:17) الاسباب الموجبة للقانون رقم 9" لسنة الا9! . 

(34) راجم للتفاصيل الاسباب الموجبة للقانون 5؟ لسنئة ١الا9١‏ . 

'(15) المصدر الابق . 


لفن 


كافة من منظور الطبقة الواحدة » ففرض دفعهم الاشتراك على 
آاساس تسسبة محددة من الآخر . كما غير المشرع في القانون الجديد 
نظام جباية الاشتراكات فتخلى عن الاسلوب المتخلف السابق ( اسلوب 
الصق: الطوابع ) 6 واقام جاص عر الخصم عند المنبع 2 باقتطاع 
اشتراك العامل من أجره النقدي ؛ ودفع الآشترآكات الخاصة بالعمال 
ومن يستخدمونهم انقدا الى م 0ه الضمان الاجتماعي مباشرة كل 


٠. شهر‎ 


م 


؟ ‏ التغيير في الشمول والموضوع : ظل نطاق سريان قوانين الضمان الاجتماعى 
في القطر منذ صدور القانون رقم /ا؟ لسنة ١965‏ وحتى الغانون ١١175‏ 

ل لسنة 115 محدودا من حيث الإسكامن » اذ استثنى العديد من 

ْ فئات العمال من الخضوع لاحكامها : بينما <اء القانون الجديد مقررا مبدأ 

0 التيتول التام تجميع العمال بالضمان اللجصا » على أن بتم هذا 
"التعهول تدريحيا وضمن احل زمني محدد )٠١(‏ 


535 أما من حيث الموضوع ©» فقد اصبح لاول مرة في القطر »2 نظام 
© حقيقي للضمان الاجتماعي في حالات المرض والولادة والخامات » بينما 
. كانت العوانين السابقة لا تنجاوز الاعانات المالية الْوّقتة »؛ يستحمها 
الافراد ضمن شروط قانونية اضافية »؛ ليست لها صلة بالمرض ذاته » 


او بحدوث الحمل والوضم .2-207 


* ل التفير في الجوهر والمحتوى : وبتمثل هذا التغيير في انه في ظل احكام 

' القانون رقم 54" لسنة 191/1 »6 لم بعد مقياس استحقاق التمويض 

, أوالمكافاةاو الراتب ما بكون قد ادخره العامل اثناء قدرته على العمل ©» 

:سم بل اصبح الاساس الجوهري الاول للاستحقاق هو وجود الحاجة 
الفعلية للحماية الاجتماعية » وعلى هذا لم بعد الانتفاع من ذ.مان 
الارض بيتوقف على عدد اشتراكات المامل ©» و استحقاق ااخلف 
الراتب التقاعدي متوقفا على ما دفعه مميلهم من اشتراكات . 


.7 ستعود الى ممالجة هلا الوضوع مفصلا ( ف المبحث الرابع من الفصل الثاني من 
هذا السمساب . 


يض 





١‏ الفصل الثاني 
1 التعريف بقانون الضمان الاجتماعي 
يقتضي الامر » ونحن ندرس في هذا الفصل موضوع التعريف بقانون 
وتانثا أن نتبين مكانه بين فروع القانون الاخرى »2 واخيرا ان نحدد نطاق 
ستقسسم هذا الفصل الى اربعة مباحث . 


و المبحث الاول 
تحديد مفهوم قانون الضمان الاجتماعي 
الخلط بين المصطلحات : كثيرا ما تستخدم مصطلحات 2 التأمين الاجتماعي 
والضمان الاجتماعي والامان الاجتماعي على انها مترادفات تعني معنى واحدا ؛ 
الا ان استخدامها على هذا النحو يدل على خلط واضح في معانيها . 
فمصطلح التأمين الاجتماعي » وغاليا ما ستخدم بصيفة الجمع 
( التأمينات الاجتماعية ) (١7).بقصد‏ به نظام الزامي للخامين ضد المخاطر 
الاجتماعية » وهو لذلك وسيلة من بين وسائل عد ْ 
' نْ 2 حين ان الامان الاجتماعي إففة هو اليد ٠‏ الذي تسعى 
الدونة الى تحقيقه” أواطنيها عن طريق ضمان دخولهم في حالة تمر ضها الى 
الانتقطاع آو النقص » أو في حالات مواجهتهم الاخظار الاجتماعية على نحو دائم 


او موّقت 
أما مصطلح الضمان الاجتماعي (5) » [فهو بنصرف الى مجموعة الوسائل 
'لقانونية التي تهدف الى تحقيق الامان الاجتماعي »© فهو لذلك ليس مرادفا 
للامان الاجتماعي : لانه يمثل مجموعة وسائل قانونية » بينما الامان الاجتماعي 
يمثل الفغابة التي تحققها هذه الوسائل مجتمعة »© كما انه ليس مرادفا للتأمين 
الاجتماعي » لان التأمين الاجتماعي ليس الا احدى الوسائل القانونية العديدة 
(1) يقابل بالفرنسية مصطلح 5 235511521106595 
(01 بقابل بالفرنسية مصطلح 116 ع لرناعع5 
(8/) ترجم | المديد من الكتاب الم رب المصطلح الفرنى ‏ 506181 566115166 
والمصطلح الاتكليزي 5611711 500131 بمصطلح الضمان الاجتمامي © في حين 
ان المقابل الدقيق لهذا المصطلح بالفرنسية هو 50601318 2122116ع والانكليزيمسة 

212247لاع 506121 










ا 








التي يضمها الضمان الاجتماعي . 

ولم بسلم المشرعون انفسمهم من الوقوع في هذا الخلط »؛ فالمشرع المصري 
اطلق, تسمية قانون الضمان الاجتماعي على القانون رقم ١١5‏ لسنة ١16.‏ »© 
الذي نظم به ( المساعدات الاجتماعية ) التي ما هي الا احدى وسائل الضمان 
الاجتماعي » كما أن المشرع العراقي اطلق مصطلح الضمان الاجتماعي 
على كل القوانين المتعاقبة التي اصدرها لتحقيق الامان الاجتماعي للعمال 
ضد المخاطر الاجتماعية التي يواجهونها » فالقانون رقم /ا؟ لسنة ١455‏ » 
وهو اول قانون اصدره المشرع العراقي في هذا الشأن سمي بقانون السمان 
الاجتماعي رغم انه كان بتضمن نظاما اقرب الى الادخار الالزامي » واخر 
قانون صدر »© وهو القانون النافف الرقم 54 للسنة ١9191‏ وسابقه القانون 
رقم ١١‏ لسنة 1154 اطلقت عليهما تسمية ( قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 
للعمال ) » ولعل أغرب ما فيها انها تورد مصطلح التفاعد في تسمية القانون 
مع انه بدخل اصطلاحا ضمن الحقوق التي قررها هذان القانونان للعمال . 
ووذ لا تقد متنا لذكره دون غيره من الحقوق الاأخرى أن ل مده 
القوانين لم تنظم في الحقيقة سوى احدى وسائل الضمان الاجدماعي : 
ونعني بها التأمينات الاجتماعية ولهذا فان التسمية الادق والاكثر انطباقا 
على ما بسمى بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في القطر © هي تسسميته بقانون 
التأمين عامين الاجتماقي بضيقة بصيفغة المفرد أو فاننونا الناميتات الاجتماعية بصيغفة 
الجمم 155555505 7 ب كد جيه 
الخطر الاجتماعي كفكرة تحدد اطار التامينات الاجتماعية : رغم ان 
هناك اتفاقا على أن الامان الاجتماعي للانسان يتحفق بتجنيبه الاثار الناشئة عن 
المخاطر الاجتماعية التي يواجهها » الا انه لا بوجد اتفاق على المقصود بها.ه 
المخاطر ؛ فمصطلح الخطر الاجتماعي لم يعرف بعد استقرارا للمعناه »© إلا 
انه عندنا بنصرف الى كل حدث بجير الانسان على أن يتوقف عن أذاء عوا"” 
بصفة مؤقتة او نهائية فيتسبب بذلك في انقطاع مورد عيشه او نقصانه _ . أو 
ضيف اليهاعباء جديدة . 0 





(6/) نثير هنا الى اننا سنتخدم التسمية الرسمية للقانون في هذا الكتاب © رغم ما ابديناه 
عليها من ملاحظلات . 
وتجدر الاثارة هنا الى أن حكومة الثورة اصدرت ‏ اتطلاقا من اهدافها الانانية وميادئها 
ار ولاول مرة في ناربخ القطر » قانونا للرعاية الاجتماعية برقم 1151 لسنة 
.وقد 5ر هذ١!‏ القالون 5 ينتفع الشمولون باحكامه بالمزاباالتقدية والسدة والخدبات 
الاجتماعية الدررة فيه ؛ دون ان بلرمب بدنع امدتراكات أو الساعاة في توما اسسدادة 
الرعاية بأي شكل من الاشكال . وبهذا تختلف الرعاية الاجتمامية عن التأمين الاجتمامي 2 
في حين تعتبران معا من وسائل تحقيق الامان الاجتماعي ٠‏ 

انا 


0 والمخاطر الإجتماعية بالممنى المتقدم اما ان تكون ناشئة عن النشسساط 


سن خاطر الي ال بتعر ض رهشلل رزقه هصى 
'صابة الممل والمرض المهني والبطالة » اما المخاطر الانسانية ( الفسيولوجية ) 
فهي المرض غر المهني والشيخوخة والوفاة والاعباء العائلية . 


ودرء الاخطار الاجتماعية المتقدمة » بيتخذ اكثر من صورة » فهو من 
ناحية كد تخذ صورة الوقاية » وذلك باتخاذ الوسائل اللازمة لنع قيام 
الخطر » كاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حوادث العمل أو الاصابة بالامراض 
المهنية » وباتخاذ سياسة اقتصادية تحقق التشغيل الكامل » فتتيح لكل 
راغب في العمل الفرصة لان يجد عملا » وبذلك يمنع قيام خطر البطالة » 
ومن تاحية اخرى قد بتخذ شكل وسائل انشائية » واخرا قد بتخذ صورهة 
التعويض عن خطر تحقق فعلا » فاصاب من وقع عليه باضرار مادية . 
وفي تحديد اطار التأمينات الاجتماعية »© لابد لنا من أن نحدد ايا من 
الوبتائل التقلعة يعغ في دائرتها ».وابا مها بخوع عنها وايمي' لديتييا 
من شك في ان توسيع مدلول قانون التامينات الاجتماعية الى الحد 
الذي يستوعب كل الوسائل المتقدمة يودي الى ان يدخل الكثر من قواعهد 
القانون في نطاق التأمينات الاجتماعية »© وبذلك يفقد هذا الاخير ذاتيته 
كفكر 5 محددة (5/) ©» ولهذا فان الفقه والتشريع الوضعي يقصران فكرة 
التأمينات الاجتماعية على صورة التعويض عن الخطر المتحقق فعلا الذي 
بلحق بمن وقع عليه ضرر (71) وعلى هذا الاساس فان التأمينات الاجتماعية 
كنظام تعمل على تأمين الفرد ضد الخطر » وذلك بضمان دخل بديل أو دخل 
. يواجه به النقص في دخله الاعتيادي والاعباء الاضافية التي لحقته . 
تعر يف قانون الضمان الاجتماعي ( التأمينات الاجتماعية ) : بناء عاى 
ما تقدم يمكن ان نعرف قانون الضمان الاجتماعي على اك مط ا 
القانونية التي تنظم بها الدولة وسيلة الزامية لتحقيق الامان الاج عي 
للأتراد © ف مواجهة الخاطر الاجتماعية التي تحددها القانوت: 4 يحصولهم على_ 
اعانات 6 1 عينية ©» في مقابل اشتراكات يدفعها اصحاب العمل 
ومن 0 مريت بتضح لنا ان نظام التأمينات الاجتماعية يتميز بثلاث 


زهلا) ديرو ص 14 . 

(85) دون ان يعني ذلك ان النظام القانوني للدولة لا يمالج الوسائل الاخرى » الاان هذه 
المعالجة تتم في اطار قوانين اخرى ٠‏ 

(/) قارن الدكتور عادل العلي » ربالته ص 1١‏ . 
ويشير الدكتور العلي في تعريفه الى مساهمة الميرانية العامة في تمويل التأمينات الاجتماعية» 
ونحن لا نقره على هذه الاشارة لان ماههمة الميزانية العامة في تمويل التأمينات ليست 
عنصرا من عناصر التع ريف قي نظرنا » لان وجودها وعدمه لا يغران من الطييعة القانونية 
للتظام . 

انا 


خصائص : 
( الاولى : انه نظام الزامي » وبذلك يختلف عن التأمين التجاري الحاسسة 
الذي ينتسم بكونه اختياريا محضا » وتبدو الزامية النظام في المسر على الآشتر 
فيه » وفي تحديد مقدار الاشتراكات والخاطير اومن ضدها 0 
ان بكو 5ر535 الاتراة دحل 5م 7 0 0 
الثائية : ان منافع النظام يحصل عليها الؤمن عليهم في_مقابل اشتراكات 
يدفعونها » كما يدفع مستخدموهم أيضا اشتراكات عنهم ©» ولا يعسي 
هذا بالضرورة أن بقتصر تمويل نظام التأمينات الاجتماعية على هذه الاشتراكات» 
وانما تضاف اليها في العادة مصادر اخرى » منها مساهمة الميزانية المامة © 
وحصيلة استثمار ار احتياطيات التأمينآت الاجتماعية 00000000000 
ز_ _الثالثئة : ان الدولة تنولى آدارة المرفق العام الذي يشرف على نظام 
التأمينات الاحتماعية »©» نظرا لما بمثله من أاهمية كبيرة بالنسبة لحياة الافراد » 
وللدور الخطير الذي يلعبه في تنفيف السياسة الاجتماعية للدولة . وبهذا 
يختلف عن التأمين الخاص » وكذلك عن نظم التأمين التي تديرها بعض الجماعات 
المهنية » كالنقابات والجمعيات . 


المبحث الثاني 
مصادر قانون الضمان الاجتماعي 


لقانون الضمان الاجتماعي مصادر متعددة » فاحكامه تتوزع بين مصادر 
قانونية داخلية ومصادر دولية تقرر مستويات دولية للضمان الاجتماعي» 
وسنستعرض في هذا المبحث هذه المصادر تباعا : 5 5 
اولا المصادر الداخلية ‏ ب ل 

١‏ الدستور : نظرا للاهمية الخاصة لبعض القواعد المتصلة بالامان 
الاجتماعي © وللارتباط الوليق بين مجمل السياسة الاجتماعية للدولة 
والوسائل القانونية المحققة لهفا الامان » فان بعض الدساتر تضمنت مبادىء 
اساسية تقر حق المواطنين في هذا الامان » وتلزم الدولة بكفالته للافراد . 

وقد اخف الدستور الموّقت الصادر سنة ./1919 بهذا الاتجاه : فقرر في 
مادته العاشرة الواردة ضمن الباب الثاني الموسوم ب ( الاسسن الاجتماعية 
والاقتصادية للجمهورية العراقية ) ما يلي : 

التضامر. الاجتماع هو الاساس الاول ول _للمجتمع 2 ومضمونه ان بؤدي 
كل مواطن واجبه كاملا في المجتمع » وان يكفل المجتمع للمواطن كامل 
حقوقه وحرياتة ) . 

وبهذا النص بكون الدستور قد جحسد الاساس الابديولوجي الذي تقوم 
(4/) عادل العلي : رسالته ص ١”‏ . 


هنا 





عليه فكرة ضمان حق المواطن في الامان الاجتماعي » هذا الحق الذي قرره 
صراحة في المادة الثانية والثلاثين من الدستور التي نصت على ان : - 
تكفل الدولة توفير اوسع الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة © في 
حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة . 
وهذا النص رغم اهميته » باعتياره مبدا' اساسيا يقره الدستور » الا 
عدي وح سي سي ا » ولهذا فان 
ال تشربيعات تفصيلية تبين كيفية تنفيذ 
الدولة ما بقرره دستورهصا . 
؟ ,التشريع العادي : لقد دابت الدول المختلفة منذ الربع الاخير 
من القرن الماضي » على اصدار تشريعات تنظم الاحكام الخاصة بالوسائل 
القكلوتية آلعي نطق الامان الاجتماعي للافزراد » وقد اخذ المشرع المراقي 
بهذا الاسلوب اعتبارا من سنة 1161 بالنسية للعمال (75) » حين اصدر قانون 
الضمان الاجتماعي “رقم 7" لسنة ١965‏ » واستمر على ذلك حيث اصدر 
عدة قوانين على النحو الذي فصلناه عند دراستنا للتطور التاريخي لتشريعات 
الضمان الاجتماعي في القطر » حتى انتهينا الى القانون النافذ رقم 794 لسنة 
١/ا5)‏ وتعديلاته . 
وتدخل ضمن التشريع العادي المنظم لاحكام الامان الاجتماعي : 
القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة» التي قررت احكاما جديدة» او عدلت 
بعضا من احكام القانون النافف (0م) . 
؟' ‏ الانظمة والتعليمات : بكثر اللجوء إلى اصدار الانظمة والتعليمات 
في اطار قانون الضمان الاجتماعي لاعتبارات هامة » منها أن احكام هذا القانون 
تنظم احكاما تعالج مسائل فنية بحتة » يصعب تناولها في صلب القانون » 
ولهذا يترك تنظيمهد الى انظمة وتعليمات تتولى صياغتها احيانا اكثر من جهة 
فنية . ومنها ايضا ان معالجة بعض الجوانب المتصلة بالامان الاجتماعي بانظمة 
وتعليمات تمطي المرونة المطلوبة للاستجابة للتأثيرات والظروف المحيطة 
بتطبيقها » لان تعديل هذه الانظمة والتعليمات ابسر من تعديل احكام القانون 
بس سة . 
وحيث ان الانظمة والتعليمات تلي التشريع العادي في المرتبة » لذا لا يمكن 
لاحكامها ان تخالف احكام القانون على أي وجه كانت هذه المخالفة . 
1 القضاء والفقه : بقصد بالقضاء كمصئر من مصادر القانون عموماء» 
ومنه قانون الضمان الاجتماعي » استنباط المبادىء والاحكام القانونية » او 






(١‏ وقد سبق ذلك اصفار قوانين التقاعد الخاصة بالموظفين العموميين © هدنيين وعسكربين» 

(0) ومن ذلك مثلا » القرار الهام الصادر عن مجلس فيادة الثورة برقم 95؟ لسنة 95ا19 
بشأن شمول العمال المراقيين الذين يعملون في الخارج بفرع مان التقاعد المتصوص 
عله في القانون رقم 59 لنة إلإؤ! الممدل . 


يذ 


استخلاصها من النصوص » او انشاوها ابتداء من قبل المحاكم » والقضاء وفقا 
نهذ! التصور يمارس دورا واضحا في ( خلق ) قواعد قاتونية تكمل احكام 
التشريع » ولهذا فهو مصدر هام من مصادر قانون الضمان الاجتماعي 3ه * 

أما الفقه كمصدر من مصادر القانون ©» فيقصد به استئباط المسلادىء 
والمواعد القانونية بالطرق العلمية من قبل الفقهاء » ومعروف ان آرام 
الفقهاء ليست لها قوة الزامية بحد ذاتها . فهي لا تلزم المشرع ولا اافاضي ©» 
وان كانت تمارس عليهما تأثرا من خلال ما تطرحه من تصورات علمية »© 
ونهذا فان الفقه ليس اكثر من مصدر تفسيري للقانون . 
ثانيا /) الصادر التولية : ب 

حظي حق الفرد في الامان الاجتماعي باهتمام دولي في اعقاب الحرب 
العالمية الاولى » حيث ظهر هذا الاهتمام واضحا في ديباجة الباب الثالث 
عشر من معاهدة فرساي » الذي اصبح قيما بعد دستور منظمة العمل 
الدولية » حيث جاء فيها: ب 

بما أن عصبة الامم تهدف الى اقرار السسلام العالمي » وهو مالا يمكن 
تحقيقه الا على أساس من العدل الاجتماعي . 

وبما انه يوجد من احوال العمال ما بينطوي على الحاق الظلم والإوٌس 
والحرمان بعدد كبير من الناس »2 مما بيولد سخطا يمرض السلام والوثام 
أأعالميين للخطير . 

وبما أن هذه الحالة تستدعي تحسين ظرو ف العمل بصفة عاجلة كتنظيم 
ساعات العمل » وتحديد حد اقصى للعمل اليومي والاسبوعي » وتنثليم عر ض 
العمل » والقضاء على البطالة » وحمل الاحور ملائمة للمعيشة » وحمابة العمال 
من المرض »© وحماية الاطفال والنساء » وحمابة العمال ضد الاصابات 
والشيخوخة » وحماية العمال الذين يشتفلون خارج بلادهم ... الخ ) . 

للاسباب المتقدمة ولغيرها » مما ورد في الديباجة » قرر هذا المؤتمر 
قيام منظمة العمل الدولية التي اولت الامان الاجتماعي ما يستحقه من عناية» 
فناقشت الموضوعات المتصلة به خلال فترة ما بين الحربين في العديد من 








(1م) يمارض جانب من الفقه هذا التصور لدور القضاء في خلق القواعد القانونية » ويرى أن 
دور القاغي لا بتجاوز تفسر وتطبيق تصوص القاتون » ولهل!ا فان القضاء وققا لهذا 
الماهب لا يمتبر مصدرا من مصادر القانون . راجم للتفاصيل : الؤلفات العامة في اصول 
القاأنون . 
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وسراتها ؛ واصدرت بشأنها العديد من الاتفاقيات والتوصيات (5م) © 
فكان لهذه الاتفاقيات والتوصيات تأثيرها المباشر أو غم المباشر على التشم بعات 
'لوطنية للامان الاجتماعي . 

غير ان الاهتمام بالامان الاجتماعي للافراد » حظي باهتمام اكبر اثناء 
'لحدرب العالمية الثانية وبعدها » تحت تأثير ازدياد الحاجة اليه في لل 
ظروف تلك الحرب الطاحنة فكان موضع اهتمام العديد من الاعلانات الدولية 
التي اكدت على دور الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي » مما ساعد 
على زيادة تدخلها في هذه الميادين ©» وكان من نتيجة ذلك ازدياد الاهتمام بنظم 
التأمينات كوسيلة لتحقيق الامان الاجتماعي للافراد . 

لقد وردت الاشارة الى حق الفرد في الامان الاجتماعي في ميثاق حلف 
لاطلسبي الذي وقع في اليوم الثاني عشر من آب سنة ([1915 »2 وكانت مسودة 


5م فيما يلى كشف بالانفاقيات الدولية التي اصدرتها منظمة " العمل الدولية بان 

الامان الاجتماعي خلال فترة ما بين الحربين : 

الانفاقية رقم 26 في مسنة ١557‏ © بثشسأن التأمين ضد المرض للعمال في الصناعة والتجارة 
وخقلم الل ازل . 

الاتفاقية رقم م؟ في سنة ١995‏ بشأن التأمين ضد المرض في الزراعة . 
الاتفاقية رقم 78 في سنة 11575 بشسأن التأمين الاجباري من المجر للاشخاص المثستفلين في 
المنشآت الصنتاعية والتجارية والمهن الحرة وخدم اللنازل . 

الاتفافية رقم 11 ني سنة ١977‏ بشأن التأمين الاجباري ضد الشسيخوخة للعاملين فيالمنفات 
الزراعيية . 

الاتفاقية رقم 58 في سنة 1178 بثتأن التأمين الاجباري عن العجز للانخاص المشتغلين في 
في المشروعات الصناعة والتجارية وفي المهن الحرة وخدم المنازل . 

التفاقية رقم 54 في سنة 1977 بثشأن الاتأمين الاجباري عن المجز للاشخاص المشتفلين في 
المشروعات الزراعية . 

الانفاقية رقم 154 في سنة ١179‏ بشسأن التأمين الاجباري ضد الترمل والتيتم للاشخاص 
المشتفلين في المشروعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة وخدم المازل . 

الاتفاقية رقم 6.؟ في سنلة 1977 بثان التأمين الاجباري من الترمل والتيتم لعمال 
المشروعات الزراعية . 

الاتفاقية رقم 64 في سنة 1976 بثشأن اقامة نظام دولي للمحافظة على حقوق المجزة والشيوح 
والارامل والابتام في التأمين . 

الاتفاقية رقم 1م في سنة 1175 بشأن التأمين الصحي للبحسارة 1 
أما التوصيات الدولية التي صدرت عن النظمة فهي ٠‏ 

القتوصية رقم ٠.١‏ في سنة ١415.‏ بشأن تأمين البحارة ضد البطالة . 

التوصية رقم ١9‏ في سنة ١195١‏ بثأن التأمين الاجتماعي في الزراعة . 

التوصية رقم 94؟ في سنة 1459 بشسأن المادىء العامة للتأمين الصحي . 

التوصية رقم 4# في سنة 11757 بشسأن تأمين المجر والكيخوخة والخلفا . 

التوصية رقم 64 في مسنة ١976‏ بشأن التأمين ضد البطالة ومساعدات اخرى . 


ذا 


هذا الميثاق تحوي فقرة تطالب بالحياة الامنة للشعوب داخل حدودها . 
وقد الحق بالميثاق اثناء المناقشة نص جديد يؤكد صراحة على ان من عناصر 
الحياة الامنة ان يتمتع المواطنون بالحق في التأمينات الاجتماعية من مخاطرالحياة» 
فكان من نتيجة ذلك ان تعهدت الدول الموقمة على الميثاق ان ( تبذل اقصى 
_جهدها في سبيل ضمان افضل شروط للعممل والتأمينات الاجتماعية ) . 
وعلى هذا الاساس قرر البند السادس من الميثاق ( ان الدول الموقعة ستممل 
على تحقيق سلام يؤمن للشعوب حياتها داخل حدودها » ويضمن لكل 
الناس » في كل البلاد » ان بعيشوا حياتهم بمنأى عن الخوف والموز ) ٠.‏ 

وقد اصدر مو تمر العمل الدولي المنعقد ف نيو بورك من /9ا؟ تشثرين الاول 
ولغاية تشرين الثاني 116١‏ توصية تؤيد ما جاء في ميثاق حلف الاطلسي » 
وتطالب باستخدام اجهزة وخبرة منظمة العمل الدولية من اجل وضع 
توصيات ميثاق حلف الاطلسي موضع التنفيذ » والاستعداد لاعادة البناء بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية » مع مراعاة تحسين شروط العمل وتطوير 
الاسسن التي يقوم عليها نظام التأمينات الاجتماعية . 

من ناحية اخرى فقد تبنى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر 
من كانون الاول سنة 11648 معالجة موضوع حق الانسان في الامان الاجتماعي : 

فالمادة الثانية والعشرون من الاعلان نصت على ان ( كل شخص باعتباره 
عضوا فى المجتمم » له الحق فى الامان الاجتماعى » وله الحق فى الحصول عل, 
اشباع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لكرامته وللنمو 
الحر لشخصيته » بفضل المجهود الوطني والتعاون الدولى فى حدود تنظيم 
موارد كل بلد ) . 

ونصت الادة الثالثئة والعشرون من الاعلان على أن ( لكل شخص الحق 
في العمل وفي الحمابة ضد البطالة ) . 

بينما قررت المادة الخامسة والمشرون منه بان ( لكل شخص الحق 
في مستوى ممعيشي كاف لتأمين صحته وحاجاته المادية » وصحة وحاجات 
اسرته » وخاصة تلك المتملقة بالماكل والملبس والمسكن والخدمات الصحية 
والخدمات الاجتماعية الضرورية »© وله الحق في الامان في حالة اليطالة 
والمرض والعجز والترمل »؛ او في الحالات الاخرى التي يفقد فيها وسائل 
الميش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته ) . 

وبهذه النصوص بكون الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد عالج على نحو 
تفصيلي موضوع حق الانسان في الامان الاقتصادي والاجتماعي . 

وتحتل منظمة العمل الدولية مكانة ذات اهمية خاصة في اقرار 
مستوبات دولية لحق الانسان في الامان الاجتماعي » وياتي في مقدمة هذه 
الجحهود ف فترة الحرب العالمية الثانية وبمدها » البيان الصادر عن الدورة 


'لسادسة والعشرين اؤتمر العمل اندولي الت يعقدتف فيلادليفيا بالولايا تالمتحدة 
لامريكية للفترة من العشرين من نيسان ولفقابة العاشر من أبار بسنة 
15 ؛»؛ والذي عرف باسم بيان لاسا ل نه دي البتطلي 
حيث وردت فيه العديد من التوصيات المتملقة بحق الانسان في الامان 
لاقتصادي والاجتماعي . 

ولقد اكد ميثاق فيلادلفيا على أن ( جميع الناس »© مهما كانت عقائدهم» 
او اصلهم » او جنسهم ؛ لهم الحق في حياة مادية كريمة » وني حرية الفكر ) 
وذلك في ظل نظام يضمن لهم الامن الاقتصادي . 

وعليه فان ( محاربة الموز يجب أن تتم بكل قوة ونشاط »© وبواسطة 
التماون الدذولي المستمر المتناسق ) 5 

وحتى بيتحقق ذلك بدعو البيان : كافة الدول الاعضاء فى المنظمة 
الدولية الى اتباع سياسة اقتصادية واجتماعية من شأنها ( ضمان الممالة 
الكاملة » بما يضمن ارتفاع مستوى المعيشة »© والحفاظ على حد ادنى 
للاجور ©» والتوسع في سياسة التأمينات الاجتماعية لضمان حد ادنى من 
الدخل لكل من تعرض لاحد المخاطر الاجتماعية » واصبح في حاجة الى 
الحماية » وكذلك وضع سياسة صحية عامة تضمن الرعاية للمرضى » 
بغض النظر عن نشاطهم المهني © مع كفالة رعاية خاصة للامومة والطفولة ) . 

كما اصدرت المنظمة تباعا » العديد من المواثيق الهامة بشأن الامانالاجتماعي) 
نذكر منها على وجه الخصوص » التوصية رقم 57 بشان ضمان الدخل 
الصادرة سنة ١555‏ (45) © فقد وضعت هله التوصية حملة قواعد عامة 
كمبادىء موجهة تضمنت ان تعمل انظمة ضمان الدخل على سد الحاجة وتفادي 
العوز بان ( تعيد الى مستوى معقول الدخل الذي يفقد بسبب العجز عن 
العمل » بما في ذلك الثسيخوخة » او العجز عن الحصول على عمل مجز » او 
بسيب وفاة العالئل ) . ولهذا الفرض قررت التوصية ان يلجا في سد هذه 
الحاجة الى وسيلتين » الاولى هي التأمين الاجتماعي الاجباري ©» بحيث 
يكون من حق اومن عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة » نتيجسة 
ما دفعوه من اشتراكات الى هيئة التأمين » الحصول على اعانات تصرف لهم 
وفقا للفئات والاحوال التي بحددها القانون » والثانية هي المساعدات الاجتماعية 

نتي تغطي الحاجات التي لا يفطيها التأمين الاجتماعي الاجباري »© وذلك باعطاء 


(5) انظر ايضا التوصية رقم م58 يشان الدخل والرعاية الطبية للمسرحين من الخدمة المسكربة 
والخدمات الممائلة المتمعلقة بالحرب في ٠‏ نيسان 1955 © والتوصية رقم 59 بثنأن 
الرعابية الطبية الصادرة في التاريخ ذانته . والفصل العاشر الخاص بالصحة والسكن 
والضمان الاجتماعي من التوصية رقم ٠.‏ بشأن المستويات الدينا للسياسة الاجتماعمية 
في البلاد غر المستقلة . 
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بعض فنئات الناس من اللمعوزين منحا ذات قيمة معقولة ©» وفمقا ما بقرره 
العانون . 

وبعد ذلك . اوردت هذه التوصية انعديد من القواعد المنظمة للتأمين 
الاجتماعي الاجباري » تناولت المخاطر التي يغطيها ٠‏ والاشخاص الوّمن عليهم ؛ 
والاشتراكات» وادارة هينات التأمين الاجتماعي . كما اوردت قواعد منظمة 
لنظام المساعدة الاجتماعية من حيث حالات العوز التي يغطيها ٠‏ والاشسخاص 
المنتفمون من اللظقام 57 


ولم تنقطع جهود منظمة العمل اندولية بعد هذه التوصية » حتى تكللت 
جهودها باصدار الاتفاقية رقم ١٠."‏ بشأن المستويات الدنيا للآمان الاجتماعي» 
التي اقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته انخامة والثلائين » بتاريخ 6 
حزيران 1167 »© ودخلت حيز التنفيذ في /ا؟ نيسان 1108 (40) » وقد تضمنت 
هذه الاتفاقية تنظيما مفصلا للمستويات الدولية بشان المخاطر التالية : 
المرض » البطالة » الشيخوخة : اصابات العمل » الاعباء المائلية » الامومة » 
العجز » الوفاة ( حقوق الخلف ) » وبينت الاشخاص النتفعين من هذه المزايا 
ومقاديرها واوضاعها (880) . 

ولقد قررت الاتفاقية » مراعاة منها للتباين في القدرات الاقتصادية 
التامين الاجتماعي »© ان تلتزم كل دولة بتأمين ثلانة مخاطر في الاقل من تلك 
التي نصت على تنظيمها » على أن يكون من بينها بصورة الزامية احد المخاطر 


(46) كان المقترح على مؤتمر العمل الدولي ان يصدر اتفاقيتين ©» احداهما تمثل الحد الادنى 
للنآمبنات الاجتماعية لتطبق في اللبلدان الاقل نموا . والاخرى لتطبق ني البلدان إلتي 
قطمت شوطا كبيرا في التقدم الصناعي والتشريع الاجتماهي . الا أن المؤتمر واجه صعوبة في 
ذلك » مما ادى الى اصدار اتفاقية واحدة تمثل المستويات الدينا للتأمينات الاجتماعية » 
هي التي اشرنا الها في المتن » وقد صيفت في نصوصها بقدر كبير من المرونة بحيث تتناسب 
وقدرات جميع الدول الاعضاء . 

(86) لم نتوقف المنظمة عن بذل جهودها في تطوير مستويات التأمينات الاجتماعية بعد صدور 
هذه الاتفاقية 4 حيث اصدرت اتفاقيات اخرى »2 منها على سبيل المثال : الاتفافية ١١!‏ 
بشأن الماواة في ١اساملة‏ بين الوطنيين وخير الوطنيين في الامان الاحتساعي »© والاتعاقية رقم 
يشان تأمين المجز والشيخوخة والوفاة » والاتفاقية رقم .؟١‏ بشان المسلاج الطبي 
وتعويضات المرض » والتوصيات 1١5١‏ يشان المزايا في حالة اصابة الممل » و ١5١‏ بشآن 
معاشات المجز والشيخوخة والوفاة و ١56‏ بثان اعلاج الطبي ومزائا المرض » و 155 
بشأن وقاية البحارة من اصابات الممل . 
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علية : البطانة او الشيخوخة او اصابة أنعمل او العجز (41 . 
ولقد ساهمت الاتفاقيات والتوصيات الدولية في تطوير مستويات الامان 
جتماعي الدولية » الا ان الاتفاقيات لا تعتبر ملزمة الا بعد اله مادقة عليها 
سس من فيل السلطة التشريمية » غير انه لابد من الاشارة الى أن هذه الاتفاقيات 
دن نها اتر غير مباشر على ننر بعات ألدول التي لم تصادق عليها ؛ حيث اقتبسسث 
هده ألدول من الموانيق الدولية الاحكام التي تناسب ظروفها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية . 
وق اطار تيق الدولية التي اهتمت بالتأمينات الاجتماعية على 
متوى الاقليمي نشير انى القانون الاوربي للتأميناث الاجتماعية . الاءي 
مره المجلسن الاوربي » بانيا اسسه على المستويات المقررة في الاتفاقية الدولية 
رقم 1٠.5‏ »© مع تطويرها بما يتوافق مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
لدي بلفته الدول الاوربية الاعضاء في المجلس . وقد اقرت هذه الاتفاقيتة 
الاوربية من قبل اندول الاعضاء في السادس عشر من نيسان سنة ١91514‏ . 
وفي هذا الاطار ايضا نشير ألى الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية 
متامينات الاجتماعية © التي أقرها موّتمر العمل العربي في ١1/7/51‏ (40) » 
وفد نصت الادة الثانية من هذه الاتفاقية على ان تضمن تشريع التأمينات 
لاحتماعية احكاما تضمن دخلا معقوةر ورعابة ملائمة للمؤمن عليهم ف حالة 
نعرضهم لحالة أو اكثر من الحالات التي بتص عليها التشريع 
وقد اوجبت الاتفاقية ان تشمل نظم التأمينات الاجتماعية جميبع 
الشتغلين لدى الغير بأجر » على انها اجازت أن تسستثنى من الشمول بعض 
انفئات في المراحل الاولى من تطبيق التأمين (48) . على انه يجب عدم التفرقة 
في التفطية بين الوطنيين والمواطنين العرب دون قيد © وبين الوطنيين 
والاحانب بشرط العاملة بالمثل (45) . 
وحددت المادة السابعة من الاتفاقية المخاطر التي بفطيها التأمين بما 
بلي : اصابات العمل ( بما فيها امراض الهنة ) » المرض » الامومة » المحز 6 
الشيخوخة » الوفاة البطالة » المنافع العائلية » وحددت تفصيلا مستويات 
التأمين في هذه الحالات . غير أن المادة السسابعة من الاتفاقية قضت بوجوب 
'ن بشمل التشير بع الوطني ؛ التأمين ضد ائنين ين على الاقل من المخاطر المذكورة 
اكم) المادة الثانية م من الانفاقية 1 ٠‏ . 
الالم) صادق العراق على الاتفاقية بالقانون رقم !5 لسنة ١975‏ »6 الوقائع المراقية ؛ المصدد 
16 في اال/ك/ة1 . 
حمم) انظر المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية . 
4 المادة الخامسة من الاتفاقية . 
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في الاتفاقية 2 وبهذا فهي تقرر مستوى ادنى من ذلك الذي تقرره الاتفاقية 
الدولية ركم ؟.١‏ التي ١(وحبت‏ ان شمل التشريع حت كما ذكرنا سابقا له 
التأمين ضد ثلائة مخاطر من تلك التي حددتها » في الاقل . وبهذا سبدو 
المستوىالمر بيني هذا المجالادنىمن المستوىالدولي » بينما المفرو ضان يكو نا لعكس 
صحيحا » لان المستويات العربية تسعى اصلا الى توحيد التشربع العربي ©» 
ومع هذه المرونة ‏ الفضفاضة ‏ في صياغة الاتفاقية » فان عند الاقطار العربية 
وفلسطين وليبيا ومصر . 


السحث الشسالث 


مكان قانون الضمان الاجتماعي بين فروع القانون 


نشات التامينات الاجتماعية في الاصل في اطار قانون العمل © اذ ظهرت» 
كيا'بيكا نانفا 6" استحانة لشرورة حمانة العمان من مخاطةن العمل > الا انها 
تطورت مع الزمن في اتجاهين : 

الأول: توسع دائرة المخاطس الت تين العفال 'خندها : 

والثاني : توسع نطاق شمولها من حيث الاشخاص . 3 انه في المديد 
من النظم المعاصرة تسري على بعض الاشخاص الذين لا يرتبطون بغيرهم 
كلاكاك حمل ماغتورة 3 4 وزهفا ققد اسدقلت القواعد القافاتية النقامة ينذا 


(.6) نسم هنا الى أن الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية التى سبقت 
الاثارة اليها في المبحث السابق » قد نصت في مادتها الخامة على أن © تتمهد الاطراف 
المتعاقدة باتخاذ جميع الاجراءات بصورة ندريجية لتفطية الفثات الاتية قدر الامكان : 
الماملين لحسابهم واصحاب الحرف والممن الحرة . 
اصحاب الاعمال انفهم . 
ومن القوانين العربية التي مدت مظللة التأمينات الى فئات لا ترتبط بالغير 
مأجور »© القانون المصري » حيث اصدر المشرع المصري القانون رقم ١١1‏ لسنة 1598 المقرر 
لنظام التأمين على فئات الشسمب المامل » والذدي حل محله القانون رقم 1١١1+‏ لنة ١58.‏ »© 
والدي بقرر مد مظلة التأمينات لفئات القوى العاملة التي لم يثملها القانون رقم هلا 
لسنة هلا15 الذي نظم احكام التأمينات للاشخاص الذين يرتبطون بالغمر بعلاقة همل 
مأجور ٠.‏ 
كما اصدر ايضا القانون رقم 5١‏ لنة 1175 الذي حل محله القانون رقم 8م١٠‏ لسنة 
1 مقررا سريان بمض احكام قانون التأمينات الاجتماعية على اصحاب الاعمال » فيمة 
بتملق بمخاطر الشيخوخة والمجز والوفاة . 
ويقرر القانون الكويتي مدا التأمين الاختياري لاصحاب العمل وذوي المهن الحرة . 
انظر الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الكوبتي رقم "١‏ للنة ال9ا5! . 


بعللامة عدسل 
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ممع تدريجيا عن قاثون العمل ات كاكتست مع الزن كياناً خاصا جمل سين 
دون الضمان الاجتماعي فرعا من فروع الهنون »© له ذاتيته المتميزة )3١(‏ . 

واذا كان قائون الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر ©» فرعا من فروع 
ون ممتلكا بذلك خصائص مميزة انفصل بسيبها عن قانون العمل 6 فان 
3-5 الاستقلال بطرح علينا مساألة تحديد انتماء هذا الفرع الى أي م نقسمهي 
عون العام أم الخساص . 

ولا جدال في ان تحديد هذا الانتماء ليس سهلا . ذلك لان هذا التقفسسيم 
حفيدي الذي نشاأ في احضان المجتمع الحر على نحو امكن القول معه ان لكل 
من “انون العام والقانون الخاص دائرته الخاصة المتميزة على نحو لا يتشابكان 
به معا » تعرض مع تزابيد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ى الاهتزاز بسيب صعوبة نبة كثير من فروع العانون نسبة مطلقة الى اي من 
غخحمين » مما دعا البعض الى هجر هذا التقسيم باعتباره تقسيما ولد في 
حضان مجتمع معين © فهو لذلك لا يصلح لمجتمع اخر يختلف عنه في بنيته 
'اقتصادية والسياسية والاجتماعية »2 ومن ثم في نظامه القانوني . 

نقول هذا ابتداء للاشارة الى أن الخلاف قائم في الفقه بشأن نسبة قانون 
حمان الاجتماعي الى القانون العام او القانون الخاص . فالراي الغالب في 
عقه يرىران هذا الفرع بنتسب الى القانون العام » ويستند في ذلك الى عدة 
حجح منها أن نظام التأمينات الاجتماعية بديرة مرقق عام رنب بالنتفمين من 
نظام على نحو يظهر فيه هدا المرفق كطرف في العلاقة القانونية باعتباره سلطة 
دمة ؛ لها ان تستحصل البالغ المستحقة لها بطريق الحجز الاداري »؛ كما ان 
نوظفيها ان بدخلوا محلات العمل بقصد التفتيش والاطلاع على السجلات 
والمتندات : ومنها ايضا أن نظام التأمينات الاحتماعية نظام اجباري 2 
ميكون الدخول فيه بقوة القانون » وتتحدد التزامات الاطراف وفقا لاحكام 
عانون © ومنها ايضا ما بعقده البعض من مقارئة بين نظام التآمينات 
لاجتماعية والنظم الضريبية »© باعتيار حصول مؤّسسة الضمان الاجتماعي 
على اشتراكات الممال واصحاب الاعمال من قبيل جباية الضرائب (؟3) . 


)8١‏ تجدر الاشارة هنة الى أن هذا الارتباط التاريخي بين قانون الضمان الاجتماعي وقانون 
العمل هو الب فيما بذهب اله البعض بثشأن اعتبار القاثون الاول جزعءا من الثاني . إلنفار 


ديرو ض 55906 . 
95) راجم في ذلك » ديبرو ص 15*55 ب 558 . الجمال ص ١65‏ ب ١6‏ . محمد عبد الخالق 
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من فروع القانون العام » حيث يرى البعض ان العلاقة بين صاحب العمل! 
ومؤهِسة الضمان الاجتماعي هي علاقة تعاقدية ؛ وان مجرد توافر وصف 
الاجبار على قيام هذه العلاقة لا يكفي لاعتبار قانون الضمان الاجتماعي من 
لقانون العام). فهذا الاجبار لم يمد غريبا على المشرع في عصرنا هذا » اذ انه 
لجا بدواقع مختلفة الى اقرار حالات ( تعاقد اجباري ) ؛ على ان المشرع لا يكتفي 
بذلك » بل يحدد مضمون هذا التعائد على نحو يلفي فيه دور ارادات الاطراف. 
وبهذا الخصوص فان نظام التأمينات الاجتماعية يششبه تماما التأمين الالزامي 
على السيارات الذي لا يمكن اعتباره على ان نحو من القانون العام ركة) . 

كما ينكر الفقه محاولة التقريب بين قانون الضمان الاجتماعي وقوانين 
الضرائب فقانون الضمان الاجتماعي ليس نظاما للجبابة فقطا . وانما هو في 
الاساس نظام للتوزيع ©» وتغليب صفة الجباية عليه بنطوي على محاولة لافقاده 
محتوهه الجوهري 89) . 

ولقد حاول البعض ازاء هذا » أن بنسب قانون الضمان الاجتماعي 
الى قسسم ثالث ادعى نشأته وظهوره : اسماء القانون الاجتماعي )١0(‏ غير أن هذا 
المذهب يواجه نقدا رئييا يتمثل في ان القانون ١‏ ته !جح عي + بمختلف اقسامه 
وفروعه ؛ فلا يمكن ان يختص بهذه التسمية فرع او قسسم دون سواه . 

لكل ما تقدم » فاننا نشارك من بدعو الى لفظ التقسسيم التقليدي للقانون 
الى عام وخاص » الذي يقف من القانون عند حدود الشكل دون المضمون (853) © 
فعندنا إن هذا التقسيم لا جدوى منه علميا وعمليا » مع ترجحنا للراي الذي 
يعتبره من القانون العام على ذلك الذي يراه فرعا من القانون الخاص . 

0 المبحث الرابع 

نطاق سريان قانون الضمان الاجتماعي 

سر بآنن القارون من حيبثت المكان : لم بحدد قانون التقاعد والش همان 
الاجتماعي للعمال رقم 9؟ لسنة ١97/1١‏ نطاق سريانه من حيث المكان بنص 
صريح » الا انه يمكن استنتاج ذلك على نحو غير مباشر من بعض نصوصه . 

فلقد قررت المادة الثانية من هذا القانون انه ( بهدف الى تأمين صحة 
وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية العراقية ...)6 
ومنها يستفاد أن هذا القانون يسري على جميع ارجاء الجمهورية العراقية » 
حيث لم برد في القانون أي قيد بقيد اطلاق هذا النص . 








(؟1) أنظر للتفاصيل بثأن تكييف العلاقة بين صاحب العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي » 
برهام محمد عطا الله ص "لم هلم . قارن أابضا : الجمال ص ١968‏ . 

(41) الجمال ص 1١68‏ . 

(هة) عبد الخالق عمر ص ه١١‏ . 

51 الجمعهال ص 1١66‏ . 
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كما قررت الماد الثانية ان يطبق ( على جميع المشمولين باحكام قانون 
العمل رقم ١6١‏ .111 ) » وبالرجوع الى القانون الاخير » نجد ان مادته 
السابعة تقضي بسريان احكامه على جميع العمال في الجمهورية العراقية » 
الا فيما برد به نص قانوني خاص 17) ٠.‏ ومن هذا النص بستفاد ايضا ما سبق 
ان استنتحناه من النص السابق . 

اذن ©» فان النطاق المكاني لسريان قانون الضمان الاجتماعي هو جميع 
ارجاء الفقطر دون أي استثناء . أي كل اقليم الدولة (88) » غير أن هلفلا 
القانون يتجاوز على وحه الاستثناء حدود الاتليم لتسريبعض! حكامه عل ىالعممال 
المراقيين خارج القطر : وتمثل الآ تتتاءع اللتقدم فيما كرره قرار محجلدى قمان* 
الثورة المرقم 595 الصادر في 1193/5/11 (19) » حيث فضت مادته الاولى 
بشمول كل عراقي بعمل خارج العراق بفرع التقاعد المنصوص عليه في 
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ((590 ) لسسنة (/[9| )0١١(‏ . 

ونصت الادة الثانية من القرار على أن بعين وزير العمل والشوون 
الاجتماعية في بيانات يصدرها من وقت لاخر » وتنشر في الجريدة الرسمية؛ 
وفي وسائل الاعلام الاخرى » القطر الذي يشمل فيه العراقيون باحكام 


0/ راجع بهذا الخصوص : الدكتور يوسف الياس . قانون العمل المراقي ج ١‏ علاتات 
الممل الفردية » بغداد .م9١‏ ص .همه ه86 . 
:4ة) نشير هنا الى أن قوانين الضمان الاجتماعي السابقة للقانون النافل . لم تكن تسري على جميع 
ارجاء القطر . وائنما على محافظات محددة منه هي * بفداد © اليصرة . الموصل » 
كركوك » الحلة » انظر المادة الثالئة / ١‏ من نظام الخدمة المضمونة رقم (ه ) لسنة 
ككؤا . 
(94) الوقائع المراقية . العدد .61؟ في ١597/5/59‏ . 
(١٠)وقد‏ قيد القرار هذا الشمول بالشروط التالِية : 
أ ان لا بتقاضى ام بتحق راتا تفاعدبا بموجب اي قانونمنة.الين'لتقماء' ار 'إضاماء 
الاجتماعي العراقية. 
ب ان يكون حاصلا على جواز سفر نافظ المفمول . او أي متند رسمي يقوم مقامه . 
ومقيما في القطر بموجب وليقة الاقامة الامولية التي مرت عليها سنة واحدة 
مستمرة على الاقل . 
جا ان لا يكون في أتخطر الذي يممل فيه العراقي . قوانين للتقاعد والضمان الاجتماعي . 
يحصل بمقتضاها على راتب تقاعدي عند انتهاء خدمته بسبب المجر او الشيخوخة 
اوالوفاة . 


7و1 


هذا القرار 001 . 

سريان القانون من حيت الزمان والاشخاص©١٠)‏ : بعتور نصوص القانون 
رقم 51 لسنة 119/1١‏ بعض الاضطراب وعدم الوضوح فيما يتعلق بسريان 
"احكامة من يت الزمان وال 0 

فمن ناحية نجد أن الجملة الاولى من المادة .ثالشة تقضي بأن 
( يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره » الا فيما يرد به نص قانوني خاص ) » 
بينما قضت الفقرة (1) من المادة ذاتها بتطبيق احكامه اعتبارا من الاول 
من نيان [(149 على العمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي 
اللغي المرقم ؟١١‏ لسنة 1154 : وعلى غيرهم بمراحل متعاقبة على النحو الذي 
سيرد ذكره. 

فاذا علمنا أن القانون صدر في 9971/5/9 4 ونشر في الجريدة الرسمية 
بتاريخ 5 ؛ فان صدر المادة الثالثة لا يتفق مع ما قررته الفقرة (! ( 
منها » ومن ناحية اخرى »2 نجد أن الادة الثالثة ذاتها تعضي بان ( يطبق على 
جميع العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم 15١‏ لسنة ./!19 ) »2 وعند 
مراجعة هذا العانون نجد أن مادته السابعة تقضي سربان احكامه على جميع 
العمال فيالجمهورية العراقية دون استثناء )٠١9(‏ ©» كما قضت ايضا بأن كل عامل 
تشمله احكام قانون العمل » دكون مشمولا حكما بقانون الضمان الاجتماعي52١٠)‏ © 
وحيث أن قانون العمل قد شمل باحكامه جيع العمال دون استثناء اعتبارا 
من 9971/1/١‏ »© فان ذلك يعني بالضرورة ان جميع هؤلاء العمال يعتبرون 
متسمولين بقانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من هذا التاريخ » وعليه فان نص 





/٠‏ وقد اصدر الوزير تنفانا ليذا التمى ببانه المرقم )5١‏ لسنة 05ا91! يعسيآال «تمسيار 
المعمال العراقيين في الكويت لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور في المتن »6 كما 2 
بيانه المرقم ( ؟ ) لنة 11919 بثأن خضوع الممال المراقيين في المملكة العربية 
العودية لاحكام هذا القرار . 
وكان لقرار مجلس تقيادة الثورة هذا تأثير على المستوى العربي ©» حيث الخذف بعشل 
احكامه المشرع المسري بالقانون رقم .هت للنة 4لإ9و١ا‏ يشان التأمين الاجتساعي للعامل.ين 
المصريين في الخارج »© والمشرع الاردني الذي قرر في قانون الضمان الاجتماعي رقم .؟ لسلة 
م1 »4 سريان احكامه على الممال الارديين خارج المملكة ( م 6 من القانون ) . 

(١٠0)المفروض‏ ان تعالج الربان من حيث الزمان مستقلا من السريان من حيث الاشخاص . الا أن 
نصوص القانون فرضت علينا ممالجتهما معا . كما سيتبين للقارىء ٠.‏ 

(١٠)ولقد‏ اوضحت الاسباب الموجبة لقانون العمل هذا الحكم على نحو قاطع . لا يقبل الاجتهاد 
حيث ابانت انه قد روعي هند صياغة القانون صيافة نهائية ( أن يكون القانون شاملا جميع 
فئات العمال على الواء »© وانه لا يبقى عامل واحد في الجمهورية المراقية خارج حماية 
القانون والمجتمع ) . 

(١٠)وتفيد‏ كلمة ( حكما ) ممنى ( قانونا او لزوما ) . راجع د. صادق مهدي اللميد ؛ تنظيم 
العلاقات الانتاجية الفردبة بين الممال واصحاب العمل ©» بغداد هملا 9‏ 5لاة ص ١955‏ . 
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المادة الثالئة من قانون الضمان الاجتماعي لا باتلف مع هذا الحكم 

بتقربره سريان القانون على العمال على مراحل » الا اذا 

اعتبرنا هذا الحكم معدلا للبند الثاني من المادة السابعة من قانون العمل ©» 

وفي هذه الحالة سنواجه مشكلة تكييف حكم الفترة من نفاذ القانون في 1!/1/1/1 

ونفاذ قانون الضمان الاجتماعي اذ يكون بعض العمال قد شملوا باحكام قانون 
الضمان الاجتماعي في 9791/1/١‏ ©» واخرجوا من الشمول في 171/57/5١‏ تطبيقا 

لاحكام قانون الضمان الاجتماعي . 
وابا كان الامر » فقد قررت الادة الثالثشة من قانون الضمان الاجتماعي 

ما يلي : ب 
اولا : فضت الفقرة )١(‏ بأن يطبق القانون اعتبار!ا من اول شهر نيسان 

11 » على جميع العمال المشمولين بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 

رقم ١١1‏ لسنة 1455 الممدل . 
وبالرجوع الى القانون الاخير نجد أن مادته الثالثئة كانت تقضي بان تسري 

احكامه على جميع العاملين وكذلك المتدربين منهم . باستثناء الفئات التالية : 

١‏ العاملين لدى الحكومة » في دوائرها الرسمية وش الرسمية والبلديات 
والادارات المحلية » وما شابهها من الو سسات »؛ المشمولين بقوانين التقاعد» 
وقانون التقاعد للدوائر والمؤسسات شبه الرسمية © وكذلك الموظفين 
والخبراء الاحانب الذين تستخدمهم الحكومة بدوائرها الرسمية وشسه 
الرسمية » بموجب عقود استخدام . 

ب العاملين لدى ازواجهم أو آبالهم او ابنالهم أو بناتهم . 

ج ‏ المستخدمين في الاعمال العرضية او الطارئة » والاعمال الموّقتة او الموسمية 
الا فيما برد به نص خاص . 

د الرعابا الاحانب المقيمين فى العراق » بسبب عملهم في البعثات الدبلوماسسة 
اوالدولية. 1 ١‏ 

هم اارعابا الاجانب الذين يعملون لدى مؤؤسسات اجنبية بقع مركزها الرئيس 
خارج العراق ؛ والمشمولين بنظم التقاعد والضمان الاجتماعي في اوطالهم . 


1 


و خدماللمنازل ومن في حكمهم )٠١١0‏ . 
ز ‏ العاملين في الزراعة وتربية المواشي والغابات » عدا المستخدمين منهم لدى 
الحكومة في دوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات التجارية 
والصناعية » مع مراعاة الفمرة (1) بالنسبة للمستخدمين لدى الحكومة . 
حه ‏ الاشخاص الذين يشتغفلون في بيوتهم لحساب صاحب العمل )٠١9(‏ . 
ط ‏ المستخدمين المشمولين بقوانين وانظمة تقاعدية خاصة » تساهم الحكومة 
في تمويل صناديقها . 
ومن ناحية اخرى » فان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على عمال 
القطاع الخاص ٠.‏ كان يقتصر في تاريخ نفاذ القانون رقم 4" لسنة ١5/١‏ © على 
عمال المشاريع التي نستخدم عششرين عاملا فاكثر )٠١7(‏ أما عمال المشاريع الاخرى 
في هذا القطاع فلم يكونوا خاضعين لاحكام قانون الضمان . 
ثانيا : اما الفقرة ( ب ) »© فقد قضت بان يطبق القانون علىبقية فلسات 
الغفال:6تباعا وعلن براخل : فرانتيى: حفهورية تضدر بناء على اقتراالودير 
(5١1١)وبلاحظ‏ بأن القانون المصري رقم م؟ لنة 1١999/‏ الممدل للمادة الثانية من قانون التأمين 
الاجتماعي رقم 1/ا لنة ه99١‏ قد نص على سربيان القانون على : « المشتفلين بالاعممال 
المتملقة بخدمة المنازل فيما عدا من بممل منهم داخل المنازل الخامة الذين بصلر بتحديدهم 
قرار من وزير التأمنات “2 وقد صد. بوذا الثأن قرار وزبير التايتا'ت رقم 1256 لعد 
17 حيث نصت المادة الاولى منه على انه : ١‏ لا تري احكام قانون التأمين الاجتيامي 
الشار اليه على المشتغلين بالاممال المتملقة بخدمة المئازل الخاصة الذين يتوافر في 
شانهم الشرطان الاتيان : 
٠‏ ان يكون محل مزاولة الممل داخل منزل ممد للسكن الخاص . 
؟ ‏ ل أن يكوون العمل الذي بمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه . 
يتضم مما تقدم بان خدم المنازل المستثنيين من الخضوع للتأمينات هم من يقومون بالاعمال 
اليدوية المتملقة بالمميشئة والتي تؤدي داخل المسكن ومن امثئلة ذلك من يتولى تنظيف المسكن 
او الطهي اما اذا كان الشخص يقوم بممل ذهني ولو كان ذلك دالحل المكن كالمدرس 
الخاص او أمين الكتبة الخاصة فيخرج كل منهما من نطاق الاستثناء وكذلك اذ1 كان العامل 
يقوم باعمال مادية غير متملقة بالمميشة كالمرفعة ومربية الاطفال والبستاني والسائق الخاص» 
( انظر د. مصطفى الجمال »2 الوسيط في التأمينات الاجتمامية ©» الاسكتدرية 1186 
ص )١١١0‏ . 
)٠١(‏ لم يكن المسرع بحاجة الى ابراد هذا الاستثناء لان هؤلاء لا يعتبرون همالا بالمصنى القانوني 
لانتقار علافتهم باصحاب العمل الى عنصر التبمية الذي يمتبر عنصرا جوهريا من هناصر 
عقد المسل . 
١0‏ ٠)انظر‏ المادة ؟/١/1‏ من نظام الخدمة المضمونة رقم ( ه ) لنة 1555 »2 الممدل بالنظام رقم 
(1) لسة م155 » المنثور في الوقائم العمراقية », الصدد ه)5! في 9/|16/لمة؟ة! 2 والذي 
اعتبر نافذا اعتبارا من ٠. 11378/5/١‏ 


وموافقة مجلس الادارة )٠١8(‏ » ويجب في جميع الحالات ان يفطي التطبياق 
الفعلي لهذا القانون جميع العمال المشمولين باحكامه » خلال مدة اقصاه-ا 
خمس سنوات من تاريخ تفاذه . 

وقد صدر تنفيذا لهذا النص مرسومان جمهوريان © تقرر بموجبهما 
تباعا شوول عمال المشارد بع التي تستخدم خمسة عثر عاملا فاكثررة06 »© 
ثم عشلرة ٠١‏ صن 1ت في ير ل لك ا 
الذللورهة بشموول عمال المشاريع التي تستخدم خمة 
عمال فاكثر باحكام قانون الضمان )١١١(‏ اعتمارا من 51/١‏ » ولا بزال 
باحكام قانون الضمان الاجتماعي . 

والملاحظ ان المدة القصوى التي حددها القانون لشمول جميع الممال 
قد انتهت في 1775/5/9 »© وهو تاريخ انقضاء خمس سئوات على نفاذ القانون 
استنادا الى نص الادة الثالثة التي قضت بأن يعمل بالقانون اعتبارا من تاريخ 
صدوره . وقد اضطرت مؤسسمة الضمان الاجتماعي الى أن تستصدر قرارات 
من مجلس قيادة الثورة بتمديد هذه المدة » لعدم تمكنها من تنفيذ حكم 
القانون بالشمول التام لجميع العمال حتى الان . 

ثالثا /, قضت الفقرة ( ح ) من المادة الثالثة بأن يجري الممل والتنسيق 
بين الوزارات واو سسبة من جهة » وبين بقية الوزارات ذات العلاقة في الدولة 
من اجل توحيد ودمج القر انين الخاصة بتقاعد مستخدمي دوائر الدواة الرسمية 
وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي في هذا القانون » خلال المدة الحددة في 
الفقرة ( ب ) من هذه المادة » اي خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ قانون 
الضمان الاجتماعي المنتهية في 5/4/ 17/1 ٠‏ 


امك سدو إن في النصصل ارتباكا ني الصيانة اذ لا مقن أن بقدم ارزير اتتراحسنا 
إلى مجلس الادارة طالبسا موانفقته عليه . 

)م سوم الجمهموري رتم ه!١(‏ في 1991/6/97 © وقد فضى بأن ينفلك اعتبارا مسلمسن 
الات . 

(١1)المرسوم‏ الجمهوري رقم )9؟ لسنة هلاة الذي اعتبر نافلا من ١/ه/ه/اة‏ . 

١1)تقرر‏ سريان القانون على اصحاب العمل الذين يستخدمون خمسة عمال فاكثر بموجب 
المرسوم الجمهوري رقم 015 لسنة 1!08 © وححيث أن صدور هلا المرسوم افتقر الى 
الشرعية »2 لان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١؟ت‏ الصادر في 1779/6/60 ؛ القاضي 
بتمديد المدة المقررة في المادة الثالثة من القانون » قرر ان تطبق احكام القانون على الصمال 
غير المثسمولين بناء على اقتراح وزير العمل » ومصادقة مجلس تقيادة الثورة » لهذا أصدر 
مجلس قيادة الشلورة قراره المرتم 76! في 478/15/26 الوقائم المراقية »2 العدد 
1 في 91/1/48 قرر فيه المصادقة على المرسوم واعتبار احكامه لافدة اعتدارا من 
التاريخ المحدد لنفذذ المرمسموم . 

اه 


والقطاع الاشتراكي في هذا القانون » اذ يحتمل تأويلها على ان القصود همو 
توحيد هذه القوانين » وقانون الضمان الاجتماعي معا في قانون واحد »© 
كما بحتمل تأويلها على ان المفقصود بها هو تطبيق قانون الضمان الاجتماعي 

وعلى آبة حال »© فان أيا من الاحتمالين لم يتحقق »© فقد انقضت المدة 
النصوص عليها في الفقرة ( ح ) من الادة 'الثالثة دون ان يتحقق الدمج 
المنشود » ثم اصدر مجلس قيادد الثوره فرارد المر كم للكفي كا/ا رتم1 
الذي قضى بنقل المستخدمين الذدين بحملون شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق 
ال ىموظفين بضوابط معينة )١١١‏ »© واعتبار المستخدمين الذين لا يحملون 
امو هل الدراسي المذكور عمالا خاضعين لاحكام قانون العمل (؟١١)‏ . 


وبهذا الحكم يكون نص الفقرة ( ح ) من المادة الثالثة من قانون التفاعد 
والضمان الاجتماعي قد اصبح غير ذي اهمية » لانه لم يعد في ملاك دوائر 
الدولة الرسمية وشبه الرسمية من يبحمل عنوان ( مستخدم ) . 


كما أن احكام القرار رقم 5١١‏ في 1937/48/11 »© تكون قد تأثرت بشكل 
مباشر باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١6.‏ في 5189/8/١1‏ القاضي 
بتحويل العمال الخاضعين لاحكام قانون العمل الذين بعملون ف دوائر الدولة 
والقطاع الاشتراكي » الى موظفين يخضعون في تقاعدهم لاحكام قانون التقاعد 
المدني رقم (5؟) لسنة ١955‏ وتعديلاته,:01 . 
س سريان قابون الضمان الاجتماعي على الاشخاص ف ضوء احكام قرار 
مجلس قيادة الثورة المرقم 16١‏ في 5481/15/19 : 
تعرر بموجب قرار مجلسى فيادة الثورة هذا ان يقتصر سريان احكام قانون 
العمل » على عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني فقط » وبهذا ضاقت 
دائرة سريان_قانونالمملمنحيثالاشخاصء؛ وتوسعت دائرة سريان 'حكاء تانون 
(9١١)راجم‏ الفقرتين ١‏ و ؟ من هذا القرار في الوقائم العراقية » الصدد 69م" في 19937/56//6 . 
)11١‏ راجع للتفصيل : الدكتور برسف الياس »© الرجع العملي في شرح ترانين الخددة الما 
والانضباط والتقاعد المدني . منغفورات دار التقني للطبامة والنشر ©» بفداد » 6لمؤ١‏ 
ص 5١‏ 90 . 
(16)وتما لذلك يجب أن يسقط ‏ في راينا ‏ حق الخيار الدي تقرر بموجب الفقرة ( 6//ب ) 
من قرار مجلس قيادة الثورة 141١١‏ يي //16 الدي اعطي للمستخدم المنقول الى عامل ©» 
والذي بمقتضاه له أن يختار فيما يتملق بطريقة حاب راتبه التقاعدي ©» وفقا لاجكام 
التقاعد والضمان الاجتماعي للممال © او لاحكام قانون التقاعد المدني . فمادام قد اصبح 
موفئلةا © ثانه يخنمع الى احكام العانون الاخمر . 


]هم 


الخدمة المدنية وقواعد وانظمة وقوانين الخدمة الخاصة »© نتيجة اعتبار 
الممال الذين يعملون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين » ومن م 
'خضاعهم في مَوٌونَ تقاعدهم لاحكام قانون التقاعد المدني كما ذكرنا . 

ونتيجة لذلك يقتصر تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي » على 
'ولثك الممال الذين يخضعون لاحكام قانون العمل » وهم الذين بعمملون في 
المطاع الخاص والتعاوني والمختلط ٠‏ 

وقد تفررت هذه النتيجة صراحة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 
٠‏ لسسنة لم5 )١١١(‏ »© كما تأكدت بنص المادة الثالشة عشرة من قانون وزارة 
الممل والشؤون الاجتماعية الجديد المرقم 594 لسنة 1417 التي حددت 
'ختصاص دائرة الضمان الاجتماعي في الوزارة ب ( تطبيق قانون التقاعد 
والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ) . 

وعلى هذا الاساس فان قانون الضمان الاجتماعي رقم 794 لسنة (/ا4 
املمدل » يسري حاليا على العمال العاملين في القطاعات المذكورة . مع 
ملاحظة حكم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 171515 في 178/15/5٠.‏ الذي 
قضى بتطبيق احكام القانون على المشاريع التي تستخدم خميسة عمال 
فاكثر 2 مما بعني ان الممال الذين يعملون في مشاريع تستخدم اقل من هذا 
العدد لازالوا غير مشمولين بأحكام القانون . 

أما القانون المصري فقد نصت المادة "رب منه على سريان القانون على 
العاملين الخاضعين لاحكام قانون العمل : 
)نقد نصت المادة الخامة من القرار على م١‏ يلي 6 

١‏ تري قوانين وانظمة وتمليمات التقاعد المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع 
الاشتراكي »؛ على المثسمولين باحكام هذا القرار من الماملين فيها ؛ في كل مث يتملق 
بتسؤون تقاعدهم . 

؟ ل تتولى وزارة المالية ووزارة الممل والشؤون الاجتماهية اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لجب البالغ المتراكمة عن اشتراكات الضمان الاجتمامي للمشمولين باحكام هذا 
القرار لدى المؤسسة المامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للممال » وقيدها ايرادا 
للخ: بنهة تعوبضا عن التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم العمالية الابقة عللى 

هدا القرار . 

ومن ناحية اخرى قضت الادة السابمة من القرار بما بلي : 

بقتصر سريان احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للممال رقم (54 ) لنة الاة على 

عمال القطاع الخاص والمختلط والماملين في القطاع التعاوني الى حين صنور ما يحصل 

مجلسهة . 

وليس فيما قرره هذا الشنص أي حكم جديد »2 فاقتصار سريان احكام قانون الضمان على 

عمال القطاع الخاص والمختلط والتماوني تحصيل حاصل © وكان بمكن الاكتفاء بنص المادة 

الخامسة التي اخرجت عمال الدولة والقطاع الاشتراكي من تطاق الشمول بقانون الضمان . 

أما استمرار خضوع من ذكروا في النص لاحكام قانون الضمان (الى ححبين صنور ما يحل 

بحله ) نبدهية لان القانون يظل نافدا الى أن يلغى بقانون اخلير ٠‏ 

هه 


١‏ ل على ان يكون سن اومن عليه 1١8‏ سنة فاكثر وهذا الشرط لم يرد 
في قانون التأمينات الاجتماعية المصري السابق رقم ١7‏ لسلة ١156‏ . 
في حين نجد بأن قانون العمل المصري يمنع تشغيل الاحداث الذين هم دون 
سن اثانية عشرة . 


اما من بلغو١‏ هذه السن فيجوز تشغيلهم فهؤلاء اذن مثشسمولون بقانون 
العمل وغير مشثمولين بقانون التأمين الاجتماعي » « وقد راعى المشرع في 
استثناء هذه الطائفة من التأمينات التخفيف على اصحاب العمل تشجيعا لهم 
على استخدام الصبية وتعليمهم المهمن المختلفة بما يؤدي في النهابة الى رعاية 
الصالح العام » (011 . 

؟ ل وان تكون علاقة الممل التي تربط الوّمن عليه بصاحب الممل 
منتظمة وقد نصت الادة المذكورة على أن « بصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد 
القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة » . 

وقد أصدر وزير التأمينات الغرار رقم 585 لسنة 159/5 وقد نص الفرار 
ف مادته الاولى على أن « تعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذي 
يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط او كان 
ستغفرق ستة اشهر على الاقل » . 


ويرى الدكتور مصطفى الجمال بان هذا القرار قد تم تعديله ضمنا 
بمقتضى قرار وزير التأمينات رقم مه للسنة 4/ا19 حيث نصت المادة 
الثالثة من هذا القرار على سريانه على عمال الزراعة الَو قنين وعلى عمال 
التراحيل وواضح أن عمل هذه الفئات يكون في اغلب الحالات داخلا في مهنة من 
بؤدي لحسابه وواضح ايضا انه لو كان دخول العمل في مهنة من يؤدي لحسابه 
يجمل منه عملا منتظما ‏ حتى ولو كان موقتا ‏ لكانت هذه الفثات المذكورة في 
المادة الثالثة خاضعة لتأمينات العمال وليس للتآمين الشامل وينتهي الى 
القول بأن علاقة العمل تمتبر منتظمة ني حالة واحدة هي حالة ما اذا كان العمل 
الذي يوؤدبه المامل ستفرق ستة اشهر وتعتبر غير منتظمة اذ! كان يستفرق 
مدة اقل من ذلك 0117 . 





(1)د. مصطفى الجمال » الوسيط في التأمينات الاجتماعية » الامكتدرية ١5486‏ ص 185[ . 
(/1119)د. مصطفىي الحمسال ل المرجم السابق ؟آفية ا ص هلا ٠.‏ 
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الباب الثاني 
١‏ تنظام انالي للضمان الاجتماعي في العرانئ 
تواجه نظم التأمينات الاجتماعية في مختاف البلدان » معضلة تدبسير 
الموارد المالية لمواجهة تكاليفها المتمثلة باللنفثفات الادارية لاجهزة التأمين 
الاجتماعي من + 3 جهة والآعانات النقدية والعينية التي تقدمها تل للمستفيدين” من جهة 
آخرى 2 وتفرع هذه المسألة الى مشكلتين فنيتين : الاولى تتمثل في تحديد 
وسائل تمويل التأمينات الاجتماعية » والثانية في كيفية تحقيق التوازن بين 


ويرتبط بهذه المائل بشكل مباشر موضوح ادارة هذه النظم في تمويلها 
وادائها الفني » وسنحاول هنا ان نلقي نظرة سريعة على هذه المائل الثلاث » 
مبتدئين بالادارة . 
: اولا / اساليب ادارة التأامينات الاجتماعية )١(‏ : ب 

يقصد بادارة التأمينات الاجتماعية »© القيام بتنفيذ احكام الانظمة 
الخاصة بهذه التأمينات » والمتضمنة على وحه الخصوص تدبير الاموال اللازمة 
لتمويل التأمينات واستثمار الاحتياطيات وصرف الاعانات النقدية وتقديم 
الخدمات العينية وجمع الاحصاءات والقيام بالدراسات ذات الصلة بتحقيق 
أهداف التأمين وتحسين مستوى اداء اجهزته ٠.‏ 


والاسالي ب المعتمدة ؤادا إن ه التأميتا مينات! جتماعية متعددة م6 الا أن اكثرها شيوعا 
توعان من الادارة / الحكومية والنقابية 


ويتمثل الاسلوب آلآو ا تتولى الحكومة ادارة التأمينات الاجتماعية ©» 
بواسطة مؤّسسة عامة تتمد بشخصية ممئنوبة مستفلة . 

أما الاسلوب الثاني 'فيقو , ن تتولى المنظمات النقابية ادارة 
التأمينات الاجتماعية وتعتبر هله الادارة مستقلة عن الادارة الحكومية تبعا 


لاستقلال النقابات ذاتها ا 9" . 





والاسلوب الاول هو الاكثر شيوعا » حيث تتبناه الدول الراسمالية » 
والتأمينات الاجتماعية في العراق © تدار ادارة حكومية » حيث بتولى 
هذه الادارة مرفق عام » كان بمرفف باسم المؤسسسة العامة للتقاعد والضمان 
)١(‏ عابل الملي : رمالته ص 7؟ ب 8) . 
؟) بثكك البمض في هذه الاستقلالية في الادارة . الجمال ص 5ه . ونحن نميل الى هذا 
الراي )؛ فهذه الادارة يت الا ادارة واحهية ©» دخغفي وراءها ادارة حكومية فسى 
سمسسائرة . 


الاجتماعي » الا أن هذه التسمية الغيت بقانون وزارة العمل والشوٌون الاجتماعية 
رقم 556 لسسنة إلم5١ا‏ ؛ وحلت محلها ( دائرة الضمان الاجتماعي.ا 9) 5 ع 
في هذه الدائرة صندوق باسم ( صندوق ضمان وتقاعد العمال ) تكون له 
شخصية معنوية وذمة مالية واستقلال اداري (8). ٠.‏ 

الا أن هذه الادارة الحكومية المباشرة » لا تهمل نهائيا اسهام النقابات في 
ادارة التأمينات الاجتماعية في القطر » حيث تتحقق هذه المساهمة على مستوى 
التخطيط من خلال مشاركة التنظيم النقابي في مجلس الادارة الذي يقود 
المر فق العام الذي يتولى ادارة التأمينات الاجتماعية . 

فطبقا لاحكام المادة الثامنة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 
رقم 84 لسنة 1471 © كان مجلس ادارة الموّسسة العامة للتقاعد والضمان 
الاجتماعي للعمال بتكون من وكيل وزارة العيل أو من جرع لوازي 6 
والتدريب المهني » وممثلين عن وزارات الصحة والمالية والعمل والتخطيط» 
وممثلين اثنين عن العمال برشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال » وممث( 
عن أصحاب العمل »© وثلاثئة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية . 

أما مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد الممال المنشأ بموجب قانون وزارة 
العمل الجديد الذي حل محل موّسسة التقاعد .والضمان الاجتماعي فيتشكل 
على النحو التسالي () : 


إوكيل وزارة الممل الذي بنسسبيه الوزير رئيسا 
ب المدير العام لدائرة التعاعد والضمان الاجتماعي للممال عضو ومقررا 
جه المدير العام لدائرة التفاعد عضوا 
د المدير العام لدائرة العمل مضوا 
هه المدير العام لدائرة رعابة القاصربن 3( عضوا 
و ممثل عن الاتحاد العام لنعابات العمال عضوا 
ز ‏ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التحاربة والصناعية 
العراقية عضوا 


ح - عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير 

وبهدا التشكيل فان المنظمات النقابية لكل من العمال واصحاب العمل » 
تساهم في رسم سياسة التأمينات الاجتماعية من خلال مشاركة ممثليهما في 
مجلس ادارة صندوق الغمان . 


؟) اللمادة ( ١5‏ ) من قانون الوزارة . 
()) المادة ( ١)‏ ) من قانون الوزارة . 
(ه) المادة ( ه٠١‏ ) من قانون الوزارة . 
(1) لا نجد مبرر! مقنما لاشراكه في مجلس ادارة الصندوق . وكتا نفضل الابقاء على عضوية 
ممثلين عن وزاتي المالية والتخطيط في المجلس . 
كم 


نخيا / وسائل التمسويل : - 

بقصد بالتمويل تدبر الموارد المالية لمواجهة تكاليف التأمينات الاجتماعية 
حمثلة في الاعانات النقدية والخدمات العينية التي تقدمها للمستفيدين من 
سظام » وفي النفقات الادارية لادارة التأمينات الاجتماعية . 

وتتعدد وسائل تمويل التامينات الاجتماعية ©» فهي تتمثل في الاشتراكات» 
رمساهمات الميزانية العامة والضرائب الخاصة وعوائد استثمار فائض اموال 
خأميلنات . 

وهذه الوسائل ليست على درجة واحدة من الاهمية فتحتل الاشتراكات 
مركز الصدارة وتأتي بعدها مساهمات الميزانية العامة ثم الضرائب الخاصة . 

اما الاستثمارات فهي وسيلة ثانوبة »© لانها لا توجد الا بوحود الوسالا, 
سابقة » ومن ثم تحقيقها فائضا يمكن استثماره () . 

> التمويل عن طريق الاشتراكات : تقوم هذه الطريقة علىان يقوم المستفيدون 

من التامينات الاجتماعية بتموبلها كلية » او بتحمل العبء الاكبر من التمويل » 
ويبرز انصار هذه الطريقة مزاياها في انه من السهل "قناع المستفيدين 

تحمل عبء الاشتراكات نظرا لانهم يشعرون بآن هذه الاشتراكات ستمود 

عميهم بالنفع ©» كما يؤكدون ان استقلال نظام التأمينات الاجتماعية في تمويل 

ميزانيته ذاتيا عن طريق الاشتراكات سيبعده عن مساوىء الارتبياط 

بميزانية الدولة » اذ ان هذا الارتباط يفقد نظام التامينات الاجتماعية استقلاليته 

وبجعلة بتائر تائر! مباترا بالاو ضاع المالية لميزانية الدولة [6ب 

؟ س طريقة التمويل بواسطة الضرائب ( مساهمة الميرّانية العامة ) : 

ر 7 وتتمثل هذه الطريقة بان تخصص الدولة جزءا من حصيلة الضرائب العامة 
حمويل نظام التأمينات الاجتماعية » فيتمكن جهاز التأمينات الاجتماعية بذلك 
من أن يفي بالتزاماته القانونية تجاه المستفيدين . 

ويرى انصار هذه الطريقة ارْمْلهُم مزاباها بساطتها الشديدة » وابتعادها 
عن التعقيدات التي تزخر بها طريقة التمويل بالاشتراكات )١(‏ . ويضيفون 
الى ذلك ان هذه الطريقة تؤدي الى توزيع عبء التأمينات الاجتماعية توزيعا 
عادلا . 

.© ل التموبل بالضرائب الخاصغ خخ الضرائب الخاصة كوسيلة من وسائل 
تمويل التأمينات الاجتماعية » هي شرائب مباشرة تفرض على دخول الاشخاص» 
الكأشرائب غير مباشرة تفرض على المبيعات من | او على اوجه اخرى » 
) عادل العلي : رسالته ص ”لا . 

(ه) برهام محمد غطا الله ص ١١9 - ١١8‏ . 

(ؤ) سنلثي الى بمض هذه التمقيدات في موضع تال . 

/اهم 








تخصص عوائدها لتمويل التأميئات الاحتماعية ©» ولدلت فهي لا تختلط ممع 
ابرادات الميزانية المامة . 5 

ويرى انصار هذه الطريقة ان اهم مزاياها حجتل في تاكيدها فكرة ان 
اسن و اه ع ا ا و ل بل كحق له مقابل 
الاجتماعية جميع القطاعات 5 فيها القطاع الزراعي الذي تستثنيه اغلب النظم 
التي تعتمد في تمويلها على اسلوب الاشتراكات )٠١(‏ . 
1 س عوائد استثمار فائض التامينات الاجتماعية : بيترتب على اتباع اي نظام 
من نظم تمويل التأمينات الاجتماعية تحقق احتياطي يتوقف حجمه على نوع 
النظام المتبع في تحقيق التوازن الفني . 

ففي نظام التمويل الر حلى 1١‏ » تكون الفاية من الاحتياطي مواجهة حالات 
عدم الاستقرار فٍٍ موازنه النظام 04 ومن ثم يكون حجم الاحتياطي صغمرا 4 
.ويعرف اسم ( احتياطي الطوارىء ) في حين يكون حجم الاحتياطي كبسيرا في 
نظام التراكم المالي وبعررف بيأسم ) الاحتياطي الاكتواري ) 2( وبعود كبر ححمه 
الى أن غاتة هذا النظام تتمثل في تكوين احتياطي بفرض استثماره للحصول 
على عوائد هذا الاستثمار لتكون جزءا من موارد نظام التأمين الاجتماعي ٠‏ 

ومما تقدم بثبين لنا أن عوائد الاستثمار لا تحتل مكانة مهمة سوى 
فيالانظمة التي تعتمداسلوبالتراكم الماليكوسيلة في تحقيقالتوازن الفني » ولهذا 
الاستثمار وسائله واساليبه ومشاكه المعقدة للغابة (؟١)‏ . 

مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في المراق : هس 

حدد الادة الرابعة عشرة / اولا من قانون وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية رقم 19 لسنة 114.9 مصادر تمويل صندوق ضمان وتقاعد العمال» 
نقضت بأن تنتكون موجودات هذا الصندوق ( من اموال وايرادات المؤسسة 
العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الملغفساة ) . 

وبالرجوع الى المادة المشرين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 
للعممال رقم 9 لسنة 19/١‏ الممدل » نجدها تنص على أن تتكون اموال وابيرادات 


_ . ؟١.١ هادل العلي صن‎ )٠( 

٠. سنبين بمد قليل معنى نظام التمويل المرحبلي ونظام التراكم المالي‎ )١١( 

(17) راجع للتفاصيل رمالة الدكتور عادل الحلي ص 8!؟ وما بمدها . ورسالة الماجستي المقدمة من 
عبد الغفور حسن كتمان الموسومة ب (استثثمار احتياطيات اموال التأمينات الاجتماعية 
للعمال ف المراق ) المقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد بجاممة المومل اب ١5998‏ . 


ممه 


المؤسسة من المصادر التالية :ب 
الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها المؤسسمة . 
ب عوائد استثمارات المؤسسة . 
رصيد التصفية النهائية و سسة الاستثمارات الممالية الملفاة 
بأحكام هذا القانون . 
والمقصود بهذا الرصيد مجموع الموجودات التي كانت تمتلكها مؤؤسسة 
الاستثمارات العمالية التي الفيت بالقانون رقم 594 لسنة 19/1 . وكانت هذه 
المؤسسة قد تاسست بموجب احكام القانون رقم 114 لسنة 1517 لتتولى 
مهمة استثمار /١.‏ من ارباح الششركات المشمولة بقانون تنظيم توزيم الارباح 
في الشركات رقم ١٠.١‏ للنة 114 الممدل » وهي النسبة التي كانت مؤسسة 
الاستثمارات الممالية تتولى انفاقها ٠‏ على توفير الخدمات الا 4 فحتاء 
قانون الشمانالادتماعي داغيا أيأشاء رعو كلاميامها الىمز سسءة! لض بان الا + ساعي 
وتنيليا لي خاصا في قانون لمان باسم فرع ضمان العيدنات : 
د مكافآت نهابة الخدمة المستحقة للعمال لدى الادارات واصحاب 
العمل عن مدة خدمتهم السابقة . 
ذلك ان المادة ( ١.7‏ / 1) من قانون التقاعد والضمان الاحتماعي اوجبت 
على جميع الادارات واصحاب العمل المشمولين باحكام قانون الممل رقم )1١(‏ 
لنة ورم ةا العدل: © أن بهد نعوا الى نو نييبة الشمان الامامي السام 
المستحقة لعمالهم عن تعويض مكافأة نهابة الخدمة لغابة الحادي والثلاثين من 
آذار سنة [/57 » محسوبة وفقا لاحكام القانون المذكور » او بموجب انظمة 
وعقود العمل الخاصة . 
ها الاشتراكات التي تدفع وفق احكام هذا القانون . 
و ابرادات الموّسسة المتحقعة وفقا لاحكام الفقرة ( ب / )١‏ من الماد: 
ذا امن هذا اكانون.» 
والمقصود بهذه الابرادات هو نصيب اللؤسسة من نسبة ال (ه6"ين ) 
من ارباح الشركات والمشاريع المشمولة باحكام القانون رقم ١.١‏ للسلة ١556‏ . 
وقد نصت الفقرة ( ب ) من المادة ( 1.8 ) من القانون على أن يجري توزيم 
هذه النسية من الارباح الى حصص تتوزع على عدة حهات وفقا للنيسب 
التالية : ب 
5 من الارباح لو سسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . 
1 / من الارباح للموّسسة العامة للعمل والتدريب المهني . 
؟ / من الارباح تخصص لَوْ سسة الثقافة العمالية . 
وقد الغيت المؤّسسة العامة للعمل والتدريب المهني بموجب قانون وزارة 
العمل والشوّون الاجتماعية رقم 159 لنة 9ا848 © وانشئت بدلا عنها» 
5ه 


دائارة العمل واتلدريب الهني ؛ ولم ترد في هذا 
القانون اشارة الى النسبة من الارباح المخصصة لهذه الم سسة الملفاة » 
وكيفية التصرف فيها . 

كما الغيت موّسسة الثقافة العمالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 
المرقم ١89‏ الصادر بتاريخ 1485/1/58 » حيث تقرر بموجبه ان تتحول الى 
معهد للثقافة العمالية يرتبط بالاتحاد العام لنقابات العمال » وقد قضت الفقرة 
الثانية من هذا القرار بأن ( تؤول ايرادات الؤسسة والودائع الثابتة لها الى 
وزارة المالية »© ويتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال نفقات المؤسسة بمد 
ربطها بالاتحاد ) . ومؤدي هذا ان حصة المؤسسة اللملغاة من الارباح البالفة 
(؟7 ) آلت الى وزارة المالية 

من العرض المتقدم بتضح ان جملة التمديلات التي اشرنا اليها تعتضي 
اعادة نظر جذرية في طريقة توزيع نسبة ال 50) من الادباح . 

ز ‏ مساهمة الخزينة العامة في موارد المؤسسسمة »© وتحدد هذه المساهمة 
بما ترصده وزارة المالية في الميزانية السنوية العامة » على ان لا تزيد على )/7١(‏ 

من الاشتراكات المد فوعة الى المؤسسة خلال السنة المالية السابقة . 

وقد الغيت هذه المساهمة ©» بموجب كرار مجلس فيادة الثورة المرقم 
5 بتاريخ 187/77/1١‏ »2 الذي قضى بحذف الفقرة ( ز ) من المادة العشرين 
من القانون » على ان يعمل بحكم الالفاء اعتبارا من 1857/1/1 . 

ح ‏ الاموال والموارد المختلفة التي توهب او تمنح للمؤسسة »2 ويقرر 
مجلس الادارة قبولها . 

مبالغ الغرامات التي تسستوفيها المؤسسة »؛ او التي يحكم بهها 
اداريا او قضائيا في جميع منازعات الضمان »© وفقا لاحكام هذا القانون © 
وفوائد الديون والاشتراكات المتراكمة او المتأخرة . 

ي - أية موارد اخرى تستحق للموسسسة وفقا لاحكام هذا القانون » 
او القوائين الاخرى . 

من هذا العرض نستطيع ان نستخلص أن مصادر تمويل صندوق تقاعد 
وضمان العمال المنشاأ بموجب قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 
5 لسنة /1817؟ » تتكون مما بلي : 

١‏ الموجودات النقدية والعينية التي آلت اليه من المؤسسسة العامة 

للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الملفاة . 
١‏ 0 تمويل دورية تتحدد أساسا بما بلي : 
الاشتراكات التي بلتزم بدفعها العمال واصحاب العمل . 
ب حصة الصندوق من الارباح وفقا لاحكام القانون رقم ١٠١١‏ 
لسنة 156 والبالغة /١6‏ من الارباح . 
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ج ‏ عائد استثمار فائض اموال الصندوق . 
د الفغرامات القضائية التي تفررض على المخالفين لاحكام قالون 
بتأخر ون عن تأدبة الاث شتراكات 8 

اساليب تحقيق التوازن الفني لنظم التامين الاجتماعي : بقوم نفام 
خرنا اليها قم تقلدم + : ثم الوفاء بالتزاماته القانونية تجاه المستفيدين » وذلك 
اقم الاعانات النقدية أو تقديم الخدمات اليهم ٠.‏ ويتطلب نجاح نظام التأمينات 
لاجتماعية ف هذه المهمة ان بحمق هذا النظام توازنا ماليا بين ابراداتنه 
وفعاته ©» ولهذا الفرض تتبع نظم التأمينات الاجتمساعية احد اسلوبين ©» 
التموبل الرحلى او التراكم المالي . 
اسلوب التمويل المرحلي على تحقيق التوازن بين موارد النظام 
غترة زمنية معيئلة © غالبا تكون سنة واحده وبين يدفع خلال هذه الفترة 
ى المستفيدين من مستحقات »© في حين يقوم اسلوب التراكم المالي ؟١)‏ على 
م فان هذا النظام يستلزم تحقيق احتياطي اكتواري بحتسب باستخدام 
قواعد الاحتمالات ومعدلات الوفاة والحياة » وممدلات سعر الفائدة » بحيث 
كفي هذه الاحتياطيات لدفع مستحقات اللمؤمن عليهم حين تبدا الفترة التي 
و قفون فيها عن اداع الاشتز تراكات (16) . وتتميز الاسلوب الاول ببساطته 2 
وابتعاده عن الكثمر من 0 والتعقيدات التي شرها الاسلوب الثاني 2 
واهمها صعوبة ادارة واستثمار الاحتياطي » وتعرض قيمة النقد الى النقصان 
الستمر بسيبب انخفاض القوة الشرائية للمبالغ المدخرة » في مقابل زيادة 
الالتزامات المالية لهيئات التأمينات الاجتماعية )١9(‏ . 

وقد اخنذ قانون الضمان الاجتماعي رقم 9 لسنة ١91/١‏ بنظام التراكم 
*" / !ان تجري الو سسة فحصا اكتواريا عاما عن مركزها المالي كل ثلاث سنوات 
في الاقل . كما اوجبت المادة 59 أن يكون لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي 
)1١‏ المقمود هنا التراكم الجماعي »© وليس الفردي ؛ والاول يحقق التوازن بين ناتج افشتراك 

حك الا كن ادر و و تالصلا الك عر ا وي ا ا 

لهم 2 في حين انه في الثاني « حسقق اترازن بين مثا بحصل من المشترك الفرد وما يدفم 

له » ولدالك يكون اكل المشستركين حساب واحد في التراكم الجماعي © في حين بفرد لكل مشترك 

في التراكم الفردي حساب منفرد ٠.‏ 
(1) ومرجم اصل هذا النظام الى التأمين الخاص ©» حيث تقوم شركات التامين بتكوين هدكا 

الاحنياطي واستثماره ضلانا لمركزها المالي من الانهيار . 
)١6(‏ راجم للتفاصيل دببيرو ص ١/8‏ وما بمدها . 

لك 






( امواله واحتياطياته وموارده الخاصة ) ٠‏ وبيلت المادة 1 كيفية توزمم 
اموال وابرادات المؤسسة على فروع الضمان الاربعة » حيث قضت بتخصيص 
من هذه الموارد كاحتياطي مالي عام لفرع ضمان التقاعد و.٠١١/‏ تخصص 
بمثابة احتياطي مالي عام لكل فرع من فروع الضمان الثلاثة الاخرى . 

وقد ادى اتباع هذا النظام الى تراكم فائض من الاموال » فشلت مؤسسة 
الضمان الاجتماعي في استثماره على النحو الذي بجعل عوائد الاستثمار مصدرا 
من مصادر تمويل ميزانية الضمان الاجتماعي »© نتيجة افتقار الم سسة الى خطة 
استثمار علمية ودقيقة )١١(‏ ©» كما تعرضت قيمة الاحتياطي الى الانخفاض 
المستمر بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود )١17‏ . ولهذا فاننا ندعو المشرع 
الى التخلي عن هذا النظام بعد أن ئبت عدم صلاحيته »© كما اننا نرى من جهة 
اخرى » ان مثل هذا النظام قد بلائم مجتمعا راسماليا تحقق فيه فكرة الامان 
تقوم فيه فكرة الامان هذه على التزام المجتمع بضمان حق العيش لكل مواطن؛ 
اما عن طريق العمل اذا كان قادرا عليه » او عن طريق الضمان الاجتماعي 
في حالات فقدان القدرة على العمل على نحو دائم او مقت . وبهذا يكون تحفيق 
الامان الاجتماعي للافراد احد التزامات الدولة تجاه مواطنيها » فيكون تمويله عن 
طريق الميزانية العامة » ويتحقق توازنه الفني على اساس مرحلي ٠.‏ 

دراسة الاشتراكات : احطنا فيما تقدم بأوليات عن النظام المالي للتأمين 
الاجتماعي » ودراسة هفا النظام لا تدخل في العادة ضمن الدراسات القانونية» 
دراستنا على تفصيل احد مصادر التمويل وهو الاشتراكات 6 لان هذ١‏ المصدر 
بخضع في تنظيمه للعديد من الاحكام القانونية التي تتعلق بتحديد مقتاره 
وحالات استحقاقه واسلوب تأديته » وسندرس هذه الموضوعات في فصلين : 
نخصص الاول لتحديد مقدار الاشتراكات وحالات وحجحوب دفعها » ولخصص 
الثاني لدراسة اسلوب تاأدية الاشتراكات » ومسوؤٌوليةاصحاب العمل القانونية 
عن ادالها. 





(13) د. عادل الملي : رسالته ص 7.9 . 
10) انظر رسالة عبد الففور حن ككتمابن © الجدول المنشور على ص 85م . 
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ويقوم الرايى الاول على انه مادام الاث شتراك مبلغا مخصوما من الاجر » فان 

جر الحقيقي للمامل يتكون من الاجر الذي يحصل عليه المامل من الجهة 
حي تستخدمه بعد خصم الاشتراك »© ومن المزايا والخدمات التي تقدمها اليه 
لؤسسة التأمين الاجحتماعي في الاحوال المقررة قانونا » بسبب دفعه الاشتر تراك . 
رعليه يرى اصحاب هذا الراي ان الاشتراك ماهو الا اجر موّجل » لايد فع 
ى العامل في الموعد الدوري للوفاء بالاجور »© وانما بوجل الوفاء به لحين قيام 
حد اسباب استحقاق المعونة او الخدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي 8 

ويرد على هذا الراي بعدة حجج اهمها » ان مصدر الحق في الاعانة التي 
هدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي الى العامل المضمون ليسسن عقد العمل وانما 
نون الضمان الاجتماعي ؛ وان العامل ف بعض الحالات قد بحصل على 
اعانة دون أن بكون قد دقع عنها حتى اشتراك واحد . كما ان العمامل يمكن 
ن بحصل على اعانات تزيد كثرما عما دفعه من اشتراكات © مما بحول دون 
مكان اعتبار هذه الاعانات اجرا مؤجلا مادامت لا تتناسب في مقدارها مم 
لاشتراكات المدفوعة . 

ويضيف الاستاذ ديبيرو ال ىذلك » انه من المستقر ان الاشتراكات التي 

نمها اصحاب العمل عن عمالهم لا : تحتسب ضمن أجر العامل الذي تقدر 
حى اساسه مزابا الضمان الاجتماعي 0 يستحقها )5١‏ . فلو كان الاشتراك 
المدفوع من قبل صاحب العمل جزءا من الاجر المستحق للمامل »؛ اجسل 
وفاء به الى موعد لاحق » لكان من الواجب أن بحتسب هذا الاث شتراك ضمن 
لاجر الكلى للمامل ©» وان تحتسمب استحقاقات العامل القانونية على اساس 
علا الاحكيجن + 

اما الرآي الثاني فيرى أن الام شتراك ضرية »2 وهو لا يختلف عن الضرائب 
لاخرى الا في بعض الجزئيات التي لاتمس فلجوهر 9) . فالاشتر تراك وفما لهذا 
'لراي ضريبة الزامية لتمويل نفقة عامة . ويعتير القائلون بهذا الرأي اشتراكات 
"لعمال من الضرائب المماشرة » في حين بمتبرون اشتراكات اصحاب الاعمال 
غرالب غير مباشرة . 


إقحة دببيرر ص 59م ٠.‏ 
؟؟) وبتد البمض الى الاختلافات الجزئية بين الاشتراك والضريبة فيمتبر الاشتراك شبه 
ضريبة » راجمع في مناقشة هذا الراي تفصية . الدكتور عادل الملي » رمالته ص !لمهم . 
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تحديد مقدار الانتراك وحالات وجوبه 
© 
ض دراسة موضوع تحديد مقدار الاشتراك » لابد اولا_من تعريف 
الاشة شتراكوتيانطبيعته القانونية. ٠ومن‏ م اسة كيفية تعد يدمتاداره جالامسوالتي 
0 الب يه الحداة اللي ين تراك فيها واجبسا») 
وسندرس الموضوعات التقدمة ف مبحثئين 8 مض الاول لتعريف 
الاشتراك وتحديد مقداره »© والثاني لحالات وجوبه والاعفاء منه . 


المبحث الآول 
تعريف الاشتراك واس تحديد مقداره 
الفرع الاول 
22 3 تعريف الاشتراك وطبيعته القانونية 


>) 


- بقصد بالاشتراليٌ :, لقتطاع نقدي اجباري يتحمله الممول بدفعه مساهمة 
منه في تمويل التأمينات الاجتماعي 

وقد عرفته المادة الاولى من قانون الضمان الاجتماعي بأنه : المبلع الواجب 
دفعه على الجهات التي يحددها القانون لقاء اي من الخدمات أو التعويضات 
آو المكافات أو الرواتب التي ع ل للشخص ‏ المضمونت وفقا لاحكام 
هذا القالنون ٠.‏ 

والجهات التي عناها النص المتقدم هي العمال واصحاب العمل حيث 
باخذ القانون العراقي بمبدا فرض الاشتراك الاجبارى على طرفي علاقة العمل . 
الا انه لابد من ملاحظة هامة » هي أن القانون لا بلزم العمال الا بالمساهمة في 


202 اونا ل لل تاد 
المخاطر المقررة في القانون (9) . 
وقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للاشتراك الى عدة آراء » 


اهمها رأي برى ان الاث شتراك اجر » وراي برى انه ضريبة )١(‏ . 


(14) عادل الملي ص فلا . سير 
(15) انظر الادة /ا؟ من القالون . 
'0؟) راجع في مناقئة هله الاراء * ديبيرو ص 15 وما بمدها . عادل العلي ص 4 وما بمدها . 
عبد الخالق عمر ©» الجزء الثاني من مقالته ص 9585 ٠.‏ 
55 


الفرع الثاني 
اسس تحديد مقنار الاشتراك 


الاساليب المختلفة ف تحديد مقدار الاشتراك 9" تختلف نظم التأمينات 
ان جتماعية قِ اساليب تحديد مقدا ر الاشتراك 5-١‏ اهم هذد الاساليب :© 


1 - نظام الاشتر خراك موحد القيمة ١:‏ ويقوم هذا النظام على تحديد مقتار 
الاشتراك بمبلغ نقدي ثابت ا ا 0 
بصرف النظر عن مقدآر دحولهم او آبة مزايا او اختلآفات اخرى وليست لهذا 
الال الات سوا واي ١‏ وم نو ب وو و 
الى جهاز متخصص ذي خبرة © كما انه لا بشير في التطبيق ها تثير 
0 7 "خرى الاكثر تعقيدا من مُشكلات » بشأن تحديد مقدار الاء 0 
الواجب دفعه ف كل حالة . 
غير أن هذا الاسلوب بنطوي على عيوب جوهرية “اهمها اغفاله ميذدا_ 
المدالة في توزيع عباع تموبل التأمين الاجتباعي 6 وعدم مراعاته ذا القدرة 
لد 2ه د وه 2 
؟ ‏ نظام له الاشتراق وفقا خقدار الاجر : ويقوم هذا النظام على مانن 
اعتبار الاحز -_- الدخل وعاء للاشتراك © ومن ثم تحديد تقدار الاه شتراك اما 
عِلَى أساس الاسبة متوية موحدة لكل المتسمولين بالقانون » دعن اباس فيه 
تحافدنة يت قد جيه الأشدر اله قا عون ل وده 
وتشترك الطريقتان في عيب اساس » وهو انهما تثشران مشكلة تحديد 
الاجر الذي بتخذ وعاء لتخديد الاشتراك ا لان النظام الاحرى المعاصر 
بالغ التعقيد لاسباب عديدة » ويتيح هذا التعفيد الفرصة لاصحاب العمل 
ا من دفع الاشتراك على اساس الاجر الحقيقي). 
أن طريقة تحديد الاشتراك على اساس نسبة موحدة من الاجر © 
ايدرف جه نظام 91 تعر لد ايو عد «العدية يمينا جر عرق كو مدع إمراعاتها ليد 
55 زيع الاعباء » ومبدا القدرة على الدة 
غم ر آن طريقة احتساب الأشكراك علن اساس تنبية تاعدرة © كغلفن مهدا 
العيب © فهي تحقق العدالة لانها نضع مبدا القدرة على الذفع في اعتبارهها 
فتزيد العبء المالي على الاشخاص الاكثر قدرة على الدفع . 
" ل نظام الاشتراكات على اساس المخاطر : يقوم هذا النظام على أساس 
تحديد مقدار الاشتراك تبعا لاجمالي المخاطر التي يتمرض لها الافراد الشمولون 
(؟؟) راجم في هذه الاساليب ؛ عادل العلى رسالته ص ١١64‏ ب 99# . 
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بالنظام » بحيث بيتناسب مقدار الاث شتراك مع درجة تعرض لل المن عليهم ٠‏ 
او كل فئة من الفئات المؤمن عليها للخطر المؤمن اش للم 

ويتشابه هذا النظام مع سابقه في ان كلا منهما يفرض الاشتراك تبعا 
لقدار الاجر ء الا ان النظام. الاخر بتميز بأنه بدخل عنصر الخطر ومدى تحفقه 
كمتصر هام في تحديد نسسبة الاشتر تراك . 

تحديفد مقدار الاشتراك في القانون العراقي : اختلفت النظم التي اتبعها 
المشرع العراقي في تحديد مقدار الاشتراك في قوانين الضمان الاجتماعي 
الاربعة التي صدرت في التاتسن : 58 

فقد اعتمد المشرع في القانون رقم /!ا" لسنة 1165 نظام الاشتراك موحد 
الفيمة_! حيث الزم هذا القانون العامل بأن يدفم اشتراكا يوميا مقداره ( ١٠١‏ ) 
لون عن- كل يوم عمل ؛ بينما الزم صاحب العمل بأن بددافم اث شتراكا عن 
العامل مقداره ( ١6‏ ) فلسسا عن كل يوم عمل » أيا كان مقدار اجر العامل . 
وبهذا اخذ المشرع بالصورة التقليدية لهذا النظام بكل ما فيه من مساوىء 
0 واخذ المشرع في القانونين ١1.‏ لسنة ١١59 1١1355‏ لسنة ١159‏ بأسلوب 
خلط فيه بين الاشتراك موحد القيمة والاث شتراك وففا لمقدار الاجر وقد تمثل 
ذلك بان قسم الشرع العمالالى خمسة اصناف_حسب حسب مقدار قدار اجورهم 2 وحدد 
لكل صنف من الافتاف #افتراكا موخل القيمة بالنسبة لكل من العامل وامناحب 
العمل : واذا كانت لهذه الطريقة ميزة عن الطريقة التي اعتمدها المشرع في 
القانون رقم 29 لسنة 11865 ٠‏ فهي تمييزها النسبي في مقدر الاشتر تراك 
وفقا لقدار الاجر . الا انها ظلت محتفظة عيوب كل من الاشتراك مواج الى 
القيمة والاشتراك على اساس مقدار الاجر التي سبق ان أشرنا اليها . 

وقد عدل المشرع عن هذه الطريقة في القانون رقم 58 للسسنة 191/1 : حيث 
اعمتمد اسلوب تحديد _الاه شتراك على أسياس نسبية ملوبة من الاير وحييت 


قضت الادة السابعة والعشرون من القانون بما بلي : 

١ب‏ يستقطع من العامل: المقسمون 4 نسبية 01 ير )من جرع القن انز اكه 
المؤسسة (1) » وتدخل هذه النسبة بكاملها في حساب فرع ضمسان 
التقاعد » ويعفى المامل من دفع أي اشتراك عن فروع الضمان 
الاأخرى . 

ب ب نسبة (؟١/‏ ) من الاجور على جميع اصحاب العمل ؛ ماعدا الفذين 
استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم )١٠١١١(‏ سئة 
915 الممدل . 

وبالرجوع الى احكام هذا القانون نجد أن المادة الاولى منه تحدد الجهات 
1" هذا التعبير غي دقيق من الناحية القانونية اذ ان دفم العامل الاشعراك لا احمله ل كا 


في الؤمسة »2 ولهذا كان الادق أن يقرر المشرع ان دفم الاشتراك بكون لقاء ( حين المامل 
بالغمان) 5 
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الأشمولة بأحكامه في القطاع الخاص بالشبركات المساهمة » والشركات 
ذات المسؤولية المحدودة » والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة 
بغانون التنمية الصناعية . وهذا يعني » ان أصحاب العمل غير من 
ذكروا حصرا في النص يعتبرون مستثنين من احكامه . 
وتوزع هذه النسية كما يلي : /١(‏ ) لفرع الضمان الصحي » 
و7507 افرع فسان اسابات العمبل: :و50 )الفرع ضهان 
التقاعد . 
جا ب نسبة (58/ ) من الاجور على اصحاب الممل في القطاعين الخاص 
والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى ٠‏ والثانية من القانون 
رقم ( ٠8١‏ ) لسسنة 1456 الممدل . وقد اشرنا الى المقصود بهم في الفقرة 
السايانبقة . 
وتوزع هذه النسبة كما بلي ( ”/ ) لفرع الضمان الصحي : (595/ ) 
ا و و(7/5 ( لغرع 
ضمان الخدمات (8) . 


(6؟) نشم هاالى التملبمات رقم (١‏ )2 لسنة ١974‏ الصادرة عن وزير الممل والشؤون الاجتماعية 

الحامة بضمان المسمولين بقرار مجلس فيادة الثورة المرقم 91؟ لسنة 1495 المصدل بالقرار 
رقم 05+ لنة هلا9! | العمال العاملين في الكويت ) . الوقائم العراقية العدد ١05‏ في 
ما ا/ثلاؤةا . 

حيث فضت الادة الخامة من هذا القراو بتقسيم هؤلاء الماملين الى أربم عثرة 
دلة من حيث اجورهم لغرض دفع الاشتراكات . لكل فلّة حد ادني وحد اعلى . والرمت 
العراقي الأث.مول بأحكام هذا القرار بتسديد الاشتراك الشهري بنسبة لاب من فئة الاججبر 
الشهري التي بيختارها من الفئات الواردة في الجدول . ومنمت التمليمات المثشمول باحكام 
القرار من ان يطلب تصدبل الفئّة التي بختارها الى الفئة التي 'ليها الا بمد انقضاء سنة 
على الاقل في الفئة السسابقة . 

وبئر ممندنا هذا التنظيم لطريقة تسديد الاشتراكات ملاحظتين : 

الاولى : هي اننا نتساعل عن جدوى تقسميم العاملين من حيث اجورهم »2 ءادام القرار 
له بحدد انتراكا موحذا لكل فئة من الفئات . لا بل ان الواضح من استمارة طلب اختيار 
نلة الاجر الملحقة بالتعليمات ان العامل بلزم بأن يدفم اشتراكا مقداره (لام/ ) ( من 
الاجر الذي بصرح به ولته في الاستمارة ) ©» بممنى أن الاشتراك ميحتسب على اسساس 
الاجر الذي يختاره العامل نفسه » وبهذا سيختلف مقدار الاشتراك من عامل الى الخر 
حتى باانسبة للعمال الذين نقع الاجور التي صرحوا بها ضمن فئة واحدة . الثانية : ببدر 
أن القرار والممليمات قد قصدا من هذا التقسيم تحقيق نوع من الاستقرار في مقدار 
الاشتراك المدفوع من قبل المامل لفترة زملية محددة . حيث انهما حظرا على المامل ان 
بطلب تمدبل الفلة التي بختارها الى الفئة التي طيهة الا بمد انقضاء سنة على الاقل . 
الا اننا نتساءل عما اذا كان هذا الاستقرار ميتحقق في الحالتين التاليتين * 
 '‏ <الة ما اذا اختار العامل التصريح بأجر بختلف عن الاجر الذي صرح به ابتداء » 

والاجران يقمان ضمن نئة واحدة . 
ب حالة ما اذا اختار المامل تمديل فثة اجره الى فئة ادتى من التي اختارها ابتداء . 

ومندنا ان القرار والتمليمات لا بحولان دون طلب المامل التمديل في الحالتين 

المذكوريين ٠.0‏ 
ف3 


وسبب ارتفاع نسبة اشتراكات أصحاب العمل هؤلاء عن المذكورين في 
الفقرة ( ب ) هو أن الاخيرين يساهمون في تمويل ميزانية صندوق الضمان 
من خلال الارباح التي تؤول الى الصندوق » التي بلتزمون بدفمها اليه 
استنادا الى احكام القانون 1.١(‏ ) لسنة 1554 الممدل . 

والطريقة الممتمدة في القانون النافذ عرضه للنقد لانها لا تراعي ميبدا 
العدالة في توزيع أعباء تمويل الضمان الاجتماعي من جهة » كما انها لا تراعي 
مبدا القدرة على الدفع من جهة ثانية » اضافة الى عدم ادخالها عنصر الخطر 
في تعدير حجم الاشتراك من ناحية ثالئة . 

ولهذا فاننا نرى أن الاخف بنظام الاشتراك على اساس نسبة مئوية من 
الاجر محل نظر » ونفضل عليه نظاما بقذر فيه الاشتراك على أسساس 
نسبة مكوبية تصاعدية من الاجر بتحدد مقدارها تبعا لمقدار الاجر وحجم 
المخاطر الزّمن ضدها. 


الفرع الشالث 


تحديد الاجر الذي يقدر على اساسه الاشتراك 


نبين لنا في الفرع الثاني ان الوعاء الذي يحدد مقدار الاشتراك على 
اساسه في القانون العراقي هو الاجر » وقد اكدت المادة السسادسة والعشرون 
من قانون الضمان الاجتماعي في فقّرتها الاولى ذلك بنصها صراحة على أن 
١‏ تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على اساس نسبة محددة من الاجر 
الفملي الذي يتقاضاه العامل ؛ ولا بجوز أن" يجوز أن يقل الاجر المتمد قي تحديد 
انسنية 29 شتراك في جميم الاحوال عن الحد الادنى للاجور المقرر في مهنة 
العامل المضمون ان وجد » والا فلا يجوز ان بقل عن الحد الادنى العام للاجور ). 

ومصطلح الاجر الفعلي الذي ورد في النص » بنصرف الى الاجر الحقيقي 
الذي يتقاضاه العامل » وهذا الاجر ليس دائما مبلفا نقديا جزافيا ثابتا » 
بل هو في الفالب معقد الحساب » متمدد المكونات » متغير المقدار وتثر هذه 
المسالة الكثير من المشكلات العملية بالنسبة اؤسسات الضمان الاجتماعي 
فيما يتعلق بحساب الاشتراك . 
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وتختلف قوائين الضمان الاجتماعي في معالجتها لهذه المشكلات (51) . 
فيميل بمضها الى استبعاد الكثير من متممات الاجر النفدي من الاجر الذي 
بحتسب على أساسه الاشتراك بهدف تحقفيق الاستقرار والثبات في مقدار 
الاشتراك الواجب دفعه من ناحية : وتبيط الاجراءات التي لحب أن تعوم 
بها اجهزة الضمان الاختماعي من ناحية اخرى . غر ان هذا الملك منتقد من 
ناحيتين : الاولى : انه بحرم مؤسسات الضمان الاجتماعي من موارد مالية 
هي حصيلة الاء نتراات ات يسني ان لحيل عالقا لو حصت ملي 
اساس الاجر الفملي . والثانية ان هذه الطريقة تلحق ضررا بالعمال انفسهم ٠‏ 
ذلك لان حقوقهم في مواجهة موّسسة الضمان الاحتماعي تحتسب على 
اناس الاجر المدفوع عنه الاشتر خراك . فاذ! كان هذا الاجر اقل من اجرهم 
الحقيفي . ادى ذلك الى حصولهم على اعانات ورواتب اقل مما كانوا سيحصلون 
عليه فيما لو احتسب الاشتراك على اساس الاجر الكلي . 

وبالر جوع الى تعريف الاجر الوارد تي المادة الاولى من قانون الضصان 
الاجتماعي (9؟) : نجده بغنرر أن الاجر المقصود في هذا القانون هو كل ما بدخل 
في معنى الاحر الحدد في قانون الغمل : متى كان التمامل او الصرفا قد 
استقر على اداثه بشكل دائثم . 

والمبارة نالاخيرة من التعريف . تزيد لا مبرر له : ذلك لان قانون العمل 
لا يعتبر ما بدفع الى العامل من متممات الاجر ٠‏ الا اذا كان مما تقرر للمامل 
بمو جب العقود الفردية او الجماعية او نظام العمل : او جرى التمامل او المرف 
على ادائه على نحو بيتصف بالعمومية والانتظام والثبسات . 


(11) من القوانين التي تميل الى افتوسع في ممنى الاجر لغرض احتساب اشتراكات التأمين 
الاجتماعي » العانوني الفغرني ١‏ المادة ١1.‏ منه ‏ العانون الصادر في 2٠١‏ اذار 1ه!١!‏ 
حيث يمتبر من الاجر كل البالمٌ المدفوعة او المتحقة للعممال مقابل عملهم او بمتاسسته . 
وبدكر النص العديد من متممات الاجر على سبيل المثال . راجع ديبرو ص 7978 . 

ومن القوانين التي تضيق معنى الاجر لفرض احتساب الاشترالك . القاتون المصري 

ررقم 9لا لنة و957١‏ ) » حيث يقضي في مادئه الخامة الفقرة ( ط ) بتصريف الاجر على 
انه : ما بحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الاصلي . سواء اكان هذا 
المقابل محددا بمدة ام بالانتاج ام بهماط مم١كً‏ . وبدخل في حاب الاجر الممولات والوهبة 
متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضسطة . وفقا لما بحدده وزير التامينات . وكدذلك البدلات 
التي تحعدد بقرار من رئيس الوزراء بناء على ما بمرضه وزير التايدنهت . ولا تدخل في حهب 
الاجر . الاجور اضافية والمم والكافقآت التشجحيمية ونصيب الممن عليه في الارباح . 

ا/1؟) اضيفا تمريفا الاجر بموحجب الادة الاولى من :قانون التمديل الاول لقانون الضمان 
الرفم هه١‏ لنة الإا4 وبين لهذه الاضافة مبرر اذ ان الاخف بتصريف الاجر الوارد 
في قانون الممل © متحقق بموجب الفقرة ( ب ) من الادة الاولى من قانون الضمان 
الني تقضي بامتبار جميع التططاريف الواردة في قانون الصمل رقم ١ه١‏ لنة .107 سكملة 
لاحكام قانون الضمان الاجتماعي ٠‏ 
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وبما ان قانون الضمان الاجتماعي قد اعتمد اسلوب الاحالة الى قانون 
العمل لفرض تحديد معنى الاجر ». فلابد من الرجوع الى هذا القانون الاخير » 
وفيه عرفت المادة ( ١! 1١‏ الاجر على انه ( كل ا بستحق للعا.ل على صاحب 
المبل الذي يستخدمه من مال ١أيا‏ كانت طريقه حسابه . لثاء عله ١‏ . وبوذا 
حون المشرع قد التزم التمريف الفقهسي للااجسر الدني ا 
الى ال لوال عن المزقة ومنائه .+ التي تكسو العام إل مهال لله اد 
ماب وفك سات لضع ال التمر يف التقدع ما لوحن يذ خرن انها 
حيث فقرر ان للحق بالاجر وبعتبر من متمماته كل ما د بمنح للعامل من علاوات 
مهما كان نوعها » وذكر على سبيل المثال لا الحصر : اولي والامتيازات المينية 
وغلاء المعيشة والمنح . ويضاف اليها ابضا الوهية والنصيب في الارباح (8؟) . 

ونصت المادة ١١‏ / ثانيا من النظام رقم ١ع‏ لنهة راذا ( نظام تبديد 
اشتراكات الضمان الاجتماعي ) (19) - على انه ( تعتر من متممات الاحور أو 
الرواتب المخصصات الدائثمية المستمرة التي لا تنقطم عن العامل المضمون 
عند تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية او خلال ابام العطل الاسبوعية 0 
الرسمية والاعياد والايفاد » او آبة حالة اخرى ا ) ٠.‏ وهذا اللنص ليس 
الا نايدا لما أورده المانون يثشأن احد متبنات آلا حرا ءاوه المتسحعات ٠‏ دوهشو 
بذلك لا بقيد عمومية ند ىالقانون » لا بل انه حتى لو اراد ذلك لكان باطضلا 
لتمارضه مع قاعدة قانونية تملوه مرتبة . 

واذا كنا نفهم من عموم النصوص المتقدمة ان المقصود بالاجر الذي 
محتسب الاث شتراك على اساسه هو الاجر الكلي ٠ ٠‏ فان من الضروري أن ينكون 
واضحا في الاذهان ان هذا الاجر قد لا يمرف الشبات في الاشهر المتعاقبة من 
خدمة العامل . إذ ان مقدار هذا الاجر الكلي بتو قف على ما بتقاضاه العامل من 
مخصحات او احور اعمال اضافية او عمولات او وهات او ملح او همزابا 
عينية او نصيب في الارباح . أي بكلمة اخرى فان مقدار الاحر الكلي هذا 
نتوقف اما على نشاط المنشأة او نشاط العامل او نشاطهما مما شمن الظروف 
المختلفة التي يؤٌّدى فيها العمل واوضاع السوق الاقتصادية . كما ان الاجار 
لا بمكن ان بثبت مقداره في العادة © في الاحوال التي يحتسب فيها على 
اساي الانتاج . 

وتعتبر المألة المتقدمة احدى ابرز المشكلات التى تواحهيا موؤسسات 
الضمان الاجتماعي . وهي مشكلة لصيقة بنظام تحديد «قدار الاشتراك على 
اساس نسسة من الاجر سوناء اكانت هذه النبة ثابتة ام تصاعدية ولقفد 


راف 








.رم؟؛ استرثئادا باحكام القانون المدني . 
1)) الوقائم المرافية » الصدد .581 في 1/١‏ ر6لا9ة . 
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سبق ان شرنا الى ان هذه المشكلة تعتبر احد العيوب الرئيسية لهذا النظام . 

وحيث ان مؤسسات الضمان لاجتماعي قٍِ اللدان النامية ٠»‏ تفتسر الى 
القدرة على ضبط مقدار الاحر وحسابه حسابا دقيقا » لهذا نجد ان قوانين 
الشمان الاجتماعي تلجأ الى النص على اعتماد اجر ثابت يحتسب على اساسه 
الاه شتراك لمدة سنة في الغالب (2©0) وسيرا مع هذا الاتجاه قررت الفقرة (ز ب ) 

من المادة ( 58 ) من قانون الضمان الاجتماعي ان ( تسدد الاشتراكات خلال 

سنة مبلادية واحده . على اساس الاجور المدفوعة في شهر كانون الثاني مسن 
نلك النة . اما العمال الذين بثملون باحكام هذا القانون لاول مرة ٠‏ او الفين 
بلتحقون بخدمة مضمونة جديدة . فتسدد اشتراكاتهم على أساس اجر الشهر 
الذى شملوا فيه بالضمان او التحقوا فيه بالخدمة » وذلك حتى انتهاء النة 
الملادية التق ام “هال لك 6 ويل قم بيده امتراكاتقم عل اساس آخن شه 
كانون الثاني التالي ).+ 

وقد خولت الغمرة ( د ) من الادد ذاتها ##متعل آذارة متتدوق الشعان 
(ان بعدل طريقة احتسساب الاث شتراك المثار اليها . وان بيقرر احتسابها علبى 
اساس الاجور الفعلية التي تدفع في نهابة كل شهر . كلما وجد في مثل هذا 
التعديل مصلحة الصندوق ) (١؟)‏ . 

اما الفقرة ( ه ) من المادة ذاتها : فقد خولت مجلس الادارة : بناء على 
اقتراح المدير 0 » ان بحدد طريقة احتاب الاجر والائتراك في حالات 
ممينة + تحالات احون الاحداك والمتدربين والناملين لدذئ اكثر .من سساحت 
عمل : والعاملين على اساس الانتاج والموٌ قتين والمو سميين وسواهم . 

وقد اصدر المكتب الدائم للم سسمة ١‏ الملفي ) قراره المرقم 5988 في 
4/0 الستادا الى النص المتقدم ٠.‏ اعتمد فيه الاسس التالبة في احتساب 
الاشتراك بالنسة لهذه الفقسات . 

١‏ الاحداث والمتدربون : تمتمد ثأنهم نفس القواعد المتبعة في احتساب 

اشتراكات المالغين . ش 
؟ ‏ العاملون على اساس الانتاج : يعتمد اجرهم الشهري الفملي في 
احتساب الاشتراك . 





5٠١‏ انظ مثلا نص المادة ١*١‏ من قانون التآمين الاجتماعي المصري لسنة دلاؤا اامدل 

١١؟)‏ العبارة الاخيرة من هذا انص موضم نظر في نقديرنا . ذللك ان الهدف من اعتماد الاجر 
الفملي حب ان يكون مراعاة لمصلحة العامل المضمون © وليس لمصلحة المؤسسة . والا الحفلما 
الهدفا الحقيقي من قانون الضمان الاجتماعي 2) وحوائة مرؤسة الضلان الى, دائرة 
غريبية . 
وعليه فاننا نرى ضرورة اعتماد ا أ ود عو 1 حتى لو حمل ذلك المؤمة 
اعباء اضافية »)2 نمكنا للممال من احتاب حقوفهم القانونية على اسلاس اجورهم الغطلية. 
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العاملون لدى اكثر من صاحب عمل . يدفع صاحب العمل الذي 
استخدم العامل لاول مرة الاشتراك » ويعفى صاحب العمل 
الثاني من تننديده . 
وقد ادخلت المادة (/ ) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي 
رقم 5١١‏ لننة 15198 تعديلا على هذا القرار » اذ فررت انه ( اذا اشتغل العامل 
المضمون لدى اكثر من جهة بتواريخ مختلفة او في التاريخ نفسه فيعين المدير 
العام الحهة المؤولة عن تديد الاشتراكات : بعد تحديد الجهة التي ججخرى 
استخدامه لدبها(؟؟ كأن بكون عمله بصوره اعتيادية . او بون دوامة لدايتا 
كاملا او دائميا 929) . او أن بكون عمله متفقا مع مهنته الاصيلة » على ان تراعى 
مصلحة العامل في ذلك . 
وايا كانت الطريقة المعتمدة في تحدند الجهة المسؤٌولة عن تديد الاشتراك» 
فان الواضح ان كلا من قرار المكتب الداثم والنظام لا يلزم سوى احدى الجهات 
التي يعمل لديها العامل بدفع الاشتراك عنه » وهفا بعني انه لن بفطي التأمين 
الا عمله لدى صاحب عمل واحد؛ في حين يبقى من غير تفطية تأمينية فيععلهادى 
فاحية العمل الاخدر + وتحى من خاندا لا قر بخل هذا الأتحافه فعلاقة الفائل 
بكل ساحب عمل هي علاقة عمل خاضعة لقانون العمل متى توافرت فيها دناد. 
عفد الممل من عمل واجر وتبعية. ومنثم فانهايجبان تخضعبالتبعيةلا حكام انون 
الضمان الاجتماعي . كما ان العامل بتواجد في ظروف مواجهة المخاطلر 
الاجتماعية من مرض واصابة وعجز في كل علاقة من هذه العلاقات . ولهذا 
فاننا لا نجد مبررا لعدم الزام كل الجهات التي بعمل لديها العامل بأن تدفع 
عنه اشتراكا . وان يحتسب استحقافه على أاساس مجموع الاجور المدفوع 
عنها الاشستراكات : وهو بذلك لن بحصل الا على معونة موازية لما فقده نملا 
ببب الخطر الاجتماعي الذي حل به . 
؟ - الممال الموسميون والموّقتون » تسدد اشتراكاتهم على اساس 
ما يتقاضون من الاجر الفملي لفترات اشتفالهمم : 
كي هده الصبارة لا تصبر عن معنى واضح © ويبدو أن معناها قد اختل لخطا في الصياغة ار في 
الطباعة »2 فصبارة ( الجهة التي جرى امتخدامه لديها ) منصرف الى صاحب صمل اشتفل 
لديه المامل » ومن ثم فهي لا تحتاج الى قرار من المدير العام لتأكيدها . 
(؟؟!) عبارة. دوام كامل واضم منها انها تتصرف الى أن يدي العامل عمله ليوم كامل . 
. .- اما عبظرة الدوام الدائمي فليس لها عندنا معنى مجددا © ولا نمتقد ان في القانون ار إٍ 
اتمامل ما سكن وصخه بالسوام الدائمي .»2 وربمنا قصدت الصارة أن بكون عقد المامصل 
( غير معدد المدة ) فصصبرت عن المقصود خطا . 
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تادية الاششتراانات 


سبق أن بينا أن التأمين الاجتماعي المقرر بقانون الضمان الاجتماعي 
رقم 59 لسنة 1191 الممدل. . هو من قبيل التأمين الالزامي » وبناء.على ذلك 
فان الرابطة القانونية بين المشمولين بأحكام القانون ودائرة الضمان الاجتماعي» 
لا تنشاً بناء على عقد بين الطر فين © بل بحكم القانون . 

وقد الزم القانون تبعا لذلك : صاحب العمل بالتزامات قانونية بشنان 
عذا المي الالزامي لحكم 3 : حيث 0 عليه 3 يقوم باخيراءات 
مواعين محددة » واقتطاع إعدرانات اعمال 9 لق قائرة الضمان 7 
وفرض على اصحاب العمل جزاءات قانونية ني حالة مخالفتهم احكام القانون » 
حفاظا على حقوق العمال ودائرة الضمان معا . 

المبحث الآاول 
التزامات اصحاب العمل بشأن شمول العمال بالضمان 

اجراءات شمول العمال بقانون الضمان : ذكرنا أن شمول العمال بقانون 
الضمان يتحقق بحكم القانون »© وفقا لما قررته المادة الثالثة منه » التي سبق 
بيان بي موضع سابق + وبناء على ما تقدم »© فانه متى اصبح المشروع 
0 بحكم القانون. + وحجبب علي صاحب الفخل 7 يقوم تنفيدذد 0 
دائرة الضمان ٠.‏ 

وقد اكدت الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( 8 ) من القانون هذا الحكم الذي يمكن 
استخلاصه من القواعد العامة حيث قررت ان على جميع اصحاب العمل ؛ 
ان بعملوا على ضمان : عمالهم المشمولين بأحكام هذا ١ل‏ القانون الدى دائرة الفمان 
وبسددوق عنهم منخمل الاشتر تراكات التي بحددها القانون في المواعيد وبالاسلوب 
اللذين تصدر بهما تعليمات من المدير المام . 

وتنفيذ لهذا الحكم قررت_المادة الاولى / أولا من نظام تسديد اشتراكات 
الضمان الاجتماعي رقم "١‏ لمنة 48ل99؟ أن ( على صاحب العمل خلال عشرة 
ابام من تاريخ شموله بقانون التقفاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 598 
للنة 501 ) الخصّول من دواثر التقاعد والضمان المختصة © على رقم الضمان 

06 تتخذ دائرة الضمان الاجراءات اللازمة لشمول الْمَمَال بالقانون » 
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بلتزم صاحب العمل بأن يقدم بيانا (58) ٠.‏ يحدد فيهداسم صاحب الممل ومقر 
مشروعه وعنوانه الكامل مع بيان عدد العمال المضموتنين واسمائهم وعناوئهم 
الكاملة » ومبلغ اجورهم » ومبلغ الاثتراك الذي بستحق عليهم » ومبلم 
الاث شتراك الذي يستحق على صاحب العمل . 
ويجب على صاحب العمل ان يقدم بيانا بالمحتويات المذكورة مرة كل 
عام » على أن بلحق بالبيان السنوي ٠‏ بيانات شهرية اضافية توضح كل تعديل 
بطرا على المعلومات والوقائع التي سبق أر ن قدمهافي البيان النوي . 
ووفقا للفقرة (ح) من الادة ذاتها ٠‏ فان المعلومات الواردة في البيانات 
المدكورة لا تعتمد الا بمد اقرارها من دائرة الضمان : وني حالة التخلف عن تقديم 
هذه السيانات » تتولى الدائرة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرباتها الخاصة ٠‏ 
وتستمر ف تحصيلها على هذا الاساس الى ان بقدم صاحب العمل ياناته 
وفقا لاحكام القانون : وتفترن هذه البيانات بمصادقة الدائره (هكا) . 
ويلتزم اصحاب العمل بتدوين ارقام الضمان الاجتماعي للممال في سمجل خاصء٠‏ 
أو في سحل من الصلات الخاصة بالممال ٠‏ والمنظمة بموجب قانون الممل 
وتعليماته ("؟) . 
وبعد أن بنفذ صاحب الممل التزامه المذكور فيما تقدم بشأن ضخمان عماله»ة 
تصدر دائرد الضمان ( هوبة ضمان ) لكل عامل مضمون > وتعتبر .الهووبة في 
حالة استكمالها الشروط القانونية وثيقة نهائية في اثبات صقة العامل المشنمون ٠‏ 
له أن بطالب بموجبها » بجميع ما بستحقه وفقا لاحكام القانون /؟) . 
ويمتبر قيام صاحب العمل بالاجراءات الخاصة بثمول عماله بالقانون » 
التزاما شخصيا عليه . بلتزم بتنفيذه تحت طائلة العقاب . وفما لنص الفقرة 
) قضت الفدرة ( ب , من الادة ره؟ ؛ من القانون بأن ؛ على الجهة المذكورة في العقرة رأ ا من 
هذه المادة : ان تقدم لدائرة الضمان في مطلم كل عام بيانا ... ) 
وفي رابا ان هذا البان بالمملومات المذكورة في المتن بيجب أن يقدم اولا عند الشمول لاول 
مره © ومن ثم بكرر تقديمه كل عام ©؛ وكان هذا بقتضي صباقغة النص على تسو بلزم صاعتين! العمل 
بتقديم الببيان عند الثمول لاول مرة » تم تكرار تقديمه كل عام . 
ه؟) اضافة الى الالتزام المدكور في المتن : وضمانا تنفيط احكام القافون اوحب المشرع هلى 
صاحب العمل : 
١‏ أن ينظم سجلات خاصة لاغراض تطبيق القانون ©» وان بحتفظ بالوئائق والمستندات 
والقيود اللازمة وفقا للتمليمات التي تمدرها المؤسة رمه؟ / د) 
ب أن ينظم لكل عامل مضمون ملفا خاصا يودع نيه جمبم ما تعلق بشسؤون الضمان 
له 2 روه“ / د) . 
ج ان بخصص ماحب العمل في حالة امتخدامه خمسين عاملا فاكثر » موظفا واحدا على 
الاقل بتفرغ لتنظيم شؤون الضمان الاحتماعي واجراءاته وسصلاته رم لا؟ / .)١‏ 
(1) المادة الاولى / رابما من نظام تديد اشتراكات الضمان الاجتماعمي . 
١/ا؟)‏ م 54 من قانون الضمان . 
قا 


| ) من المادة ( 95 ) من المّانون التي نصت على ان ( بعاقب صاحب الممل 
الذي لايشترك عن عماله المشمولين بأحكام هذا القانون : أو الذي يشترك 
عن اعدد اقل عن عدد عبالة التبدر ارق تقار ٠)‏ لتحي د كتير على الأكل؟ 
وبغرامه تعادل خمسة اضعاف مبالغ الاشتراكات التي تستحق عليه عبن 
اللدة ألتي اغفل فيها الاشتراك . على أن لاتقل الفغرامة عن عششيرين دينارا ه 
غاء كل عامل لم يشترك عنه ) . 

ومع كون التزام صاحب العمل المتقدم التزاما شخصيا . الا ان القانون » 
رغبة منه في تنفيذ احكامه : لجأ الى القاء بعض العبء على العمال من اجل ان 
بسعوا إلى تحقيق شمولهم بأحكام القانون ؛ فقررت الفقرة (!) من الادة 
الاربعين من القانون بأن ( على كل عامل مشمول بأحكام هذا القانون ان يعممل 
على الحصول على هوية الضمان عن طريق الجهة التي يعمل لديها (4؟) .. فاذا 
امتنعت او تآخرت . فعن طريق تقابته ان وجدت : او عن طربق الاتحاد فاذا 
تعذر عليه ذلك فبالاتصال المباشر بمركز الدائرة الذي بقع في منطقة عمله ) . 

وقضت الفقرة ١‏ ب ) بان ( على كل عامل ٠‏ بعد ان يتأكد من تسجيله في 
الضمان ويحصل على هوية الضمان ؛ ان يحافظ على هويته ؛ وان بحيط 
الدائرة علما بكل ما بطرا على عمله من تغيير وفقا للتعليمات التىى تصدرها 
الدائرة ) . 

ورتبت الفقرة ( ج ) من هذه المادة على قيام العامل بما ورد في الفقرتين 
١..ساءدتين‏ أن ( تلتزم الدائرة بالاستجابة الى طلباته المحقّة : ودفع كل ما بيتوجب 
له وفق احكام هذا القانون + حتى لو لم تكن الاشتر ا ا ره 
في هذه الحالة الاخيرة » أن ترجع على الجهة التي تخلفت عن نديد الاشتراكات 
عن العامل فى مواعيدها » وأن تطبق بحقها احكام القانون . ١‏ 

أما اذا اخل العامل بما قررته الفقرتان | » ب فليس له وفقا لما-قضت به 
الفقرة ( د ) ( أن بطالت بأي حق ؛ مالم يستكمل بشأنه جميع الاجراءات 
الفانونية » وتسدد عنه جميع الاشتراكات عن الفترة البجابية الطية , 
«تتتثنى من ذلك حالات الاصابة والوفاة فقط ) . 

ومع تقديرنا للباعث الذي وراء ترتيب هذا الاثر الخطير » الا اننا 
نرى انه بنطوي على تجاهل حقيقة أن موقف العامل قد بكون ناجما عن 
التديل بأحكام القانون ؛ ومثل هذا الاحتمال قائم مع القصور الموحود في فهم 
القانون لدى طوائف كبيرة من العمال . 

أما اذا تين أن تواطوً! كان قائما بين صاخب العمل وعماله او بعضهم 
بشأن يعدم وا حاحيالضل كيه سدم بالقانون فانه وفقا لحكم الفقرة 
.| المقصود بذلك ان بحث المامل الجهة التي بممل لداها على اتخاذ اجراءات ثموله بالقانون» 

لان هذه 'الهوية كما بينا لاتنح للمامل ألا بمد استكمال هذه الاجراعات ٠.‏ 
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( ب ) من المادة 15 ) بحرم هؤلاء الممال المتواطئون من حقوق الضمان عن 
فترة التواطوٌ بالسكوت عنها مع صاحب العمل (9) . 
المبحث الثاني 
التزام اصحاب العمل بتسددد الاشتراكات 

تلزم المادة الثلاثون من قانون الضمان الاجتماعي اصحاب العمل بتسديد 
الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم لدائرة الضمان في المواعيد المحددة 
في هذا القانون » او في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . 

وتعتضي دراسة هذا الالتزام أن نبحث اولا في الترام صاحب الممل 
بأقتطاع اث شتراك العامل من اجره كي يتسنى له اداءه الى الدائرة © ثم نبحث 
ثانيا في اسلوب ومواعيد تديد الاشتراكات » ونبحث ثالثا في الضمانات 

تي بشررها القانون لاستيفاء الانتراكات ف حالة التخلف عن اداثها والحزاءات 
3 بر ىلها على هذا التخلف . 
“0 وسنخصص فرعا لكل مسألة من المسائل اشلاث المتقدمة . 


الفرع الاول 
التزام صاحب العمل باقتاع الاشتراك من اجسن العامل 
تتبع التشر بعات المعاصرة في جبابة الاشتراكات المستحقة على 'لممال اسلويا 
ل د ا ل ل سس لس ل 
من أجر العامل المبلغ الممادل للاشتراك المستحق عليه لحساب دائرة الضمان 
الاجتماعي . 
ولهذا الاسلوب فوائلد عديدة ©» فهو بحول دون تهرب العامل من دفقم 
الاشتراك المستحق »2 كما انه اسلوب سهل يجنب دائرة الضمان الاجتماعي 
متاعب أتباع اسلوب الحجز في حالة تخلف المامل عن دفع الاشتراك » اضافة 
الى انه بحقق مصلحة غير مباشرة للعامل ؛ حيث بحول دون تراكم الاشتراكات 
في ذمته : فيقيه مصاعب الو فاء بالاشتراكات المتراكمة . 
ولكي يضمن المشرع التزام صاحب العمل بتنفيذ احكام القانون 
بشان الاقتطاع » فهو بفرض عليه جزاءات مالية : تاخذ شكل غرامات » 
او انه بقرر في بعض الاحيان الرجوع على صاحب العمل بأشتراك المامل » 
(9) بالاضافة الى نثر ذلك في الصحف المحلية والمجلات الممالية وفي الوزارة والداثلرة 
ومكامب الاتحاد والنقابات لمدة عشرة ايام على الاقل رام ؟4 من القانون ) . 
وطى, حد علمنا لم نطق هذا النص, طبلة النوات التم, انقضت على تطبيق القانون 
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ذا تخلف عن اقتطاعه في الموعد المحند (:4) . 
وقد اخذ المشرع العراقي بالاسلوب المتقدم » فقرر الزام اصحاب العمل » 

كل فيما بخصه باستقطاع مبلغ اشتراك الضمان المتوجب على العامل (41) » 

ووضع لهذا الاقتطاع جملة شروط وقواعد خلاصتها مايلي : 

١‏ ان الاقتطاع يجب أن بجري شهريا » دون اي تراكم اذا كان اجر العامل 
شهريا » والا فيجري الاستقطاع بنسسبة ه/ من كل دفعة من الاجر »© 
اثناء الشهر » دون اي تراكم . 

؟ ل ان الاشتراك المستحق عن الشهر »© يكون واحب الاداء في اول الشهر 
التالي » وبلتزم صاحب العمل باقتطاعه من أجر العامل ادع الفورك 
للوفاء بالاجور ؛ وبلتزم صاحب الممل بدقع الاث شتراك المترتب علسى, 
المامل عن اجر الشهر او جزء الشهر الذي لم بستقطع منه (49) . 
ويطرح هنا تساؤل عما اذا كان لصاحب العمل ان يرجع على المامل 
بالاشتراك في الحالة الاخيرة . وتجيب على هذا التساوّل المادة الثامنة 
من النظام ركم "١‏ لسنة 4ل/ا9١‏ » » نظام تسديد اشتراكات الضمان »© 
على النحو التالي : ( يسقط حق صاحب العمل في الرجوع على العامل 
المضمون بحصته من الاشتراك , اذا لم يستقطع الحصة خلال شهر من 
تاريخ استحقاق الاشتراك »© وبمفى العامل المضمون من ابة مسؤولية » فيما 
بخص هذه الحصة ) 

؟" ‏ للتزم اصحاب الممل بتسديد اشتراكات الممال » عن كامل فترات 
انقطاعهم ال ا نكون عقد العمل موقوفا من دون اجر 
سسسب اسيرع النقفسابي او الابفاد النقابي او المرض او الولادة او 


-)) وقف ٠‏ لوحي اهلاق الاحكام أن المشرع , بعتبر 52 العمل مدين؟ شخصياة بهده الاشتر اكقت 3 
غير ان مثل هذا التصور ليس صحيحا . ذلك لان الاشتراك مفروض بصريح نص القاتون 
على العامل ؛ فصاحب العمل اذن ليس مدينا بالاشتراكات ذاتها وانما بقم عليه التزام 
شخصي بأقتطاعها من اجر العامل » وعليه فان ما يقرره المشرع يشمن مسؤولية صاحب 
العمل لا يقوم على اساس كونه مدينا بالاشتراك © وانمط لكونه ملزم' بالاقتطاع ©» فاذا مااخل 
بهدا الالترام » فان الجزاء الذييقم عليه انما هو جزاء عن اخلالبالترام شخموراحهرسالة 
الدكتور يومفا الياس الحماية العانونية للاجر في قانون الممل المراقي والمصري ©» 
جاممة عين شمس » القاهرة لالا5ا ص ه67 67635 . 

(11) م594 من القانون ؛ وكررت هذا الحكم المادة ١١/اولا‏ من نظام تسديد اشتراكات الضمان 
الاجتماعي » فقررت أن على الجهة المتخدمة للمامل المضمون استقطاع حصته من الاشتراكات 
وتشبتها في قوائم الاجور والرواتب ولا بتنئشسى من ذقك سوى العمال العراقيين خارج القطر» 
حيث يلزمون باداء اشتراكاتهم مباكرة . 

(؟)) م219 من القانون . 





التوقيف رهن التحقيق او ايةحالة اخيري. نض علبها القالون 5)) »2 

ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتر اكات . 

اما اذ كان العامل بتقاضى خلال الحالات المذكورة اجرا » فان اصحاب 

العمل ملزمون باقتطاع الاشتراك من اجره وفقا لما بفرره القانون . بشرط 

الا يزيد المبلغ المتقطع في هذه الحالة عن ١د‏ شتراك العامل الاصلي (94غ) , 
واذا نقص تولى اصحاب العمل اكماله (15) . 

4 ل ان صاحب العمل »© ببقى مسؤولا عن تسديد الاشتراكات عن المامل 
حتى تاريخ ابلاغه الدائرة بانتهاء خدمة العامل (41) » على ان يجري ابلاغ 
دائرة الضمان المختصة بموجب الاستمارة المعدة لاغراض الاشهار بانهاء 
الخدمة بثلاث نسخ (40) . 

الفرع الثاني 
اسلوب وموعد تسديف الاشتراكا 

بلتزم صاحب العمل كما قلنا » بأن يسدد الى دائرة الضمان ٠‏ الاشتراكات 

المستحقة عليه » وعلى عماله : حيث بعتبر مدينا بالاشتر تراكات الواجية عليهة 

وامينا على اشتراكات عماله التي اقتطعها من اجورهم (14) . وقد نظم القانون 
أسلوب ومواعيد نديد هذه الاشتراكات على نحو بضمن انتظام ه.ذا 

التسدبيد بما كفل اإستقرار الموارد المالية لصندوق الضمان . 
اسلوب تسلديد الاشتراكات : كانت قوانين الضمان الاجتماعي الثلائة 





245 لم بطلق القانون الحكم لد.مل كل حالات وتف المقد دون اجر : رانها اورد حالاب اام + 
ادسمولة بالحكم حصرا ؛ فهو لا باطبق على <الات الوقف غير ما ذكره النصص سراحة ٠‏ ام 
ذكره في القانون . 
واستدني القانون صراحة في الفقرة ( ج ) من المادة (١؟)‏ خدمة العلم هن الحكم المذكور في 
المد.ن ٠‏ ديك اعتب الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط بمثابة خدمة مضمونة معفاه من اى 
ا“ستراك . 

1) هذه الحالة لا بمكن ان تتحقق الا عندما بتقاضى المامل مخصددات انضافية ٠»‏ كالمخصعد'. 
التى تمنحها الثقابات للمتفرغين نقابيا اضافة الى اجورهم » غير ان هذه الخصصات لابمكن 
'ن تدخل اصلا ضمن الاجر الذي بحسب الاشتراك على اماسه . لانه' ليست مقابلا 
للعمل الاصلي للعامل © الذي كان اساس شموله بالقانون . 

. ما" من القانون‎ ))6١ 

1450 م55 من القانون . 

11/م5/اولا من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي . 

ل4)) وقد اضفت ا|ادة الثانية والثلاثون من القانون هذا الوصف على صاحب العمل صراحة ©» 

' حبيث: قررت أن ١‏ تعتبر المبالغ التي يستقطمها أصحاب العمل من اجور العمال ؛ لقا 
ما بتحق عليهم قانونا من اشتراكات الضمان »© بمثابة امانة لديهم » ويجب ان تحفظ في 
حاب خاص »2 ولا يجوز التصرف بها لاي غرضص من الاغراض © ماخلا تمديد الاكتراك 
الذي تم استقطاع هذه اللمبالمم من اجله ) . 


له/ا 


اللفاة قد اعتمدت اسلوب تسندبد الاث شتراكاث بلصق طوابع الضُمَإن في دفتر 
الفكدان الفتامن العامل اعون .' وقن ا يا هذا 
الإسلوب . آخذا بأسلوب تديد الاشتراكات نقدا الى دائرة الضمان » وقد 
بررت الاسباب الموجبة للقانون ذلك بقولها ( لقد كان النظام السابق يعتمد في 
جبابة الاشتراكات على نظام في غابة التخلف : تقوم المؤسسة بموجبه ببيع 
طوابع الضمان االعكلفين ٠‏ ويقوم هؤلاء على مسؤوليتهم وحدها ء بالصاق 
الطوابع على دفاتر الضمان الموجوده في حوزتهم . وقد ادى تطبيق هفا النظام 
مع عدم وجود سجلات مركزية للاشتزاكات في البدابة ©» ونتيجة عدم استكمال 
هذه السجلات حتى الا, + لي تاج تتم الاقنتر اكات وتراكمها بش كل 
خطر في بعض الحالات : مما الحق بخسارة بالؤسسسبة » واضاع عليها الكثير 
من الابرادات والفوائد » هذا فضلا عما افسحه من مجالات التلاعب »© ومااحدثه 
من معوبات عند ضياع دفائر الضمان ٠‏ التي كانت سابقا : ومازال قسسلم 
كبير منها حتى الان ‏ المستند الوحيد ليالمٌم هذه الاشتراكات ) . 
وتضيف الاسباب الموجبة ان القانون قد تجاوز هذا الاسلوب 
البالي ( واقام نظام الجباية على اساس الدفع النقدي شهريا . بشكل دوري 
للمؤّ سسة مباشره » ؛ بالاسعتاد الى قوالم الاجور الرسمية » وفقا لما هو معمول 
به في انظلمة الضمان الاجتماعي التطورة الآخرى (45) 
وتنفيذا لحكم القانون القاضي باعتماد اسلوب اداء الاشتراكات نقدا 
00 قوائم الاحور (050): قررت 1 تسديد اشترا'كات 
ن الاجتماعي ان ( تند الجهة المستخدمة الاشتراكات : وفق النسب 
0 في القانون ٠‏ بموجب الاستمارات المعدة لهذا الفرض : نقدا او بصكوك 
مصدقة ء الى دائرة التقاعد والضمان المختصة ) . 
ْ مواعيد تسديد الاشتراكات : قضت الادة التاسعة والعشرون من 
قانون الضمان الاجتماعي » باعتبار الاشتراكات المستحقة عن الشهر »6 سواء 


3 تفضي الاثارة هنا الى ان المشرع اعتمد اسلوب تسدبيد الاشتراكات عن طريق لمق 
الطوا.م بالن.بة للمدال العراقيين خارج القطر » وين من شك في أن اتباع هذا الاسلوب» 
رنم الساريىع التي اشارت اليها الاسباب الموجبة للقانون له مبررائه العملية ©» أذ يصمب 
اعتماد 'سلوب الاداء الدتقدي المبائر للاشتراك من قبل المامل الموجود خارج القطر ٠.‏ 
انار التعليمات رقم ل/ا لنة 1919/5 الخاصة يضمان الممثمولين بقرار مجلس قيادة الثورة 
رقم 197 لسنة 1975 ( الساملين في الكويت ) © الوقائم المراقية » المدد 5"ا؟ في 
0 . 

).١‏ الزمت المادة 514 من القانون » أصحاب العمل الذين مستخدمون عشرين عاملا فأكشر ©» بدفم 
اجور عمالهم بقوائم ©» واإان يددوا الائتراكات الى دائرة الضمان على اماس هذه القوائم 
ماشرة » أما اصمحاب الممل الذبن يستخدمون اقل من عثرين عاملا © فيدفصون اجور 
الممال بقوالم او بغرها حسب تليمات المدير المام . 


0/4 


المقتطعة من اجور العامل المضمون » او المترتبة على صاحب العمل © واجبة 
الاداء في اول الشهر التالي . 

ومراعاة للاعتبارات العملية ٠‏ ولاضفاء بعض المرونة التي تتيح لكل من 
دائرة الضمان واصحاب العمل القدرة على تنفيذ هفا الالتزام » قررت 
الفقرة (!) من المادة الثلاثين وجوب تسديد الاشتراكات في المواعيد المحددة في 
القانون أو ف الإنلمة والتعليمات الصادرة بموحبه . 

ووفقا لتعليمات مؤؤسسة الضمان الاحباتي ( الملفاة ) » المعمول بها 
حاليا » يلتزم اصحاب العمل بتسديد الاشتراكات 0 الكسهن' الى بلئ 
الشهر الذي تستحق عنه . ذا كلك ماحد الحسل عن ع1 الرد 
المحدد » اعتبر مخالفا لحكم القانون وطبقت بحقه الجزاءات التي سنذكرها 


فيمابعطد. 
الفرع الثالث 
ضمانات استيفاء الاشتراكات 
حرصا من المشرع على تمكين دائرة الضمان من استيفاء الاشتر تراكات 
المستحقة على اصحاب العمل المشمولين بالقانون » ضمن القانون عددا من 
الاحكام التي تسهل عليها ذلك : وخصص لهذا الفرض الادة الثالثة والثلاثين 
حيث عالج فيها مو ضوع التزامات المتمهد الاصلي وااثانوي » وتتلخص احكام هذه 

المادة بما يلى : 

١‏ ل الزم النص ( الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل 
الى متعهد » ان بخطروا دائرة الضمان : بأسم المتعهك وعنوانه » وبطبيعة 
العمل الذي عهد به اليه وتكاليفه » قبل الباء بالممل بثلاثة ايام 
على الاقل ) 
وبقع صاحب العمل المخالف لهذا الالتزام تحت طائلة العقوبة المقررة في 
المادة التاسعة والتتيعين من القانون (اه) . 

؟ ‏ بترتب على الاخطار المذكور في الفقرة المتقدمة » التزام المتعهد بنتائجه عن 

الفيسه 2 وعن المتمهد الثانوي الذي بتعاقد معه ان وحد ء وبكون المتمهد 
الاصلي والمتمهد الثانوي مسؤولين بالتكامل والتضامن عن الوفاء 
بالالتزامات المقررة في هذا القانون » وفي الانظمة لات الصادرة 

0 ويضعنا هذا الحكم امام صورة لالتضامن بين المديئين مقرر بحكم 

(١ه)‏ نصت الققرة (ا) من هله المادة على أن : لمحكمة العمل أن تحكم في ابة مخالفة اخرى لاحكام 

هذا القانون بالحبس مدة لانتجاوز السنة »© وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة دينار ») فضلا عن 
التعويض لدائرة الضمان بما بكون قد لحق .بها من اضرار من حراء المخالفة . 


ام 


القانون ٠ 5١‏ وبارسب على هذا التصامن تعدد المدينين بالتزام واحد : فيكون 
كل منهم ملزما بأداء كل الدين على 'لرغم من قابلية محل الالتزام للانقسام . 
وبناء على ذلك يقفي اذقانون المدني ('»6) ٠‏ بأنه ( اذا كان المدينون متضامنين ٠‏ 
فللدائن ان يطالب بالدين كله من شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين : ومطالبته 
لاحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين ) . 

وبتيح هذا التفامن لدائرة الضمان الاجتماعي ان ترجع الى المدين 
الاكثر قدرة على الوفاء . ولا بكون للمدين الذي تطالبه بالوفاء بكل الدين 
ان يدفع بقابلية المحل للانقسام ٠‏ وبهذا بحفق التضامن ضمانا اكثر مما تحققه 
الكفانة . حيث يكون بأمكان الكفيل الدفع بقابلية المحل للانقسام . 
؟ ‏ وتوسيلة اخرىلفمان استيفاء دائرة الضمان ماينشا لها من ديوان في ذمة 
اصحاب العمل ٠‏ قررت الفقره ( ب ) من الادة ( 585 ) من القانون ٠»‏ ان ( على 
جميع الدوائر المالية الملحقة بالخزينة العامة مباشرة »او المتقلة عنها »ء 
ان تمتنع عن حرف أي استحقاق لصاحب العمل او المتعهد : مالم شبت 
براءة ذمته حبال دائر 5 الفمان > بوثيقة رسمية صادرة عنها : وبري 
ذلك على وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية © ومؤسسات 
ومرافق القطاع الاشتراكي » وتتبع في تطبيق احكام هذه الفقرة التعليمات 
التي تصدرها دائرة الضمان ) . 

وبترتب على هذا النص ٠‏ ان للجهة المدبنة لصاحب العمل او المتعهد ان 
تحبس ماله بذمتها حتى يثبت براءة ذمته حيال مؤسسة الضمان . وبذاك 
دمتر الحكم الوارد في هذا النص وسيلة لاكراه المدين بالاشتراكات أو غيرها ٠‏ 
على الوفاء بما نشَاأ لدائرة الضمان من ديون بذمته . 
الفرع الرابع 
الفوائد التاخمربة 

بغية حث اصحاب العمل على الوفاء بالاشتراكات المستحقة ف المواعيد 
المحددذ للوفاء ٠.‏ قغي القانون بالزام صاحب العمل بدفع فوائد تاخيرية في حالة 
التخلف عن اداء الاشتراكات في مواعيدها : فقد قضت الفقرة (1) من الادة 
الثلاثين من القانون بأنه ( في حالة التآخر عن الاداء في المواعيد المقررة : بلتزم 
ماحب العمل بأداء غرامة للمؤسسة تعادل ؟/ من مبلغ الاشتراكات عن كل 
شير نأخر )1841 . 


كه انظر م.5* من القانون الدءني التي تغرر ان التضامن بين الدبنين لا بنترضن واذنا > 
بناء على اتفاق او نص في القانون . 
م م61" من القانون المدني . 
(0) بقتضي الانتباه الى أن فسبة الفائدة المقررة هي عن كل ثشهر © فغذا كان التأخير اكثر صى 
شهر © فان النسبة ستتزايد /مما لمدد الاشهر ٠.‏ 
١م‏ 


ون 


وبلزم صاحب الممل بناء على على الحكم ااتقدم بأن يدفع الفائدة التأخربة 
اعتبارا من الموعد الذي بصح فيه اعتباره متخلفا ٠.‏ وليس من الموعد الذي تعتبر 
فيه الاشتراكات واحبة الاداء قانونا . ولهذا التصور مبرراته . اذ ان تعليمات 
دائرة الضمان تمهل المدين بالاشتراك شهر! كاملا من تاريخ استحقاق الاشتراك» 
اذ بمكنه دفع الاث شتر اكات خلال الشيهر التالي للشهر الذي استحقت عنه. ولهذافان 
النمرااى التأخيرية لا دمكن اختسابها الا من تاربخ انتهاء هذه المهلة . 

وتستحق الفائدة المقررة في القانون اعتبارا من هذ١ا‏ التاريح ٠‏ خلا فا 
القاعدة العامة التي تقضي باستحقاق الفائذة التأخيرية من تاريخ المطالبة 
القضائية (5ه) © ولا شتضي لبدء سريانها مطالبة المدين او اعذاره . 

والفائدة التاخيربة المقررة وفقا للنسبة المشار اليها فيما تقدم لا تسري 
الا علق الاشتراكات . اما دبون الدائرة الاخرى ٠‏ فان الفائدة عذها نستحق 
وفقا للقواعد العامة ٠‏ الا ماورد بشأنه نص قانوني خاص (05) . 

وتد اجازت الفمرة ( ح ) من المادة (9” ) لمجلسى الادارة » بعد مصادقفة 
الوزير ٠٠‏ ان بعفي صاحب العمل من الفائدة المذكورة » كلا او جزءا ( اذا كانت 
اسباب تأخر صاحب العمل في تديد الاث شتر اكات في المواعيد المقررة قالونا : 
تر جع الى حالات الفقوة القاهرة أو القروف الطارثة التي حالت دون 
التسدبيد . يشرط توفر حسن النية وعدم الفش أو 000 التلاعب ) 5 

والشرط الذي اشترطه المشرع لجواز الاعفاء الكلي او الجزئي من 
الفوائد » تزيد لا مبرر له ؛ اذ بتناقض بطبيعته مع فكرة القوة الظاهرة والظروف 
الطارئة بمعناها القانوني ٠.‏ حيث انها حوادث استثنائية ( عامة ) : ومادامت 
كذنك » فبي لا يمكن ان ترتبط بغش المدين او تزويره او تلاعبه . 





رهه) م71١‏ من القانون المدني : اذا كان محل الالتزام مبلفا من النقود » وكان مملوم القدار وقت 
نسوء الالتزرام » وتأخر المدين في الوفاء به » كان ملزما ان يدفم للدائن على سبيل التمويض 
عن التأخير » فوالد قانونية قدرها :.. وتري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية 
بها » اذا لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريائها .. وهذا كاه مالم ينص 
القانون على غيره ٠.‏ 

» من القانون بسأن الفائدة المستحقة عن التأخم في دفم تمويض الخدمة‎ 1/٠١1 أنظر المادة‎ )١ 
لنة 19958 بثأن الفوائد المستحقة‎ 5١. والمادة م١١ من القانون الممدلة بالقانون رقم‎ 
. على تأخير تسديد نلسبة هاب من الارياح‎ 

كم 


الباب الثالث 


المخاطر المضمونة 


يهدف قانون الضمان الاجتماعي الى مواجهة المخاطر الاجتماعية التي 
عرض لها العامل حيث ان كثيرا من هذه المخاطر ينتاب جسم العامل كالمرض 
.'"عجز والشيخوخة واصابات الممل .. الخ . ويرجع بعضها الى ظروف 
عمل والمهنة التي بمارسها العامل كاصابات العمل والامراض المهنية وبعضها 
آخر برجع الى الحياة الانسائنية بصفة عامة كما هو الحال بالنسبة للمرض 
.العجز والشيخوخة وآإوفاة ... الخ . الا انه اذا كانت اسباب المخاطر 
لاجتماعية متعددة الا ان النتائج التي تترتب عليها هي ذات طبيعة واحدة لانها 
نمس المركز الاقتصادي للعامل الذي بتعرض لها اذ تؤدي الى فقدان مورده 
و نقص هذا المورد وهو الاجر الضروري لمميشته لذلك بهدف القانون المذكور 
'لى توفير الضمان الاقتصادي للعامل في هذه الحالة وذنك بالمحافظة على احد 
'دنى من المستوى الاقتصادي له بما يقرره من اعانات ورواتب الى جانب الرعاية 
لم بقتصر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 89 لسنة ١91/1‏ 
العدل على شمول المخاطر التي درجت اغلب القوانين على تغطيتها بل 'متدت 
'حكاء4 الى مسائلاخرى تتمثلفيتو فير الخدمات بمختلف انواعها وتقديم المساعدات 
لذا سنبحث تباعا في الفصول التالية ؛ الضمان الصحي » ضمان اصابات 
العمل . ضمان التقاعد واستحقاق العامل لمكافاة نهاية الخدمة في حالة عدم 
نوفر شروط استحقاق التقاعد » كما سنيحث فرع ضمان الخدمات . 


الم 


0 الصحي 
1 جلمد قدرته 0 . ٠‏ وهذا 
0 السبب الذي حال دون اداه العمل . 
د الرعابة الصحية للمواطنين واحدا من أهم الواجبات التي تضطلع بها 
الدواة : غير ان توفير هذه الرعاية لا بكفي لتحقيق الامان الاجتماعي ٠‏ اذ ان 
اعتلال الصحة هذا غالبا ما يكون سببا في انقطاع الكسب أو انخفاض مقناره 
عن مستواه الاعتيادي ولهذا فان الضمان الصحي الذي تقرره نظم الضمان 
الاجتماعي المعاصرة لا بقنصر فقظ على توقير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم ؛ 
وائما بضمن لهم الحو وي اله اتعاول كل أو لفكي !جرم فصل مشاغة نهم 





العيثشى خلال فترات” العمل .000 
ا ا ل 
اليه كسيب بؤدي الئ نقدا. ن القدر 5 على الكيت ع دان اداو العمل 


النسية ا آثار على صحتهن خلال 
بعض فترات الحمل : وبعضالوقت اللاحق للو ضع .ولهذا فان الضمان الصحي 
في نظم. الضوان ن الا<تماعي المماصرة يغطى كلا من امرض والولادة . 


الضدهان لمحي ف قااون الضوان الاجتماعي رقم 6 لسنه ١|١1١‏ أعدل : 
تفلم انون الضمان الاجتماعي رقم 894 لسسنة 9/1ة العدل احكام الضمان 
1 3 الك دل . السابع : ومنه بستفاد ان القمان الصحي بشمل 
حالتي[المر ض والولادمٌ . وفمًا لاحكام عديدة سيرد تفصيلها فيما بعد 1 
كما يتضح من هذا الفصل ايضا أن الضمان ن الصحي في القانون النافذ 
لم بعد يقتصر على تغديم المعونات النقدية كما كانت الحال ف القوانين 
السابقة » وانما بمتد الى تقفيم المناية الطبية اللازمة لاستمادة المامل 
حالتة الصحية '!طبيعية » بيتما كانت هذه المناية تغتصر قي القانونين 1١6.‏ لسنة 
5547 و١١‏ لسنة 159 على حالة اصابات العمل فقط . 
وحيث أن القانون 894 لسسنة 19/1 : ١‏ ان دام عدن لوتيم ائر اتناك 
العنابة الطبية كثيرا » بحيث١صبحت‏ حقا للعامل المريض والمصاباصابةعمل والراة 
في حالة الحمل واإولادة : لهذا فقد تضمن العديد من الاحكام التي اراد بها 
أن يمكن المؤسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي اللفاة »© من تقديم 
هذه العنابة للممال على نحو جاد » وتتمثل هذه الاحكام قيما بلي : 
]لم 





٠‏ فضت الفقرة ( ج ) من المادة ( 65 ) بأن تشيرع الو سسسة منذ نفاذ 
القانون بتأسيسى وتطوير فرع الضمان الصحي ©» ضمن متهمم مر حلم, 
بو من تو فير جميع اسباب الرعابة الصحية والعلاج خلال مدة اقصاها 
ثلاث سنواث )١(‏ »2 ويجب أن ,تضهن المنهج المذكور انشاء المستشفيات 
والملستوصفات وإندوائر المسحيه الاخرى الخاصة باارز سه 
الاطارات الطبية اللازمة لها . 
كما قضت الفقرة ( و ) من المادة ( 8 ) بان تششرع الوّسة اعتبارا من 
تاريخ سر بان احكام القانون » بوضع منهج خاص ٠‏ لانشاء مستشفيات 
للتوليد وامراض النساء والاطفال » تغطي جميع احتياجات الطبقة 
العاملة في العراق » خلال فترة لا تزيد على خمسسن سنوات () . 

5 واجازت المادة ( ١ه‏ ) من القانور/ للم سة ان تتماقد مع وزارة الصحة 
اللاستفادة من اخترنها وعناداتها وتان ومستتنانيا الثانة يداد 

الخدمات الصحية أو بمضها التي تقوم بها المؤسة تنفيذا! لاحكام القانون 

كما اجازت لها أن تتماقد مع الاطباء والمستشفيات الخاصة للغفرشس 


5 01 
#شوبنه تسية بنانا 
و م 


- بلههسسة . 
؟ ‏ وقررت المادة ( 65 )ان تخضع جميع المستشفيات والمستوصفات التي 


اسه < والرمت هذه الجهات بأن تطبق مستشفياتها ومستوطفاتها 
التعليمات التي تصدرها الم سسة » فاذا لم تتقيد بها » كان للموؤسسة 
ان تضع يدها عليها وتدبرها مباشرة على نفقة الجهة التي تملكها . 
ولاشك لدبنا في أن الاعاء التي القتها النصوص التقدمة على عاتق 

الؤسسة الملفاة ٠.‏ شأن توفير الخدمات الصدحية للممال تانت من اسسب 

المهمات التي انيطت بتلك المؤسة التي كانت تفتقر الى الخيرة والكوادر 

اغهنية » وليذا فان تعثرها في تحقيق هذه المهمة كان أمرا حتميا . 
كما أن النهس الذي اختطه المشرع في هذا المحال كان موضع تنقدنا 
للاسباب التالية 9) : 

١‏ ل ان التأمين الصحي فيما يقدمه من رعاية طبية مجانية » يجب ان يكون 
حقا لكل المواطنين دون تمييز : وهفا ما تضمنه الدولة على نحو أو اخر 
بتقدبيها الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في مؤسساتها الصحية 
المختلفة » ولهذا فاننا لانجد مبررا لان تكون هناك موّسسات تقدم رعابة 
3723 ديح سي ع ع مجه ا 

(1) وبالرنمم من أن هذه المدة قد انتهت مندل نهاية شهر اذآر 19978 »2 الا أن ما حققته المؤسسة 

الملفاة كان محدودذا للغابة » لا بتناسب اللبتة مع ما قرره القانوؤن . 
تصدق ملاحظننا الواردة في الهامثى اللابق على هدا النص أيضا . 
؟) النظر الطحة الاولى من هذا الكتاب لنة (لم١ا‏ ص الم . ْ 

6م 


توفير الخدمات الصحية فى الدولة : بوؤد ىال ىالازدواجية وبعثرة الجهودمن 
جهة » كما انه يؤدي من جهة اخرى الى تنافس غير مبرر بين الجيات 
المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية في الحصول على الكوادر الفنية . 

وهذه المنافة انتهيت عمليا !! لى عحز موسسة الضمان عن توفير كوادرها 


الخاصة سس سس سس سس سس ا ا سس ساس 


انان القوسع ف "لهات الموكلة الى مؤّسسة الفمان الاجتماعي الملغساة 


واضافة اعباء فنية معقدة الى اعبائها » مع | ا فى الكوادر الفنية 
المتوفرة لديها » يؤدي الى عرقلة تطوير نظام الضمان الاجتماعي في القطر 
لمهماته الاساسية ٠‏ ولهذة فاننا نرى ان قيام المؤؤسسة بالمهام الاكثر 
التصاقا بواجبات التآمين الاجتماعي ٠‏ وهي تمان كلب يدبل 
لكسب العمل ٠‏ على نحو متقدم فنيا : افخل بكثير من تشعب مهساتها 
على نحو بعجزها عن اذاء مهمتها الاساسية . 

ولقد سارت الامور فيما بعد . في هذا الاتحاه فعلا . وبعد عدة اجراءات 





وتعديلات. » تقرر فك الارتباط الاداري والمالي للمو سسات الصحية التابعة 
للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاحتماني الملفاة » والحاقها بوزارة 
الصحة () . وبهذا تحقق ما أشرنا اليه فى ملاحظاتنا . حيث اضنحت وزارة 
المحة هي المؤولة عن تقنديم الرعابة الطبية للممال » وتوحدت الاجهزة 
.لفنية المسؤولة بمن ذلك . 


المسحث الاول 
الضمان الصحي في حالة المرض 


تحديد الفحود بالمرض : #عرة تالمادة الاولى من قانون الخيمان 00 


لم لاسا ميل بد باحر اللي 


1 


ات 0 


المادة العاثشرة من القانون رقم 1 لمنة 5146 2 قانلون التمديل الارل لقانون وزارة الميل 


رالشدؤون الاجتماعية رقم 1568 لسنة 1078 ( الملفي ) . والغريب أن هذا النص اضاف خطأ 
ما بلي : 
على أن تعرم الاؤسة المذكورة بتحويل اللنسبةة المُوبة المخصصة للضمان المحي الى وزارة 


الصحبية ) .. ذلك أبن الندبة المثوية من الاعتراكات المخصصة لفرع الضمان الصحي ©» 


29 تفطي الرعابة الطبية فقط »2 واتما تمول ايضا الاعانات القدبة التي تدم الى العمال 
خلال اجازاتهم ٠:‏ رهعذه الاعانات بعمع دفمها على عاتق الضمان الاجتماعي ؛ ولا كسان لوزارة 
الصسهة بهيههشةا. 


مم 


ومن هذا التعريف بتنتج ان الخطر الموّمن ضده في هذا الفرع من 
فروع الضمان ؛ ليس المرض بمعناه الطبي على نحو الاطلاق » بل قيده المشرع 
بالاعتلال الصحي المانع من مزاولة الممل . أما الاعتلال الصحي الذي لا بحول ‏ 
درن عر اولة التسل ١‏ فلا يدل تمن لتقو الى قرا هذا ار 20 
نروع الشماق + تالعينة اذن بما يري علن الاختلال الصعي من حيلولة دون 
كلب العيشش عن طربق العمل ٠.‏ كما أن المرض الناشيء عن اصابة العمل © 
لا بغطيه التأمين الصحي : بل التأمين ضد اصابات العمل » والفيصل في كل 
المسائل المتقدمة هو الخبرة الطبية وفقا لما قرره القانون من احكام بشأن هذه 
الخبرة . 

أن كارا سكنا للتأمين ضد المر ض ستتوزع على فرعين : تعالج ف الاول 
شروط. استحقاق مزايا هذا التأمين : بيتما سنخصص الثاني لدراسة ماهية 
هذه المزايا . 


الفرع الاول 
شروط استحقاق مزايا ضمان المرض 


لكي يستحق العامل المزايا المفررة في قانون الضمان الاجتماعي في حالة 

المرض فانه يجب ان تتوفر عدة شروط لهذا الغرض ٠‏ نوجزها بما بلي : 

١‏ - اشهول العامل بالضمان الصحي بم على خلاف قوانين الضمان الاجتماعي 
الملفية التي كانت تفضي بوجوب ان بكون فد دفع عن العامل عدد معين من 
الاشتراكات لكي بستحق المزابا المقررة لضمان المرض (ه) © خلا القانون 
النافذ من أى شرط بهذا الششأن »© ولهذا فأن العامل سستحق المزابا المقررة 

قانونا في حالة المرض بمجرد شموله بالضمان الاجتماعي ؛ دون أي اعتبار 

لعدد الاشتراكات المدفوعة عله . 

بوت واقعة المرض ) من البدبهي أن برتبط استحقاق المزايا المقررة في 

حالة المرض بتحقق واقعة المرض ذاتها . وهذه الواقعة واتعة مادية . 
لابد من نوتها لكي تترتب على تحققها الاثار التي قررها القانون » وهي لا 
بمكن اناتها الا بوسيلة واحدة هي الشهادة الطبية . 
وقد فرق القانون بشأن الشهادة الطبية اللازمة لاثبات حالة المرض بين 

حالتين : 

الاولى : اذا كانت الشهادة الطبية صادرة عند بدء المرض * او خلال 

الايام الثمانية الاولى منه . فيمكن ان تصدر الششهادة عن الطلبيب الخاص الذي 

بمتمده صاحب الممل ا داس شاي 






٠د‏ انظر المادة 5١‏ من القانون رقم ١6.‏ لسنة ١956‏ © والمادة 5١‏ من القانون رقم ؟١١‏ 
لنة 59وا . 


اام 


الثانية . اذا كانت الشهاده الطية صادرهة عن مرض بستوجب اخازة 
مرضية تزيذ على_ثمانية آيام او في حآلة تكرر امرض خلال سنة تسمل » 
بحيت-رادت ايا م المرض التي_دفع عنها صآحب الممل اجرا على_ثلاثين يوما » 
فان هدة (الشهاذة سحب أن تمد امن جيه طلمة رسمية أ 000 
والبب الذي دفع المشرع الى التفرقة بين الحالتين ٠‏ هو اختلاف الجهة 
التي تتحمل الصبء المالي عن الاجازة المرضية ؛ فعندما كون من تحمل هذا 
العمباء هو صاحب العمل :© فهو بجيز أن تصدر الشهادهة انطبية عن العليب الذي 
.بعتيدده صاحب العمل » في حين لا بقبل الا بالشهادة الصادرهة عن جهة طبية 
رسمية اذا كان صندوق الضمان ٠‏ هو الذي بتحمل دفع اعانة الاجازة المرنسية 
وهذا التنظيم القانوني وضع لكي يكون منسجما مع احكام الاجازة المرضية 
انتي كانت تقضي بها المادة (ه/إ) من قانون العمل الملغي . ولقد جاء قانون الممل 
رقم الا لنة 18 بتنظيم جديد لاحكام الاحازة المرضية في المواد لالا ا 1لا . 
حيث قضت الادة 7/6 / اولا بان تمنح الاجازة المرضية استنادا الى تقرير طبي 
صادر عن جهة معتمدة لدى صاحب العمل او صادر عن جهة طبية رسمية . 
ولم براع هذا النص التفرفة الواردة في قانون الفمان الاجتماعي في الجهة 
التي تصدر عنها الشهادة الطبية التي تعتمد أساس تي ملح الاجازة . ومع ذلك 
فاننا نرى وحوب اعتماد نصوص قفانون الخمان الاجتماعي حين يكون صندوق 
الضمان هو الجهة التي تدفع الاعانة النقدية الى السامل المريض فيما زاد على 
الفترة التي بلتزم صاحب العمل بدفع اجر الى العامل خلال الاجازة المرنية 
على النحو الذي سيرد تفصيله بعد قليل : باعتبار قانون الضمان فانونا خاضا 
نشيد الس العام الوارد فى قانون العمل:.. 
؟ - اتماع تعليمات دائرة الضمان » والحهة المشرفة على علايج العامل : ازيمت 
المادة السادسة والاربعون من القانون العامل المرينى_بأن ( يتبع اتناء مرضه 








1 انظر الادنين 1 » 16 من القالنون . 
وفي راينا أن هاتين المادتين قد صيفتا بطريقة بميدة عما بقتضيه فن الصيافة القانونية من 
دقة ووضوح وا بحاز »؛ وكان بالامكان صياغتهما على الهو التالي : 
اللحقةق مرض المامل بثهادة طبية صادرة عن : 
1 الطبيب الدي بمتمده صاحب العمل ؛ او من جهة طلبية رسية اذا كانت الاحازرة 
المرغية بأجر . 
اليا له حجهة طبية رممية ؛» اذا كانت الاحازة الم ضية دون أجير ٠‏ 
وانظر الطبمة الاولى من هذا الكتاب ص 89م » حيث كنا قد اقترحنا صليافة اخمرى »© كانت 
موافقة للاحكام التر كانت نافدة في حينه . 





نعليمات دائرة الضمان والجهة الطبية المشرفة على معالحته ٠:‏ ولا تلتزم الدائرة 
ا أب عدج او لمر ب في خلة اننع الت ل سنح اتات : اذا 
راجم وامتثل لها) () . 

ومؤدى هذا الحكم ان بحرم العامل من مزايا الشمان الصحي في حال 
مخانفقه التعليمات الخاصة بعلاجه الصادرة من الجهات المشار اليها » الا ان 
ستحقاقه لهذه المزايا ينهض ثانية » عندما بمتثل لهذه التعليمات مرة اخرى . 
) ب عدم حواز اشتفال العامل المريض خلال فترة المرض <: قضت ألممادة 
'لتاصعة والاربعون بحظر اشتغال من كان مجازا مرضيا © 31 نصت على انه 
لا يجوز له ( أن يمارس اي عمل مأجور . ولا عمل اخسر بتمارضي مع حالته 
الصحية ٠.‏ طول فترة احازته وني حالة اخلال الشخص. ذلك ٠:‏ بحق الدائرة 
الضمان بعد انذاره ‏ ان تقطع عنه التمويض وجميع الخدمات الاخرى 
طوال فترة عدم امتثاله للانذار ) . 

ويبفهم من ألنص ان الحظر بنصر ف الى العمل المأحور الذي يؤدى لمصلحة 
الفير مطلقا دون اي قيد » اما الاعمال الاخرى . ويدخل فيها أن يممل المريض 
حمابه . او ان يعمل دون اجر ٠‏ فان الحظر يقتصر فقط على ما كان من 
هذه الاعمال يتعارض مع حالته الصحي ة. 

وفي تقديرنا ان شرط الانذار الذى نص عليه القانون ٠‏ يمكن ان ثثير العديد 
من المشكلات ٠‏ فعندنا أن هذا الانذار يجب ان يكون كتابيا ؛ وان يتحقق علم 
الربض به لكي ينتج آثاره القانونية ٠‏ وهذفا يلقي على دائرة الفمان مصاعب 
'حرائية كييرة للفغاية . 
ه ‏ المطائة بالمزايا خلال نلاث سئوات من استحقاقها : قضت الفقرة ( 1١‏ ) 
من المادة ( ١١5‏ ) بتقادم جميع الاعانات والتعوبنات والمكافات والرواتب 
وجميع الالتزامات المتوحة على دائره الضمان للعمال المضمونين أو خلفهم 
اذا لم بطالب بها خلال تلاث سنوات متواصلة من تاريخ استحقافها . ويعتبر 
كل طلب بقدمه صاحب الاستحقاق او من بمثله قانونا للمؤ سسة قاطهما 
للتعادم ) : 

ويبسرى هذا الحك معلى المرايا المقررة 06 المرض + وبذلك نمكن رد 
مطانةه العامل” بالمزانا المينية آو النعدية بالتقادم 'ذا-كانت هذه المطالة بعد 
ثلاث سنوات من استحاقها . 2 








لا وقد قرر صدر هذه المادة ( أبن تكون رعابة الممال المرضى ومعالحتهم طيِمًا لظام الصحي 
في دائرة الفمان وفي المكان والاساليب التي بحددها الاطاعء الممتمدون من قبلهاه ) . وتتضفيدا 
اذا النص اصدرت مو -مة الضمان الملغاة تعليمات الفسمان الصحي الرقم ![) لسئلة)9ا9١!‏ . 
لاض في نوءالتمدلات التي ادخلت على مجمل الإحكام الخنلسة الثسمان ١اه‏ 
ان هذه التعليمات تصدر عن وزارة الصحة . كما ان المامل سيتبع التعليمات الصادرة البه 
من اطبائها » مادامت دائر الضمان حاليالا تمتلك اي جهاز طبي . 
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الفرع الثنانى 
مزايا الضمان الصحى فى حالة الى ضش 


بعتبر المرض من المخاطر الاجتماعية التي تجعل العامل المريض في حاله 
( عوز ) » سواء بسبب ما يؤدي اليه من فقد القدرة على العمل : ومن شم 
فقد الدخل الذي يحصل عليه من عمله . او بسيب ما يلقيه المرض مسن 
اعباء مالية على كاهل المريض لمواجهة مصروفات الملاج 

لذلك فان التأمين ضد المررض ع يضمن شقين ٠‏ الاول ترمي الى معاونة 
0 ع ا يه 










الفقه بالتعو بض الميني عن اأرض ؛ حني فى الحالات لد تدفم التعويضات 
تكويمن لز ملي من السكل الذي تيع بتي لوف 2ر1 ٠.‏ 


وذلك بتوفير دخل بدبل » وبطلق عا , ى هذا الدخل العوض النقدي” عن المر ض4) ٠.‏ 

وانسجاما مع هذا الاتجاه قرر قانون الفمان الاجتماعي رقم 79 لسسنة 
4/١‏ العدل تود ان اران للمشمولين بأحكامه ٠‏ هزابا عينية بشكل ر 
صحية للشخص المرر يض ل رو 
يفقد الحق فيه بسبب توقفه عن العمل نتيجة المرض ٠.‏ 

اولا / المرايا المينية : قضت الادة الثالثة والاربعون من القانون بأن 
بامكان العامل المريض الذى_بيتحقق مرضه وفقا لما تقدم بيانه . أن يراجم 
الدوائر الصحية التي تعتمدها المؤسة بالاستناد الى هوية الضمان (1) ؛ 
.والشهادة الطبية الممنوحة له ٠.‏ نلحصول على اللمعالجة اللازمة والادوية الي 
-_بحتاجها دون مقابل » . 0 

وقد نحت الفقرة ( ب ) من المادة الخامة والاربعين على انه ( بقصد 
بالرعاية الصحية والملاج : المعاينة السريرية في العيادة او المنزل عند الاقتضاء 
وتقدنم الغلاجات : والمرض على الاخصائيين . والاقامة في المستشفى او 
المصح 3 والعمليات الحراحية » والتصود بر الشسعاعي : والتحاليل المختبر بة؛ 
وتوفم الخدمات التأهيلية في حالة حصول عجر * وتقدبم الاطراف الصناعية 
والتعويضية وكل ما تستدعيه حالة المريضش ) . 

ومن هذا النص يمكن ان نستخلص أن المزايا العينية التي يقررها الضمان 

لسكي خي + 


الم احميد حين البرعي ص 5997 0 8؟9؟ . 

() وبالنظر لعدم صدور هونة الضمان في حينه » فقد أصدرت المؤسسة الملفاة تمليمات 
تقضي بأن تكون احالة الممال المرضى الى الدرارٌ المدية من نبل الجهة الى قس. تش ضمهرة 
فاذا كانت هذه الجهة تستخدم طبيبا » فتجري الاحالة من قبل هلدا الاخم . 
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١‏ ما يقتضيه تشخيص الحالة المرضية : سواء كان ذلك بمعاينة المريض 
في العيادة او المنزل من قبل طبيب ممارس عام او طبيب اخصائي . ويدخل 
في هذا ايضا ما بقتضيه التشسخيص من تحاليل مختبرية او تصاويبر 

؟ ‏ ما يقتضيه علاج المريض من ادوبة واقامة في التشفى او المصح'. 

؟ ناما يقتضضيه استرجاع المامل لقواه الطبيعية من تافتيل او اجهميزة 
تعويضية )٠١(‏ . 

وأضافت الفقرة المذكورة الى ما تقدم ( كل ما تستدعيه حالة المرنفى ) . 
لتدلل على أن ما ذكرته من اوجه الرعاية الصحية والعلاج » 'ذكر على 
سسيل المشال لا الحمر . 
وبنقل المهام الخاصة بتقديم اأزايا العينية في حالة المرنئى الى وزارة 

الصحة . وفقا لما سبق بيانه » فان الاجهزة الطبية المرتطة بهذه الوزارة ٠‏ 

'تعتبر المسؤولة عن توفي الرعانة المحية والعملاج للعمال بالمفهوم المتقدم . 

الا أن هذه الاجهزة لا تخص العمال برعابة صحية متميزة عن الزعابة الطبية 

التى توفرها للمو'طنين كافة ؛ ولهذ! فان هذه الاحكام أم تعد اها أهمية عملية 

ل التطييق . 

ثانيا : المزايا النقدية ( الفوض النقهي ) )١١‏ بالرجوع الى قانون الميل 

نحد أن نصوصه تقضي بما بلي )١(‏ : 

اولا : ستحق العامل اجازة مرضية بأجر : بدفع من قبل صاحب الممل 6 

ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي بستحقها العامل بموجب البند (اولا) 
من هذه المادة لحد ١‏ .ا | يوما. 

ثالثا : اذا استمر مرض العامل المشمون الذى استنفذ استحقاقه من الاجازات 
المرفية بآجر : تطبق عليه احكام قانون التقاعد: والضمان الاجتماعي 
للعمال . سيد 
5 هذا النص ٠‏ فان التزام صندوق الضمان الاجتماعي تحاه 

العامل المريشش. المضمون لا نهض الا بعد أن بكون قد التنفف احازاته المرضية 

في ذمة صاحب الممل بحد 'قصى لا يتجاوز ( ١8.‏ ) يوما في حالة تراكم 

(1) كالاطراف الصناعية والاحذبة الطبية والاحزمة والنظارات الطبية وسمفهات الاذن . 

)١١(‏ استخدمنا ممطلح الموض النقدي بدلا عن مصطلح ( تمويض الاجازة المرضبة ) الذي 
استخدمه المثرع في المادة (ه1/6) ؛ لان مصطلح تمويض له مدلوله القانوني الخاص » 
وهدا المدلول لا بستقيم مع المقصود هنا. 

. المادة رلالا) من قانون الممل رقم الا لسنة لإلمة‎ )١١ 
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اجازته عن اللنوات اللسابقة الى هذا الحد . 
وبمقارنة هذا النص مع احكام قانون العمل اللفي (؟9١)‏ »© فان القانون 

الجديد. يكون قد اثقل عبسبء صاحب الممل بد فع اجر الماما,. خلال احازاته 

المرضية » على نحو لايتفق مع الزامة يدقع آاشتراكات لصندوق الضمان مقابل 

الضمان الصحي للعامل . 
وايا كان الامر فان صندوق الضمان يكون مؤولا عن دفع عوض نقدي 

الى العامل عن الفترة الزائدة على التزام صاحب العمل بدفع الاجر وفعًا للنص 

المتقدم . الا أن الفقرة ( ثالشا ) منه لم تبين الحد الاقصى للفترة الزمنية التي 
بيتمر فيها العامل مستفيدا من المزايا المقررة في قانون الضمان . وبالرجوع 

إلى الفانون الاخر نجده يفرق بين حالتين : 

١‏ حالة الامراض المادية : حيث بعتبر العامل مجازا مرضيا لمدة اقصاها 
الستة أشهرم حيث يقضي قانون النسمان باعتبار العامل عاجزا ( اذا لم 
شف رغم مضي ستة اشهر على مسالحته ) )١89(‏ . 

5 حالة الامراض المستمصية او الخبيثة او غيرها من الامراض التي 
يتغرق علاجها وقتا طويلا ؛ حيث احاز القانون للجهة الطبية المثشرفة 
على علاج العامل ان تقرر منحه اجازة لمدة اقصاها| سنتان اذا قدرت 
امكان شفائه خلال ذلك (09 . 
ولم بوضح أي من نصوصس قانون العالى وقانون النيان ما اذا ؟أنت المدد 

المقررة كاجازة للمامل فى قانون العمل وتلك المقررة فى قانون الضمان تتداخل 

مع بمضها أم انها تجتمع في الحالة المرضية الواحدة ب وعندنا أن الاجازة المقررة 
في قانون الممل هي حق للعامل في ذمة صاحب العمل : وهي لا تتعارض منع 
حقه المقرر في قانون الضمان ٠:‏ كما اننا لا نتصور امكانية تداخل الاجازة 
المقررة في القانونين لان القول بذلك قد يؤدي الى اعفاء صندوق الضمان 
0 عندما بكون للاخير احازات 0 4) 
بومها...وعليه فان حق العامل تجاه الضمان الاجتماعي بد شن بانتهاء التزام 


ضاخ العمل تحاهة » ويتجمر للشكرة ال يقررها م كد و 


يقابك الع نيما لقسدع . 


.بدفع أجره » لهذا قرر القانون أن بدفع له صندوق الضمان عوضا نقديا بختلف 


مقداره تبعا لنوع المرض . 

فاذا كان المرض عادبا استحق المامل عوضا ( بنسبة هلا من متوستط 
اجر الاشهر الثلاثئة السابقة لمرضه : او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل 
1) المادة ره/) من قالون العمل رقم ١6١‏ لنة .19 الملفي . 
(14) المادة 07ب من قانون الضماان . 
)١(‏ المادة 61/ج/١‏ من قانون الضمان . 
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مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك » على أن لا تقل هذه النسبة عر الحد 
الادنى للاجر فى مهنة العامل ) )١5(‏ . 

اما اذا كان المرض مستمصيا او حبِيئًا فان الموض الذي يستحقه لعامل 
( بعادل كامل أجره المدفوع عنه الاشتراك الاخير ) (0)019. 


المبحث الثاني 
الضمان الصحي في حالة الولادة 


يؤثر حمل المراة وولادتها في قدرتها على العمل » ولهذا تجب رعايتها 
رعابة خاصة خلال فترة الحمل والولادة : ولفترة لاحقة لواقعة الولادة . ويقتضي 
ما تقدم ان بتحقق للمراة نوعان من المزايا » اولهما عيني بشكل رعاية طبية 
تفتضيها ظروف الحمل والولادة » وثانيهما نقدي بعوضها عن الاجر الذي تفقد 
حقها فيه بسبب توتفها عن اداء العمل خلال الفترة التي يستحيل عليها ذلك 
بسبب الحمل والولادة . 

وقد راعى قانون الضمان الاجتماعي كل ما تقدم . فنظم حنف المراة في 
نوعي المزايا المتقدمين » الا انه ربط بين استحقاقها هذه المزايا » وتو فر شروط 
معينة » ولذلك فاننا سنقسم هذا المبحث الى فرعين » ندرءن في الاول .شروط 
استحقاق مزايا الضمان الصحي في حااتي الحمل والولادة : وندرمر في الثاني 
مزايا مهدا الضمان 5 1 ا 
)1١‏ المادة ه)/! من قانون الضمان »2 ناذا كبن اجر المامل مثلا خلال الاشهر الثلانة الابقة 

بالدئان .؟ »؛» .5 2 16 فان ما بتحقه عن اجازة مرضية من عوشن عن ١86‏ يووا بحساتب. 

بالطريقة التالبية : 


٠٠‏ ب ١١‏ ب؟5و 
١1١ -‏ ديارا متوسط الاجر ٠‏ 
3 
5١‏ بر ملا بر ه٠١‏ 
سه ه2#كار)؟ دينارا 5 
0 كرح" 


ولو فرضنا أن عاملا اجره (.) دينارا شهريا اصيب بمرض بعد سهر واد فقط .. 
التحاقه بالممل »© فان ما يستحقه من اعانة عن ١8(‏ ) يوما يحب .الى النهو التالى : 
.لم ير هلا بر ١6‏ 
كس ٠.0‏ ديار! ٠.‏ 
1" يور +؟ 
)١7‏ المادة 7و/رح/؟ من قانون الضمان . 
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الفرع الاول 
شروط استحفاق مزايا الضمان الصحي 
في حالتي الحمل والولادة 


١‏ ب شوول العاملة بالضمان الاجتماعي : .خلا قانون الضمان الاجتماعي النافذ 
من اشتراط دفع عدد معمين من الاشتراكات عن العاملة المضمونة اكي تستحق 
مزايا الضمان المقررة في حالتي الحمل .والولادة » بخلاف القانون الملفي 
وسابفه » حيث كانا يشترطان ان لا تقل 'لاشتراكات المدفوعة عنها او المقيدة 
لحسابها خلال الائني. عشر شهرا السابقة لتاريخ ولادتها المتوقعة بتقرير الطبيب 
عن ستة اشتراكات شهربة (182) » اواستة وعشرين اشتراكا اسسدوعيا (191) . 

وبعني خلو القانون من هذا الشرط أن المرأة العاملة تستحق المزايا المفررة 
فيه بمجحرد شمولها بالقانون دون أى اعتبار لعدد الاشتراكات . 
؟ ‏ عرض العاملة نفسها على الجهة الطبية المعتمدة : الزمت الفقرة )١(‏ 
من المادة ( 4 ) من القانون المرأة العاملة الحامل المشمولة بأحكام قانون الضمان 
الاجتماعي » ان تعرض نفسها على الجهة الطبية التي تعتمدها دائرة الضمان 
عند ظهور الحمل لديها . والغرض من هذا الالزام هو أن تتاح للجهة الطبية 
الختصة مراقبة حالة المراة الحامل وتقرير ما تستحقه من رعاية طيلة فترة 
لحمل . 

وحيث انه لم تعد لدائرة الضمان حاليا جهات طبية خاصة تعتمدها » 
عليه فان تطبيق هذا النص يعني عرض العاملة نفسها على الجهات الطبية 
الومستكهية : 
؟ ‏ تقيد العاملة بتعليوات الجهة الطبية : الزمت الفقرة المذكورة فيما تقدم 
المراة العاملة الحامل 'يضا » بان تتقيد بعد عرض نفسها على الجهة الطبية التي 
تعتمدها دائرة الضمان » حتى الوضع » بالتمليمات التى تمطى لها . 

ولم بورد نص هذه الفقرة أي حكم بشأن ما بيترتب على مخالفة العاملة 
لهذه التمليمات » بخلاف ما قرره نص المادة ( 15 ) بشأن العامل المريض » حيث 
سبق ان اشرنا الى أن هذا النص قرر عدم التزام دائرة الضمان باداء ابة 
خدمة او عوض في حالة امتناع العامل. المريض عن تنفيف تعليماتها . الا اذا 
تراجع وامتثل لها . وعندنا انه يمكن قياس حالة مخالفتها للتعليمات الطبية 
على حالة العامل المريض »© وتطبيق الحكم المقرر في المادة 13 عليها . 
141) المادة ؟5/(/رب من القانون رقم ١١1‏ لنة 54ثة . 
المادة 5+/١/رب‏ من القانون رقم ١).‏ لسنة 554 . 
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؛ - عدم جواز الاشتفال خلال فدرة الاجازة : منعت المادة ( 15 ) من القانون 
عملة المجازة بسبب الحمل والوضع من ممارسة اي عمل مأجور او اي عمل 
حر بتعارض مع حالتها الصحية طوال فترة الاجازة » فاذا اخلت العاملة بذلك 
حدز لدائرة الضمان » بعد انذارها ٠.‏ ان تقطع عنها العوض النقدي وجميع 
خدمات الاخرى طوال فترة عدم امتثالها للانذار )5١(‏ . 

ت ‏ الطالبة بالمزابا خلال ثلاث سئوات : وفمقا لما نصت عليه الفقرة (1) 
المدة ( ١١‏ ) 50 . 


الفرع الثاني 
مزايا الضمان الصحي في حالتي 
الحمل والوضع 


'ولا : المزايا العيئية : قضت الفقرة ( د ) هن المادة ( 18 ) من قانون الضمان 
لاجتماعي بأن ( تستفيد الراة العاملة » قبل وضعها وبعد وضعها » وخاصة 
دا تعرضت لاحدى الحالات المذكورة في هذه الفقرة » من جميع شروط 
.عاية (59) الصحية والعلاج المنصوص عليها في المادة ((ه؟ / ب )من هذا 
عالون . 
وقد احالت هذه الفقرة كما بتضح من صريح نصها الي الفقرة ( ب ) 
ل المادة ( مع ) . وقد سسقت دراستها فى المبحث السابق . ومنها 
مله اق العاملة الفمولة تعصل خالبا من الل سباك الصحية التابفة اوزارة 
6 على الخدمات الطبية التي تقدمها الى المواطنات الحوامل عموما . 
مرا اللتقتع اي <رإرر لط عضول العاملة على عو كن لقند لخادل عن 
نها الحق .ف .هذا الآخر ) يسيب توققها عن العمل - وللعرع اث ة 
السمان نتتويك : العاملة عن اجر فاق اللقدود الى تكير انها معازة لاخراضن 
'حمل والولادة . ولهذا فان معرفتنا بالمزايا النقدية التي تحصل عليها العاملة 
مرتبط بمعر فة الاحكام القانونية المنظمة لحق الرأة في اجازتي الحمل 
و'لولادة 59) . 
)'٠‏ راجم بشاأن الانذار » ماسبق أن قلناه فيما تقدم عن انذار العامل اللمريض . 
'') راجع بشأنها ما تقدم عند الكلام عن المطالبة بمزابا لان المرض . 


؟ى) استخدام الشرع مصطلم ( ثشروط ) هذا خطأ ©» والصحيح ان شول ( مزاها ) 
؟؟) انفلر مقالة الدكتور يوسف لياس : اجارة الولادة في قانوني العمل والضلان . مجلة 
وعي العممال ‏ المدد 99م في 59 ابلول 9ل/ا9١‏ . 
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وبالر جوع الى قانون العمل نجده ينظم في المادة ر 86 ) حق الماملة في 
اءنازة الحمل والولادة على النحو التالي : 
اولا / : تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل والولادة بأجر تام لمدة الا 
بوما ‏ 
ثانيا / بحق للعاملة الحامل التمتع بالاجازة قبل ثلآثين يوما من التاريخ خ المتوقع 
للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة ل 0 هد اوس 
بالتمتع بما تبقى من هذه ممه كت 
ناما / بحوز للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل فترة الام جازه المنية في الند 
( اولا ) من هذه المادة مدة لا تزيد علىتبعة اشهر في حالة الولادة الصعبة»: 
او ولادة اكثر من طفل واحد » او ظهور مضآعفات قبل الوضع او بمده . 
وتكون المدة الزائدة عما ورد فى الند اولا من هذه المادة :. احازة بدون 
اجر : الا اذا كانت العاملة مضمونة فيطبق بشانها قانون التقاعد والضمان 
الاجتماعي للممال . 
وبختلف هذا النص اختلافا جذربا عن نص الماده ( .م ) من قانون العمل 
الملغي التي كانت تعتبر العاملة محازة دون اجر للحمل والولادة » محملة 
عبء دقم عوض لقدي لما عن اجرها خلال فترة الاجازة الى صندق الضمان . 
كما أن هذا النص بعتير معدلا لنص المادة ( 18 ) من قانلون الضمان بقدر 
تمارضه معه » فصئدوق الضمان لم بعد مسؤولا تجاه العاملة الا عن دقم 2 ىم 
نقدي لها عن الاجازة المقررة في البند ( ثالثا ) من المادة نز 6 14 من قالون العمل 
رقم )191١(‏ لسنة /لا18؟ في حين يتحمل صاحب العمل الذي يستخالم العاملة 
عبء دفع اجرها عن الاجازة السسابقة واللاحقة للوضع لمدة الا يوماء وفي هذا 
النص ايضا عبء مضاف الى صاحب العمل لا نجد له مبررا مع الزامه بدفع 
اشتراكات عن عماله الى صندوق الضمان لتفطيتهم بالضمان قي 
وبتحدد العوض النقدي الذي بلتزم الصندوق بدفمه الى العاملة الضمونة» 
وفنا للفقرة ( ه ) من المادة ( 68 ) من قانون الضمان بما يساوي العوض النقدي 
المدفوع الى المامل خلال الاجازة المرضية »© والذي سبق بيان طريقة حسابه 
فيما تقدم. 
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الفصل الثاني 


وان العجز عن العمل 


' العجز بصفة عامة هو عدم القدرة على العمل فهو حالة تصيب الشخصٍٍ 
ب شلاسته السدية تتوتر عل على قواة ؛ البدنية ومقدرته على القيام بعمله والتآمين 
مجحل تتربقة جن الدخل الدج 533 من جراد ما إصابه وهذا ما بلق عل بطلق عليه 
ل العجز الهني وت ويتساءل بعض الكتاب فيما اذا كان بقصد بالمجز المهني عدم 
القدَرة على القيام بنشاط مهني معين بالذات بحيث بمتبر العامل في حالة عجر 
اذا لم بعد باستطاعته القيام بنفس العمل الذي كان بيمارسه قبل مرضه 
-دنئى ولو كان بامكانه القيام بنشاط مهني اخرلا . 
ان مثل هذا التفسير الذي يشمل كل الحالات التي لا يستطيع الشخص 
فيها القيام بنفبس عمله السابق يمكن تبريره في محاولة تجنب المصاعب التي 
قد يواجهها امن عليه في حالة الزامه على تغيير الممل الذي كان يمارسه 
خاصة اذا كان العمل من الاعمال التي بيصعب التحول عنها كما هو الحال 
بالنسبة للبحارة وعمال المناجم والمحاجر او اذا كان المصاب بالمجز قد بلغ 
سنا متقدمة يصعب معها اعادة تاهيله مرة ثانية للقيام بعمل اخر بختاف 
عن عمله الاصلي الا ان هذا التفسير يقف عائقا امام اعادة تاهيل الشسيان 
المصابين باحدى حالات العجز (09؟) . 
لهذا فان اغلب القوانين اخذت بتفسمر آخر يضيق من نطاق تأمين 
العجز وهو أن المجز المهني الذي بيستحق عنه التعويض هو المجز الذي 
| «'يقعد المصاب به عن الكسب بصفة عامة 4 ويقدر العجز ني هذه الحالة 
ابماتتجم عنه من عدم قدرة الشخص في الحصول على دخل بتناسب مع سنه 
وامكانياته في ضوء ما تجري عليه الامور في « سوق الممل » (56) © فيكون 
الهدف في هذه الحالة هو ضمان دخل كاف للمومن عليه وعلى هلا 
الاساس فلا يتحقق العجز اذا كان الشخص قادرا على الحصول على دخجبل 
يتناسب وامكانياته حتي ولو في تطاق نشاط او عل إبختلقا_عن ٠‏ عمل 
السابق 97 . ليسي 000 
اما قانون الضمان النافذ فيعرف العجز|بانه نقصان القدرة على العمل 
:4 دء احمد حسين البرعي ض 55) . 7 1 
")ا دء أحمد حسن البرعي » المرجم السابق ص ٠18.٠.‏ 
18)) دوران »© السياسسة المماصرة للضمان الاجتماعي ؛ باريس 7م١١‏ . ص كا . 
ا د. احمد حسسن البرعي نفس المصدر السابق . 
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بشكل كامل أو جز( حب الرشن أو اعانات: السل 4) . بتضح من ذلك 
نت لحم وا عن بينما كان قانون التقاعد 
والعتان ركم ١١1‏ لسسنة ١115‏ الملفي يفرق مانن عن المر ض وما بنشأعن اضابة 
العمل حيثاطلق على الاول مصطلح ( العجز ) ) اما الاخر فقد اطلق عليه مصطلح 
العطل فالقانون النافذ اذن لم يفرق بين المجز الناجم عن الاصابة والمجسز 
الناثيء عن المرض العادي وقد ورد تعريف المجز في الفقرة ( 18 ) من المادة 
الاولى هن القانون رقم ؟١١‏ لسنة 115 كما يلي : ( كل عجز لا تقل درجته 
عن ه/ا/ من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين الشخص المضمون 
وبين مزاولة اي مهنة او عمل بكتسسب منه وبعتبر في حكم ذلك حالات فقد 
البصر كليا او فقد الذراعين او فقد ساقين او فقد ذراع واحدة وساق واحدة 
او حالات الامراض العقلينة والامراض المزمنة والمستعصية التي يبصدر 
بتحد يدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ) . 
أما العطل فيعرفه بأنه ( حالة تنجم عن اصابة العمل التي تقع للشخص 
"لفون بوتهد من 'تالبية عن ] بدرجة تقررها اللجنة الطبية مع اعمال 
استمرارها لاكثر من سئة أكا ‏ سم بحدتقميىئو4ش4مثس6ا6خهخئ اخ سه م 
00 أن المجز بموجب آلقانون السشابق هو المجز المقدر ب هلا/ فأككثلر 
والذي اعتبر بحكم المجز الكامل : حيث يستحق عنه العامل المضمون الراتب 
التقاعدي بعد تو فر شروط ش وط الاستحقاق القانونية الاخرى ٠.‏ 
وقد اخذت بعض آلقوانين بادا اللموضح آنفا فيما بتعلق بالتمييز بين 
ما ينشسا عن المرض العادي وما ينشاً عن اصابة العمل حيث يعرف العجز غير 
للدي اث ١:‏ كل مجن يعدت قال رع الزمن طلسي بسن السدي بسن فيل 
لوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين وستحيل ممه سيب بتر أاجد الاإعضاء 
او الاصابة بعاهة أو سيب الحالة الصحية المتأآخرة جحسديا او عقليا أو 
نفسيا كسب ثلث الاجر السابق من المهنة الاعتيادية او مهنة ممائثلة وينتظضر 
دوامه ستة اشهر او اكثر مع مراعاة الامكانيات والملكات الجسدية والعقلية 
والتكوين المهني والسسن ويتم ذاك حسب تقدير اللجنة الطبية المخخصة 
المنصوص عليها في القانون ) (55) . 
أما القانون المصري فيعر ف العجز بانه كل عجز يؤدي بصفة مستديمة الى 
فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا او حزئيا في مهندق الاسلية او 
قدرته على الكسب بوجه عام وحللات الامراض العقلية وكذلك الامراض 
(4؟) الفقرة )١‏ من المادة الاولى من قانون الضمان النافذ . الا أنه يلاحظ بآن التمريف المذكور 
نتسم بعدم الدقة اذ كيفا بيمكن أن تتصور وجود نمَعان كامل في القدرة على العول فالسخصصس 
الماجز كليا يكون قد نقد قدرته تماما على العمل ولا تمتبر هذه القدرة ناقصة . 
(1) المادة ()) من قانون التامين الاجتماعي البحريني ٠‏ 


المزمنة والمستمصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات مم وزبر 
الصحة )١(‏ . 

بتضم مما تقدم بأنه يمتبر عاجزا عن العمل عجزا كاملا اذا فقد قدرته على 
العمل كليافي مهنته الاصلية حتى ولو كان قادرا على الكسب بوجه عام ويعتبر 
ايضا عاجزا مستديما من لا يقدر على الكسب بوجه عام . 

كما بمتبر في حكم المجز الكامل حالات الامراض المزمنة والمستعصية 
اأحددة بقرار وزير التامينات . 

اما المجز الجزئي فهو كل عجز ينقص قدرة المصاب به على الممل بواقع 
.ه/ على الاقل . 

ويشتوط لاستحقاق المماش في هذه الحالة بصفة خاصة أن يثبت عدم 
وجود عمل اخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ويثبت ذلك بقرار مسن 
لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين. 

ان قانون الضمان النافذ رقم 54 لسسنة 141/1 الممدل حدد الفكن 
الذي نترتب عليه استحقاق الراتب التفاعدي من 80؟/ / الى . ٠‏ وهو 
بتراوح بين العجز الجزئي واامجز الكامل وقد يكون المجز ذلك 0 او 
اعتباريا لذا ستقتصر الدراسة في هذا الفصل على العجز الناشيء عن المرض 
بأنواعه الثلاثة أما ما بتعلق باسابة العمل فسيبحث ف الفصل الخاص باصابات 


العمهفل 8٠‏ 
المبحث الاول 
العجز الجزئي 
00000 اذا اسفر امرض بعد الكتبفاء 00 عن 2 يساوي 
ل اح ا مع كه ور وف هذه الحالة يستحق العامل 


راتبا تفاعديا مرضيا جزئيا عن هذا العجز على اساس نسبة العجز الجزئي 
مض وبة بالراتب التقاعدي المرضي الكامل )5١‏ ان المجز الجزئي لا يؤثر على 
سريان عقد العمل بل سقى العقد مستمرا الا اله بحوز لصاحب 
العمل انقاص اجر العامل بمقدار الراتب التقاعدي المخصص له 9) . 
أن احكام القانون المذكور تلزم صاحب العمل بالاستمرار في تشغيل 

العامل المصاب بالعجز الجزئي مهما بلغت درجة هذا العجز مادام المعجز 

حجزئيا غير كلي وبلاحظ بأن درجة المجز الكامل تمثل /١٠.١.‏ وان درجة المجر 
الجزئي تمثل 15/ فما دون ونرى بأن الحد الاقصى المذكور للمجز الجزثي يكون 
معه العامل في حالة قريبة جدا من العجز الكلي مما يؤدي الى عدم استفادة 
(.؟) ممح من قانون التامين الاجتماعي الممدلة بالقانون رقم “9 لنة المؤ١ا‏ . 
)1١‏ الفقرة (ب) من المادة .ه من القاتون . 
("؟) الفعرة (ب) من المادة /ا) من القانون . 


صاحب العمل من عمله سواء اكان بالنسبة للعمل المتفق عليه او غيره الا ان نص 

الفقرة ( ب ) من المادة ( !1 ) المذكورة قبل تعديلها كان يمالج هذه الحالة 

اذ بموجب النص المذكور بيصبح عقد العمل منتهيا حكما من تاريخ ثبوت العجز 

الكامل اما اذا كانت نسبة العجز دون ذلك وتبلغ ه9/ من العجز الكامل فاكثر 

فللجهة التيتستخدمه الخيار بين فسخ العقد وبينالاستمرار فيتشغيله مع انقاض 

اجره بنسبة الراتب التقاعدي الذي بتقرر له وفي غير ذلك يستمر سريان عقد 

العمل كالسابق 99) . بموجب النص بعد تعديله اصبح المامل يملك الخيار 

بين ترك العمل والاكتفاء بالراتب التقاعدي الذي بتقرر له او الاستمرار في 

عملهة. 
خضوع العاجز للفحص الدوري : لدائرة الضمان وللعامل العاجز 

مرضيا الحق في طلب اعادة الكشف الطبي كل ستة اشهر وعلى العامل أن بحضر 

موعد الكشف الطبي وفي حالة تخلفه بقطع الراتب التقاعدي عنه الى أن بحضر 

ويمتثل للكشف وعلى نتيجة الفحص الطبي بترتب ما بلي : 

١‏ اذا كاات النتيجة تقر الوضع السابق يستمر العامل العاجز بتقاضي 
الراتب التقاعدى المقرر له . 

؟ ب اذاتبين ان نسية العجز قد انخفضت عن 7,88 من العجز الكامل تتوقف 
دائرة الضمان عن دفع الراتب ويتمر العامل بعمله وتقاضي اجره 
الاعتيادي . 

؟" ‏ اذا تبين أن نسسبة العجز قد انخفضت عن الدرجة التي خصص علسى 
أساسها الراتب التقاعدى دون ان تقل عن ه”ا ير في هذه الحالة بعدل 
استحقاقه على ضوء ذلك . 

ب أما اذا تبين ان نسبة العجز قد ارتفعت فيعدل راتبه التقاعدي تبعا لذلك 
كما في الحالةالسابقة . في حالة وفاة العامل المتقاعد فان الراتب التقاعدي 
لا ينتقل الى العيال ( الخلف ) بل ينقطع نهائيا (0؟) . 


لوس 0 
البحث الشاني / هه 
5 كور 7 

المعجز الكامل 3-0 / 

في حالة مااذا شفى العامل قبل مذبي ستة أشهر وخلف المرض فيه عجزآا 
دانميا وقدرت درجة العجز بلنسبة /٠..‏ أي فقدان القدرة على الممل بشكل 


(؟؟) «الدكتور عدنان العابد © من اثار انتهاء عقد الممل * استحقاق العثمل للتقامد . بحث منشوي 
في مجلة العلدم الياسية والقانونية الجاممة الستنصرية »© المدد الارل منة ا9١‏ « 
ص 191١‏ 

(51) الفقرتان ج و ه من المادة .ه من القانون . 


١٠١ 


كلي فان المامل بستحق آنذاك الراتب التقاعدي المرضي الكامل وبحسب وفق 
الاسسس المحددة في المادة ( 58 ) من القانون على اساس هر5؟/ز من متوسط 
الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة من خدمة العامل المضمونة او متوسط 
الاجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة ان قلت عن ذلك مضروبا في عدد اشهر 
الشدمة المضمونة ومقوما على (؟15١).‏ ش 

يؤدي العجز الكامل الى انتهاء عقد العمل حيث نصت على ذلك الفقرة 
( ب ) من المادة ( 11 ) من القانون بقولها ( يصبح عقد العمل مفسوخا حكما من 
تاريخ تبوت العجز الكامل ... ) . أن هذا النص يقضي بأنهاء المقد بينببا 
نحد أن نص الفقرة ( ج ) من المادة ( .2 ) من نفن القانون قد اجازت لدائرة 
الضمان الحق في اعادة الكشف الطبي على العامل العاجز كل ستة اشهر اذ قد 
بحصل بالرغم من ثبوت العجز الكامل بقرار اللجنة الطبية أن يتمرض العامل 
الى تغير في درجة عجزه عند اعادة الفحص عليه فقّد تنزل درجة المعجز الى 
٠‏ مثلا لذلك بثور التاؤل حول الاشكالات التي تترتب على هذه الحالة 
وذلك لان انخفاض درجة المجز الى .8/ يعني ان المجز قد أاصبح حِزئيا 
ويؤدي ذلك الى انخفاض الراتب التقاعدي للعامل ولفرض تلاني هذه النتائج 
وازالة التعارض بين الفقرة ( ح ) هن المادة ( .ت ) المذكورة وبين الفقرة 
ر ب ) من المادة ( 19 ) المنوه عنها أعلاه . فقد عالحت دائرة الضمان هصذه 
الحالة وذلك بأعفاء المتقاعدين الماجزين بدرجة /١..‏ من الفحص الدوري 
وهذا لا يتعارض مع احكام الفقرة ( ج ) من المادة ( .8ه ) التي أوضحناها التي 
نصت على حواز اعاده الفحصس الطبي (0؟) . 

أن الراتب التقاعدى عن المجز الك الكامل يحول الى عيال ( خلف ) المتقاعد 
الماجز في حالة وفاته (00 .0 د 





الى 2 55 لحا ) م 
العصرزر الاعتارىي 


بعتبر العامل المريض عاجزا بحكم القانون في الحالات الاتية : ب 

١‏ حالة عدم شفائه بالرغم من اسحنفاذه الحد الاقصى للاحازة المرضية 
اسالغة ( 5 ) اشهر بالنسبة للامراض العادية وستتان بالنسبة للامراض 
ا لمستعصية أو 0 لخبيثة كالتدرن والحذام والسرطان (9) ٠.‏ 
(0؟) انظر كتاب مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للممال رقم ؟58) في 1975/1١/56‏ . 

511) الفقرة ه من المادة .م من القانون . 
ضف الفقر تان ب ) حى من المادة /ا؟ من القانون ٠.‏ 


3 9 ل 


الشفاء رغم انقضاء الحد الاقصى للاجازة المر ضية الوضحة عه اذا : 57 المحر 
في الحالات المذكورة غير مستقر أذ لو أن الحالة المرضية قد استقرت لدخلت 
حالة العامل في مفهوم المجز الدائم فالفترة غير المستقرة من الحالة المر ضية 
التي تتجاوز الاستحقاق القانوني للاجازة المر ضية تدخل ف مفهوم العحصز 
احادي : ما اي ةج 
تعتبر العامل اذن في الحالات المذكورهة عاجرا بحكم القانون دون ان بقيد 
القانون ذلك بوجوب عرض العامل على اللجنة الطبية لتقدير درجة عجزه 
لغر ض استحقاق الراتب التقاعدي اذ بعتبر المجز هنا بحكم المحز الكامل اي 
تمعتبر درجته بنسبة /١٠..‏ وبستحق العامل راتا تقاعديا ويتحدد تاريخ 
استحقاق هذا الراتب اعتمارا من اليوم التالي لاستنفاذ الاحازات المر ضية 
المحدده ستة أشهر بالنسسية للامراض العادية وسئتان بالنسة للامراض 
كما أوضحنا . أما الراتب فيحتسب وفق الاسس المحددة في المادة ( 58 ) من 
القانون التي سبق ذكرها ٠.‏ 

الخضوع للفحص الدوري : اجاز القانون لدائرة الضمان وكذلك للعامل 
المعتر عاجرا بمب عدم شفائله الحق قي طلب اعادة الكثلف الطبي عليه 
١‏ الفامل الكل ااانه الدير ا والخر شن عن الات قو لللنكنت من استقرار درحة 
المجزر ققد بظهر عند اعادة ال غرار درحة العجر وبالتالي خضوع 
المامل لاحكام المحز الكامل او الجزئي ١‏ وان المامل قد أصبح قادرا على الممل 
فتتوقف الدائرة قِ الحالة الاخيرهة عن دفع الراتب التفاعدي (8؟) . كما بقطع 
الراتب التفاعدي عن المامل الممخبر عاجرا اذا ثبت للدائرة انه بزاول عملا 
مأاجورا اعتياديا (9؟) . في حالة وفاة العامل المتقاعد عن المحز الاعتساري بنتقل 
استحقاقه الى عياله (60) . 

اثر العجز الاعشاري على عفد العمل : نصت الفقرة ( ب ) من المادة (/11 ( 
على معالجته يعتبر عاجزا ويحاط علما بذلك كل من العامل المريض والجهة 
التي تستخدمه اما أذا شفى العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه 
عجرا فيخطر بشفاله ونسبة المحر الذى ١اصابه‏ وتحخاط الحهة التي 
تتخدمه علما بذلك وني الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة بعتتبر عقد الممل 
وبوت عجزه الكامل ...الخ ». 
675674 .1)) الفقرات جه » د ء ه », من الادة .ه من القاتمرن . 


١6١5 


يتخح مما تقدم بأن عقد العمل بمتبر منتهيا من تاريخ اعتبار المامل عاجزا 
نبب عدم شفائه وقد ادى ذلك الى حصول اشكالات بسسبب عددم استقرار 
الحالة المرضية للعامل وما بيترتب على ذلك من خضوعه للفحص الطبي كل 
ثلائة اشهر اذ قد بتبين من الفحص أن العامل المعتسر عاجزا قد شفى من مرضه 
واصبح قادرا على العمل آلا انه لا يجوز له اسئناف العمل قانونا الا بعقاد 
د ل للاشكالات المدكورة فقد اصدرت دائرة الضمان منشورا عالج هذا 
الموضوع بسكل يضمن مصلحة العامل المعتبر عاجرا وذلك بالتريث في انهسدء 
خدمته ولحين استقرار درجة العجز الى المجز الكامل )6١(‏ . 





* حيث ورد فيه مايلي‎ 7/١ انظر منشور مؤسة التقاعد والضمان الاجتماعي رقم‎ ))١( 

« فرر المكتب الداثم للمؤسة بقرراره .158 في 1175/0/51 الموافقة على اصدار منشور يعمم 
على كافة الادارات واصحاب العمل يتضمن عدم أنهاء خدمات العمال الممتبرين عاجرين 
ولحين استقرار درجة عجزهم من قبل اللجنة الطببة العلي١‏ على أن تراعى اللجنة الطبية 
العلا ذلك ونقرر بأسرع ما يمكن ثبات درجة عجزهم ٠‏ وفد او فم المنثور بأن « الغابة من ذلك 
هو تامين مورد دائمي ثابت لمثل هؤلاء وعدم انهاء خدمانهم وفسخ عقودهم حتى نستقر 
حالتهم الصحية فمرر على غوء ذلك تخصيص راتب تقاهدي كامل عن المرض اذا اذى 
المرض الى عدم الثسفاء نهائيا ( عجز كامل ) او تخصيص راتب تقاعدي مرضي عن المحجز 
الجزئي حب الاحوال وسوف تتولى اللجنة الطبية العليا في ديوان المؤسة تقرير 
حالتهم الصحية أما فترة ما بمد تخصيص الراتب التقامدي عن المجز المعتبر وحتى استقرار 
حالة المريض المتقاعد وتقرير حالته من قبل اللجنة اعلاه قلا تمدد عنها الافتراكات © . 


الفصل الثالث 
ضمان اصابات العمل 


5 ف:- 


تطور القواعد الخاصة بالمسؤولية في تعويض اصانبات العيل فى القانون 
القفارن . 
.._لقد_ترتب على انتشار استممال الالات في الصناعة وكثير من مجالات 
العمل الاخرى ونا عمل ين تطور في الوسائل التقنية تعرض العمال 
لمخاطرها فكانو' معرضين لمختلف الاصابات في الوقت الذي لم تكن قواعد القانون 
المدني تكفي لحمابتهم قِ مواحهة هذه المخاطر لان هذه القواعد كانت تبني 
مسوؤولية صاحب العمل على أنساسس الخطأ حسمب احكام المادة 7م5١‏ من 
القانون المادني الفرنسي التي تحكم المؤولية التتصيرية فمسؤولية صاحب 
لع سود اك مع وي ل حو ا ا ود ل 
ى التعويض ف حالة الاصابة أن ثبت خطأ صاحب الممل وعلاقة السببية 
بين الضرر ( الاصابة ) والخطأ اي ان الاصابة لم تكن لتقع بدون هذا الخطسا 
فأركان المسؤولية اذن ثلانة خطا وضرر وعلاقة السببية الماشرة بين الخطأ 
والضرر ٠‏ 
ان اثبات الخطأ كان يجابه بصعوبة كبيرة من قبل العامل ويمكن القول 
بانه كان من قبيل المستحيل اثبات الخطأ في غالب الاحيان وكان هذا يودي 
بالتالي بطبيعة الحال الى حرمان العامل المصاب من الحصول على التعويض 159) 
لان. الاصابة كانت تقع في كثير من الحالات قضاءا وقدرا وخارج نطضاق 
اي خطأ مرتكب من قبل صاحب العمل . 
ان التطور الصناعي الهائل وانتشار الالات الميكانيكية قد زاد من وقوع 
الاصابات_فكان الاستمرار في تطلب ائباب الخطا من_قبل العامل يؤدي الى 
1) عبد الودود بحي » الموجز في النظرية المامة للالتزامات »؛ القاهرة 19485[ ص ؟)؟ . 
: حميل الشرقاوي © النظربة العامة للالتزام ؛ الكتاب الاول مصادر الترام © القاهاة 
المالاص 55 . 
سليمان مرقس »© مصادر الالتزامات في القانون المدني المصري القاهرة 093ص ه.”5 . 
هبد المرزاق السنهوري © الوسسيط في .شرح القانون المدني 2 مصادر الالتزام القاهميرة 
|661١‏ ص آلا . 
علي المريفا » شرح التأمينات الاجتمامية »© الجزء الاول القاهرة ١978‏ ص ١69‏ 
وما بنصضصيدها . 


٠١6 








جومانه من الحتضول على التمويض .وال ترعه وعائلته عدت عزوو الفائية 
والحرمان لذا وجد بمض الققهاء امكانية اللجوء الى احكام المادة ١78‏ من القانون 
المدني الفرنسي التي تعالج مؤولية مالك البناء عما يحدئه هذا البناء 
.ن ضرر للغير وذلك عندما بحدث الخرر بسبب عيب في البناء قفاس هؤلاء 
الفقهاء على ذلك حالة مالك الماكنة التي تحدث يبب عيب فيها ضررا للغمر 
تالغامفل هنا “لزع عائناث خط" ساحه العمل وكسيه ملرم «يانيات؛ عب فى 
الماكنة فصعوبة ائثبات خطا صاحب الممل اسكبدلت بصعوبة اخرى هي 


نظرية المسؤولية التماقدية : 


راى حانب من الفقه بأن فواعد_ املسؤولية التقصرية لا تحفق آبة حمابة 
للعامل المصاب لذلك لججنأوا الى المادة ( ١١579‏ ) من القانون المدني 
الفرنسي التي تحكم 'المسؤولية التماقدبة لملها تؤدي الى تحفيق تلك الحماية (4)) 
ونقوم هذه النظرية على اناس أن من بين التزامات صاحب العمل الناثمة عن 
عقد الممل التزامه تحقيق ١‏ الامان واللامة (ه؟) ) وآن '. نتخذ بالتالي الاحتياطات 
اللازمة لمنع الحوادث وبا وبالتالي فان صاحب العمل يعتبر مدينا بالتزام حماية 
العامل بذات درحة التزامه بدفع الاجر » ومن مقتضى هذا الالتزام انه عند 
انتهاء العمل بقتضي ان بكون العغامل سليما من كل ضرر اي ان التزام ضاحب 
انعمل هنا بثشبه مع القارق التزام الممتأجر برد الشيء بمد الاستممال في حالة 
حبدهة أي في الحالة التي تسلمه عليها . 


اما قواعد المسؤُولية التقصيرية الواردة بالمادة ١7.5‏ من القانون المدني 
الفرني والقائمة على الخطأ الواجب الاثبات فهي في راي هؤلاء 0 
تحكم علاقات الإطراف المبتقلين بمعضهم في مواجهة البعض الاخر ولكنها لا 
تستيهدف تنظيم علاقات اشخاص انخاس يربظهم عند الفمل وانظلاقا من هذا 
المفيوم بتمين تطبيق قواعد مختلفة عن تلك التي كانت تطبق_فيما سبق في 
توية آثار حوادث العمل فمن حيث أن صاحب العمل ,تحمل التزاما عقديا 
7١‏ مازر : المسؤولية المدنة ؛ الجزء الاول 6 بارين 1608 سل 078 . 
ا ا 7 نمك الفبدر الابق 
(8]) لابيه » دراسة حول الموُولية التقصرية والتعاقدية » مخلة التثربم والقضاء 6إما 

ص "1) . 1 

١.ه‎ 


متحقيق اللسلامة فان وقوع الحادث بمني اخلاله بالتز امهم فار تب مسؤّوليته 
, رنتيجة لذلك ولا بستطيع ان يدفع موؤّوليته الا بأئ ثبات البب الاجنبي اد 
“لقو القاهرة ابتخطا المضرور ٠.‏ 

لقه اسبح العامل في نلل هذه النظربة في مركز افخدل ٠اذ‏ تترتب ملوواليةه 
صاحب العمل بمجرد وقوع الحادث دون حاجة الى اثبات خطأ محدد من 
جانبه الا ان هذه النظرية رغم استعنادها الى تحليل مقئع لم تلق تلق تأيدا من 
القضاء حيث رفضتها محكمة النقض معلنة انه في عقد العمل فان صَّاحب 
الممل لا بلتزم سوى يدفم الاجر اما مسألة تحقيق السلامة فائها تعكس 
اعتبارا قائما ولكنه لا بنك أ عن العقد بل من القواعد العامة في السؤولية 
التقصيمية (3)) . 

نظرية المسؤولية الناشدة عن الاشياء : س 


لقد اتفح بآن القياس على الحالة المندرسس عليها في المادة ١13‏ من 
العانون المدني لا بحتمل التوسع الذي ذهب اليه فررق من الفقهاء في الوقت 
الذي ذهب بمضهم الى تطبيق العبارة التي تضمنتها المادة 45" فقرة ( ١‏ ) 

من القانون المدني التي تنص على مسؤولية الشخص عن فعل الاشياء التي 
تكون تحت حراسته حيث أن هذه المؤولية مفترضة على اك خص 
يضفته. خارسا للثىء عرف النطس عن وحود عيب في هذا الشيء 

آن- آلسَوْرَاي -ق هذه الحالة ست سورلية شخصية: قائمة على 
الخطأ بل مسؤولية موضوعية تتلند الى الملكية فلم تمد هناك حاجة الى 
ائسات الخطأ فصاحب الممل موول عن حراسة الالات المو حودة ف المصنمع 
او م سام و ا و يد 
صاحب العمل ان يتخلص من مسؤوليته إلا أذا اثبت خط العامل أو القسوة 
القناهرة او السبب الاجنبي 40)) . 

ان المبررات التي دعت الى صدور قرار محكمة النقض الفرنية في ١1‏ 
حزيران 1855 كانت واضحة لا لبس فيها ولا غموض اذ ادى انفجار مرجل 
بخاري الى موت عامل متائثرا بجروحه وقد رفضت محكمة النقض الاخدر 
بقواعد الموّولية التماقدية واتجهت الى نص المادة 1586 التي تفتر ض وجود 
الخطا ء عند ند وقوع الضرر فصاحب الممل نب الممل في حالة الة الاصابة (صابة مؤول ا لا ب سسب 





1) دء مصطفى الجمال و د. حيدي عبد الرحمن »2 التأمبنهت الاجتمامية » الاتتددربة 
11 ض 11596 . 
(417) صورران 2 مفهوم أصابة العمل في قانوين 1 نيان ١48968‏ ©» رمالة دكتوراه باريس 
6٠."‏ ص 5١‏ هده 
ل 


خطأه كما هو الحال في المؤولية ولا بسبب عدم تنفيذه لالتزرام السلامه 
في عقد العمل كما هو الحال في المسؤولية التعاقدية وانما تنشاً مسؤوليته 
من كونه مالكا لادوات الانتاج فهو موول عن كل ترر بنشسا منها للفير اما 
اركان هذه السؤولية فهي الضرر وعلاقة اللسببية بين الضرر وبين الالات 
الميكانيكية لصاحب العمل باعشياره حارسا لها . 
غير ان هذه الحلول الفقهية والقفائية كانت قاصرة عن حمابهة العامل ماد 
كافية فهي تسلم اعفاد التمتار سن امن المستورلية اذا لبت ثبت السبب الاجنبياو القوة 
القاهرة (14) فيإ[ حين ١‏ ن الهدف الرئيسي يحب أن بتصرف الى حمابة العايل 
دق 0 الضمان الاجتماعي فحسب وليس وفمًا للقواعد العامة في في القالونٍ 
ن الفصل بين نظام المسؤولية القائم على الخطا وبين التطور الهائل 
في 00 الصناعة ووسائل النقل كان يعتبر خط بالفا في راي الكثيري من 
الكتاب الذين نادوا بضرورة البحث عن اساس جديد للمسؤولية يمح بتفطية 
الاضرار التي ولدها هذا التطور فكانت نظرية تحمل التبعة من النظريات 
التي نادى هؤلاء الكتاب بوجوب تطبيقها » حيث ان نظرية المسؤؤولية عن 
#الاشياء ( لم تفلح في تثسيط همة الفقه المنادي بفكرة تحمل التبعة باعتبارها 
.الاساس الو حيد الذي بكفل حماية فمالة للمضرور في نطاق اصابات العمل ) (69). 


نظرية تحمسل التبعة : ل 


ظهرت هذه النظرية في اواخر القرن التاسع عشر ببب عدم كفاية قواعد 
المؤولية المادية لضمان حق العامل المصاب في التعويض عن الاصابة التي 

تلحقه و.فحوى نظربة تحمل التبعة هو إن_وظيفة المسؤولية ليست عقاب 
المخطىء وانما تعيين من توا حب المدالة تحميله بيعب ءع الضرر ولذلك كون 
من المنظقي أن بتجاوز أساس المسؤولية فكرة الخطأ في جانب المؤٌول ليقف 
عند مجرد تسببه في الضرر بما بمارسه من نشاط وعلى هذا! الاساس يمكن 
المول بمسوؤّولية صاحب العمل عما لطقصسميا المامل من ححجراء قيامه بالممل 
باعتباره صاحب النشاط المسسيب للاضابة دون . حاجة نة الى '١‏ ائبات خطا منه 8 


مسمس سس لم عم الس سي سس واس سمس 


(44) أنظر احمد حسن البرعي 6 امرجم السابق ص 56 . 
1) دء مصطفى الجمال و د. حمدي عبد الرخمن »2 الأميلات الاحتلامية الامكتدرية 
ك؟لاؤ5ا ص 86( . 
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ومن الفقهاء الذين نادوا بهذه النظرية لابيه الذي قال بأن الاساس الذي 
يجب أن تبنى عليه المسؤولية المانية هو ( أن من ينشيء بفعله في المجتمع 
مخاطر مستحدثئة يجب عليه تحمل تبعتها ) وراى اخرون كجوسران وجوب 
تحديد هذه النظرية بحيث يقتصر تطبيقها على الحالات. التي يكون المتسبب 
في الضرر قف زاد المخاطمر العادية الملازمة للحياة في المجتمع وذلك بانشاء مشروع 
بجني منه ربحا بحيث كون تحمله تبعة المخاطر غير العادية في مقابل ما 
بستفيد من ذلك المشروع على أساس قاعدة الغرم بالغنم وهي القاعية 
التي تحمل مخاطر العمل على عاتق من يعود عليه ربحه وهي الصورة 
المقيدة من فكرة تحمل التبه ةوقد تفرعت عن هذه النظرية نظرية المخاطر 
:المهنية التي تمتبر أساسا لتمويض اصابات العمل في اغلب قوانين العممسل 
فبموجب نظرية تحمل التبعة ونظرية المخاطر المهنية لا حاجة للبحث عن 
الخطأ فالاساس في مسؤولية صاحب الممل هو الضرر قفصاحب الميل مسوّول 
عن تعيض الاصابة بصرف النضر عن الخطأ (50) . وهكذا اصبحت مسؤّولية 
صاحب العمل مسؤولية مهنية اساسها تحمل مخاطر المهنة (01) . 

ان الفقهاء الذين برروا الاخد بهذه النظرية في موضوع تمويض اصابات 
العمل كانوا يتساءلون عمن بيتحمل المسؤٌولية في حالة الاصابة أهو صاحب 
العمل الذي تكون له الارباح التي تتحقق في مشروعه وكذلك المكاسب الاخرى 
التي يجنيها من ذلك علفا بأنه هو الذي انكأ بفعله المخاطر التي نقشسات 
عنها الاصابة أم المامل المصاب الذي لا بجني من عمله سوى اجر محدد 60) . 

ان اعتبارات المهالة الاجتماعية تقضي بتحمل الضرر من قبل صاحب 
الممل لانه استفاد من العمل او كان من المؤّمل ان يستفيك منه فيحب إذن ان 
تحمل المخاطر التي تنشا عنه . 

ان صاحب الممل بموجب هذه النظرية مسؤول عن تعويض الاصابة آبا 
كان سنبها سواء كان قوة قاهرة او حادث طارىء او خطأ الخير او خخطأ العامل 
المصاب ( عدا الخطأ الممدي )او كان المتسبب في الاصابة مجهولا . 

ان :اركان المسؤولية المبنية على نظرية المخاطر المهنية هي الضرر 
وعلاقة السببية بين الضرر وبين النشاط. المهني لصاحب الممل كأن تكون 
الاصابة قد حصلت بفعل العمل او بمئاسبته . 

:ان غلى العامل أن يثبت ني هذا المجال الضرر ( الاصابة ) وعلاقة السببية 


(.6 مازو »2 المرجم الابق ص ١54‏ انظر كدذلك د. أحمد حمن البرهي »© المرجم الابق » 
ص 2.258 
(١ه)‏ د. مصطفى الجمال و د. حمدي عبد الرحمن , امرجم الابق ص ١١‏ . 
(كه) مالي ؛ المرجم السابق ص 7 . 
م4١‏ 


بينها وبين العمل ٠‏ لا يعتد اذن بالخطأ كركن من اركان هذه المسؤولية © لهذه 
الاعتبارات صدر اول قانون في فرنسا في شان اصابات العمل في 4 نييسان 
4ك "الذي يتن سيؤولية ‏ صاحب العمل في تنويشن: اضابات العمل لين 
النظرية المذكورة . 

وقد ترنب علن! تقزر هده التؤولية «إلسية )!امم غيل اأشانة 
العمل يمثل خطرا لصاحب العمل ذاته من حيث ما يرتبه القانون على تحقق 
هذا الخطر من التزامه بالتعويض لذلك فقد اتجه كثير من أصحاب العبل 
الى نظام التأمين لتفطية هذا الخطر ان يستطيع صاحب العمل عن هذا 
الطريق التخلص من التزامه بالتعويض في مقابل قسط التامين الذي يدفصه 
لشركة التامين ويستطيع بعد ذلك نقل عبء هذا القسط لمستهلك السلعة او 
الخدمة التي ينتجها عن طريق اضافته الى ثمنها غير ان بقاء التأمين اختياريا 
لاصحاب العمل من شأنه أن بودي الى تفاوت في الاثمان بين منتج بختار التأمين 
فيحمل 'ثمانه بنفقته ومانج آخر يعزف عن هذا السبيل فيتخاس من هذه 
النفقة الاضافية على نحو يمكن له التميز في سق المنافسة ومن ثم اتجه كثير من 
المنتجين الى المناورة بفرض التأمين الاجتماعي على مسؤولية صاحب العمل, 
تمكينا لهم من تغطية خطرها ونقل عبء هذه التغطية على عاتق المستهلك دون 
خشية الاخلال بشروط المنافسة 50) . 

الا ان حماية العامل وجدت لها -كانا شرعيا خارج فكرة المسؤولية والتأمين 
عليها على نحو يسمح بمدها لتغطية مختلف المخاطر الاجتماعية فالامر لم يعد امر 
كفالة التعويض للعامل في حالة اصابته بسبب عمله وانما كذلك مر كفالة الرعاية 
الصحية له وضمان دخل له عند انقطاعه عن العمل بسبب المرض-.او الاصابة او 
العجز او الشيخوخة او غير ذلك ٠‏ اي ان الحمابة دخلت في اطار قوانين اكاريات 
الاجتماعية . 

ولم تعد النظرة السائدة عند:المشرع والكتاب بمد ظهور قوانين التأمينات 
الاجتماعية نظرة بحث فقفهي عن الاساس القانوني لحق التعويض »© ان كانت 
مسسمؤولية صاحب العمل تعاقدية ام تقصيرية يثير تطبيق قواعدها ارتباط العامل 
بعقد عمل نردي وانما اصبح جميع اصحاب الممل مسؤولين مسؤولية 
تضامنية بدفعون لوحدهم اشتراكات اصابات العمل ضمانا للتعويض عن هذا 
الخطر الاجتماعي (600 . 
+2) دء ممطفي الجمال و د. حمدي عبد الرحمن-. المرجع السابق سن 019 . 
() د. مصطفى الجمال و د. حمدي عبد الرحمن » المرجم السابق ص ١١‏ ولتفصيلات اكثر 

راجع الدكتور محمد طلمت عيسى » التامين الاجتماعي المرجع بلا تاريخ ص 9ه بل 59 . 


التامين الاجباري على حوادث العمل : 

ان قانون 1 نيسان ١858‏ قد الغي بعانون ١515‏ الذي تقرر بموجشه 
ضمان اصابات العمل وحل بمفتضى ذلك صندوق الفممان الاحتماعي محل 
صاحب العمل في تعويض 'صابات العمل التي تقع بفعل العمل او بمناسسبة 
اما صاحب العمل فيدفع اشتراكات الى صندوق الضمان الاجتماعي .ان صاحب 
العمل بموجب هذا القانون ليس مسؤولا عن تمويض اصابات العمل الا في 
حالة الخطا العممدي المرتكب من قبله . 

وهنا تنشا مسؤوليته المدنية حيث بكون التعويض هنا كاملا بعكس 
التعويض المدفوع بمقتضى مسؤولية صاحب العمل المبنية على نظرية المخاطر 
المهنية او التعويض بمقتضى نظام التامين الاجباري اذ بكون في هذه ااحالة 
جزافيا لا يساوي الضرر الواقع 

اما في مصر فقد بدا تطور تشريمات اصابات العمل بصدور القانون 
رقم 56 لسنة 1155 على نهج التشريع الفرنسي لسنة 1498 الذي عدل 
عدة مرات في شأن مسؤولية صاحب العمل عن اصابات العمل وامراض المهنة 
والتامين الاجباري عن هذه المسؤولية وااقوانين التي تلت ذلك . 

ثم صدر العانون رقم 45م لسنة ١5115‏ الذي بلزم اصحاب العمل بالتامين 
لدى شركات التأمين ضد ما قد بصيب العمال من حوادث عمل او امراض 
مهنية والقوانين التي تلت ذلك . 

غير ان هذا النظام لم يكن يكفل للعامل حماية كافية حيث يضطر العامل 
الى رفع الدعوى على صاحب العمل او على شركة 'لتأمين . ولا يوفر للعامل 
بالتالي الحمابة السريمة التي تقتضيها اصابته لذلك كان لابد من ان تدخل 
اصابات العمل وامراض المهنة في اطار تنظيم اجتماعي تتولى الدولة الاشراف 
عليه وبلتزم به جميع اصحاب العمل بالتامين على جميع الممال . 

أما في العراق فان كلا من قانون العمل رقم ا لسنة ١985‏ وقانون 
العمل رقم )١(‏ لسنة 1١08‏ كانا قد قررا مسسؤولية صاحب العمل عن تعويض 
العامل في حالة اصابته الا أن هذا التعويض كان تعويضا مدنيا تقرر الحق 
فيه للعامل على اساس مسؤولية صاحب العمل القائمة على مبدا ( تحمل 
التبعة ) ولهذا فان هذا التمويض ليس من التامين الاجتماعي غير ان ضمان 
اصابات العمل قد دخل بمد ذلك في اطار الضمان الاجتماعي حيث اصبحت 
أصابات العمل من المخاطر المغطاة في قوانين الضمان الاجتماعي التي صدرت 
اعتبارا من القانون رقم ١4.‏ لسمنة ١5554‏ والقوانين التي تلت ذلك . 

مسد يعست هذا الموضوع في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم اضرا 
لسنة 197/1 حيث أن الحماية لا تقتصر على الاصابات التي تقع في محل العمل 
بل تمتد الى الاصابات التي َع في الطريق الى العمل او العودة منه :ملا 
تشمل الامراض اللمهنية التي تعتبر بحكم اصابات العمل » لذا سنبحث في هذا 
الفصل موضوع الاصابة وكل ما يتعلق بها من احكام . 

١٠ 


المسبحث الآول 
تصريف الاصاية وعناصرها (ه0ه) 
لم تعرف اغلب التشريمات الاصابة وانما تركت ذلك الى الفقه والقضاء 


وعند استقراء اتحاهات الفقه واحكام الفضاء سيما الفرنسي مذها بتضح 
بان المقصود بالاصابة هو انها : ضرر جسلاني بنشلا عن وائعة خارجية 


مباغتة وعنيفة 010 ( اي ا 
بتضح من هذ هذا اليرني بان عناصر الاصابة هي : 
ب الضرر و 


ر في جه جسم الانسان أيا كان نوع الضرر ومداه (/ه) 

كان ع اس 0 

عضويا او نميا وبيثمل ذلك ذلك الجروح والكسور والاضطرابات المصبية 

والنفسية ولذلك فلا تتحقق الاصابة بالمفهوم الذي نقصده في حالة عدم وقوع 
اي اذى جسماني (08) . 

ان المساننس ' لمكسسم الانسان لا يبتطلب بالضرورة ان بحصل احتكاك مادي 

بهذا الجسم كماان جسم الانسان يجب أن بفسر بمعنى واسم يثمل صحته 


بوجه عام بحيث تعتير . الاضطرابات النفسية والعصبية مساسا بحسم 
الانسان وبال وبالتالي من قبيل حوادث العغيل ولو الم تنصه تصطحب بام باصابات عضوية 
أو جروح (01) . 0 


فاذا تحقق وصف الضرر الجسماني استحق التعويض بصرف النظر 
عن مظهر مسساسه بالجسم كما اوضحنا اما غير ذلك من اضرار مما لا علاقة 
لها بجسم المامل فلا تدخل في نطاق العمل كالضرر الذي يصيب الذمة 
المالسة كما و2 اصيب . العامل في. ماله كاحتراق ‏ ملايسه ‏ لستيسية نشلوب 





(هه) انظر اللتفصيل " : كاستون مووان : مفهوم اصابة الممل في قانون 5 نبحقن 1494 رسالة 
دكتور'ه بارين (١9.7‏ . 

(5ه) نقض اجتماعي فرنسي 6 حزيران ١161‏ موجز رقم 7/5 © نقض اجتماهي فرنسى ١١‏ لششرين 
الثاني لاما دالوز ١١64‏ ص ١١5‏ . 

50) سيد هجمي ونياري طاهر © التأمينات الاجتماعية ولطبيقانها ني القطاع المام القاهرة 
1514 ص _ 51 . انظر كذلك : جوزيف بارا فكرة أصابة العمل ©» رمالة دكتوراه تولوز 
4 ص 1979 . 

المه) انظر قرار محكمة الصمل العليا ؛ رقم الاضبارة .؟5/علية كانية / 1997 في 1997/9/1١‏ 

(9ه) اسماعيل غانم » دروس في قانون الممل ( على الالة النامسخة ) بيروت ١97150-1١5571‏ ©» 
ص 1597 . 
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حريق ف المعمل او كسر بده الاصطناعية بسبب تهدم حصل في جدار العمل 
وكذلك حالة الابذاء الممنوي الذي ب يمس الكرامة او السممة )1١(‏ اذ لا بعتبر 
هذا اصابة عمل ويكون التمويض عن كل ما تقدم وفقا للقواعد العامة في 
1 المحؤولية الذنية المذنية](1) . : اسع سس جح ا 

وترجع الحكمة من تطلب الضرر الجبسماني الى أن هذا النوع من الضرر 
خم مع اصابات العمل من الناحية الواقعية كما أن تقدير الاضرار .الناتجة 






ب يجب ان يرجع الحادت الى سبب خارجي نتيجة واقعة خارجية ٠‏ 

بقتفي أن بكون سبب الحادث قوة خارجية أي _سبب سبب أجنبي عن 
التكوين الجسماني أو المضوي _للمفرور (55) ولاضم اذا كان 0 
اتجابيا آو سلبيا ماديا او غير محسوس فقد بكون صداما او انهيارا او انفجار 
مرجل او حدوث حريق او امتناعا عن ارسال هواء الى عامل منجم او الى 
غائص تحت الاء بل أن توجيه عبارات قاسية بعتبر حادثا اذا نتجت عنه 
صدمة نفسسية أو عصبية 19) . 

أن الفمل الخارحي هو عنصر اساسي للاصابة : عامل سشقفط. من مكان 
علل عند قيامه بتصليح عطل في أسلاك الكهر باء ويؤدي ذلك الى وفاته أو 
اصابته بمجز دائم ان الفعل الخارجي هنا هو السقوط اما الضرر الجسماني 
فهو الوفاة أو الماهة التي نشات عن السيقوط.: 4 

اما اذا كان السبب حالة داخلية في الجسم بغر تأثر فمل خارجي 
كالصرع او انفجار الزائدة او الربو فلا تكون هنا بصدد اصابة عمل غير ان 
الضعوبة تثور بصدد بعض الاصابات وهل ترجع الى عامل داخلى في جستم 
المامل ام الى عامل خارجي الا ان هناك حالات معينة يكون حدوث الاصابة 
فيها رآجعا الى اكثر من سيب بآن تعود الى سبب خارجي ولكنها ماكانت 7 


0٠‏ الدكتور مصطفى الجمال والدكتور حمدي عبد الرحمن » التأمينات الاجتماعية 6 مؤسسة 
الاسكتدربة 1/إ14 » ص ١86‏ . انظر أايضة كذلك المرحوم الدكتور عزيز (براهيم ©» شرح 
قانون الضمان الاجتماعي المراقي بفداد 1995 ص 41١‏ . 

7 الفكتور عدنان العابد » شروط نعويض اصابة العمل فيالقانونالقارن») بحث منشسور في مداه 
القانون المقارن المددان الثامن والتاسع ١9074‏ وما بمدها . 

6١‏ سائيه ؛ لولف لال تن وعملى في تن بمقت العمل والامراض المهنية الجزء الاول. الطيمة الارلى 
6؟| » ص ١١56‏ . انظر كذلك على التصريف © شرح قانون 'التأمينات الاجتماعية © الجرء 
الاول القاهرة ه95١‏ ص ١69‏ . 

١‏ الدكتور أحمد سلامة » شرح تشريع العمل في مصر » القاهرة 5م48١‏ ص ١81‏ . وانظر كذلك 
الدكتور محمد حلمي هراد ©» قانون الممل والتأمينات الاجتماعية الطبمة الرابمة » 
القاهرة 1١951١‏ ص إلالا . 
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الا بناء على استعداد داخلي في جسم العامل فمن المؤكد ان هناك بعض الاشخاص 
لا بقدرون على تحمل آثار الحوادث بسبب حالتهم الصحية وفي هذه الحالة 
لا مناص من التسليم بوجود اصابة عمل طلما تحقق المامل الخارجي وبفض 
النظر عن مساهمة الحالة الصحية في تصعيد الاثار )١19©‏ . 

ومن ناحية أخرى فان حالات معيئة يتصور وقوعها اما بفعل خارجي 
او بأسباب داخلية على حد سواء والمثال الواضح على ذلك هو الاصابة بالفتق 
فهذا المرض قد بحدث بفعل تأثير خارجي بتمثل ببذل جهد مرهق وقد 
يبحدث بسبب استعداد شخصي وطبيعي في جسم العامل ويمكن القول 
بصفة عامة بأن القضاء يتوسع في مفهوم حادث الممل بقصد مد نطاق الحماية 
للعامل خاصة في الحالات التي بيتدخل فيها عنصر اخر الى جانب السبب 
الخارجي المرتبط باداء العمل (60) . 

وقد ذهب القضاء في فرنسا الى ان مرض المامل السابق لا يكفي 
اكلم تتاحب الفمل» عن عد ولئته من العادة مال تنيع ان حك المر كن 
مو االسبب الوحيه للحادث )1١١‏ وانه اذا ادى الفعل الى تطور فجائتى لمرض 
العامق امكن لعقيان ذلك اندابة عمل" قأذا افق" العمل :الن اضانة العامل #الفدن 
فلا بعتد بأستعداد العامل الطبيعي لهذا المرض وآأما اذا كان المرض الفجائي 
غير متصل بالعمل فلا يعتبر اصابة عمل كما هو الحال بالنسبة للمريض بالقلب 
فق خالة موه اسفوطلة من عن قواحنة ٠‏ 
حنج جا ل بجب ان يكون الفعل الخارجي الذي تنشا عنه الاصابة مياغةا 
أي يقع فجأة ويننهي سربعا (19) أي في وقت قصير ومحدد لا بفصل بين 
بدانته ونهابته أي فاصل زمني وبالتالي يمكن أن بحدد وقت حدوثه ومصدره 
ولو لم يظهر اثره فور وقوعه بل يستفرق ظهور نتائجه فترة من الزمن 
كالانفجار أو كسر العمود الفقري نتيجة رفع شيء ثقيل فالعبرة اذن بوقوع 
الحادث فجأة بصرف النظر عن سرعة أو تراخي ظهور الاصابة المسببة 
عله ا . 

ان عنصر المباغتة هو الذي بميز اصابة العمل عن المرض الهني لانه لابوجد 
اي فرق بين اصابة العمل وبين الرض المهني فيما بتعلق بشرط المساس 
(581) الدكتور مصطفى الجمال والدكتور حمدي عيد الرحمن »© المرحم السابق ص ١85‏ . 
(886) المرجع السابق ص 7م١1 ٠.‏ 
نقص مدني فرنبي 1187/11/97 دالوز الاسبوعي لا؟ ( ذكره كامل محمد بدوي »2 امرجم 

في التشريصمات العمالية الموحدة القاهرة 4م19 ص 988 ) . 
(81) رواست ودوران وديبيرو » الضمان الاجتماعي »© الطبعة الثالثة بارين ١151‏ ص 86" . 
(14) سيد عجمي ونيازي طاهر » المرجع السابق ص 16 ٠‏ 
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بالجسم اي الضرر الجسماني الا ان التفرقة بينهما تكمن في عنصر المباغتة اذ 
يشترط في سيب الاصابة أن يكون مفاجنئا بينما يكون المرض نتيجة تأثير تدريجي 
وتطور بطيء ومستمر على الجسم (11) ولا يمكن بالتالي ان بعزى ظهوزه الى 
واقعة معينة ولا أن بحدد لنشوئه وقت محدد وهكذا بكون الوقت الذي 
استغرقه وقوع الفمل وليس طبيعة الفضرر الذي حدث بسبب هذا الفمل 
هو العيار المميز بين المرض والاصابة )"١(‏ وعلى هفا الاساس فيعتببر 
الصمم اصابة عمل اذا كان سيبه حدوث انفجار مروع بيئما يعتبر مرضا 
مهنيا اذا كان انسببفيحدرنه هو العمل الذي نحدثالالة دويا شديدا ومستمرا 
كما أن ققد البصر او ضعفة يعتبر مرضا ]13 كآن سببة العمل مدة طويلة في 
اضاءة قوبة او خافتة أو ف مكان مشبع بابخرة ضارة بينما يعتبر اصابة اذا 
كان سبيه انبثاق فجائي لضوء شديد او استعمال الاشعة فوق البنفسجية )0١(‏ 
وكذلك الحال بالنسبة لفقد حاسة الشم نتيجة استنشاق الغبار خلال فترة 
طويلة قضاها المامل في الممل او الاصابة بمرض باطني نتيجة تلفسن اوكسيد 
الكاربون خلال فترة طويلة من العمل يمتبر آيا منهما مرضا وليس اصابة 
عمل )١‏ وكذلك اعتبار التسمم السريع نتيجة استنشاق فجائي لغاز سام 
اصابة عمل بينما بعتبر مرضا مهنيا اذا حدث نتيجة لمزاولة المهنة في معممل 
كيمياوي [75) ووفاة العامل على ائر اشتفاله في جو شديد الحرارة وتحت 
مسن حراقة تعتدر ناشئة عن حادث عمل لان ضربة الشمسن تتصف بالماغ:ة فهي 
فعل خارجي بيمكن تميين مصدره والوقت الذي بدا وانتهى فيه. 
كما قضى بان النوبة القلبية التي تصيب حكم مباراة كرة الماء تعتبر 
ناجمة عن حادث عمل متى ثبت من الكشف الطبي انها نتيجة لاثارة المباراة 
التي تمت في جو مثير فضلا عن الروح العدائية التي لازمت لاعبي الفريقين 
مما اخضع الحكم لتوتر عصبي على درجة كبيرة من الجسامة بحيث اضفى على 
المماراة المنف والمباغتة المميزتين للحادث (05 . 





نقض اجتماعي فرنني 55 اذار ١955‏ دالوز 195515 موجر ؟١١1‏ . 

الك لانتدري © المناصر المكرنة لاصابة ااممل وفقا لقانون 1 نسان 4هما رساالة دكوراه ياربس 

ولاس 15 . انظر كذلك الدكتور محمد ليب شنب : الاتجاهات الحدية في التفر ققبين ححوادث 
العهلل والامراض المهنية ‏ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية كانون الثاني /1951 ص 1١9‏ . 

١الا/‏ سيد عجمي ونيازي طاهر نفس المرجم السابق . 

نقض اجتماعي فرني 6؟ حزيران ١95١‏ دالوز 1951١‏ موجزر ١١9‏ . 

الدكتور مصطفى الجمال والدكتور حمدي عبد الرحمن »؛ المرجم السلابق » ص ١85‏ . 

1 باريس 1151/5/٠١‏ دالوز الاسيوعي ١951١‏ قفسم الاحكام المختصرة ص 7 [ ذكرها الدكتور 
محمد لبيب شنب »© دراسة في قانون الض لان الاجتماعي اللبناني »© المخاطر التي يغطيها 
ضمان طراريء الممل » بيروت .ا15 ص )1١9‏ . 
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داب شرط الوئف : 


الفجائية وانما يجب أن بكون الفهمل مد سا 
ولاصطداء ... الخ فو فوع الحادي به يقترن في حالات كثمره بالمنئف ألا آن هذ 
ليس حتميا (ه“/) اذ أن لاصابة يمكن ان تتحقق بدون أن كون الففقل- 
الخار حي المفاجيء عنيفا كما هو الحال بالنسية لضربة الشمس التي تصيب 
العامل نتيحة العمل تحت و هج الشمسسن الشديد واذا كانت احكام المحاكم 
لاتزال تردد شرط المنف_ضمن الشروط الواجب_توفرها ف الفمل حتى 
بعتبر حادثئا فأن مضمون هذه الاحكام يستغني عن شرط المنف أ وتفثير الفعل 
حادنا اذا كان ناشنا عن لدغة حشرة أو في اعتبار اشتدا اشتداد مرض القلب على" 
كير حصب وصعة الجتالس انناء الطران آصابة ناشئة عن حادث عمل 090 . 

ولذلك فيكفي لتحقق الاصابة أن تحدث نتيحة واقمة خارجية مبافتة 
حتى ولو لم تتصف هذه الواقمة بالعنف فكما بعتبر تنثاثر أشلاء الجسم 
نتيجة الانفجار او الوفاة نتيجة السقوط اصابة فان تقبيل الممثل لزميله على 
المسرح حين بكون احدهما مصابا بمرض معد فتنتقل المدوى الى السبليم 
تعتبر أاصابة او في اعتبار الالتهاب اصابة اذا نشأا عن برودة الجو او تغر 
فجائي في درجة الحرارة (77) اذ لا عنف في هذه الافمال وان توافرت فيها 
صفة المماغتة . 


(هلا) جمال الدبن زكي »2 في ضمان مخاطر المهنة في القانون المصرني ٠‏ مجلة القانون والاقتص_."' 
اللسنة ه؟ ص ١7‏ ( ذكرها الدكتور محمد لبيب شثب »؛ المرجم السابق ص ١١‏ ) . 
(93) نفض اجتماعي فرني 1111/0/15 دالوز الاسبوعي 14557 قسم الاحكام المختصر م . 
(77) نقض مدني فرنسي ١599/19/50‏ دالوز 1١9576‏ 5) احتماعي ٠0/١١/17‏ مجلة النقض 
المدني ١.٠156ا/)/5١1 ٠.‏ 
١١‏ 


البحث الثاني 


شروط اصابة الممل 
يشترط لاعتبار الاصابة اصابة عمل ان تقع ( اثناء العمل أو بسيبه ) 


. كما تعتبر من قبيل اصابات العمل ( الآصابة بمرض مهني ) وقد نص القانون 
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المرافي على تحديد الامراض الهنية والاعطالٍ المضوية ونسبة العجز 
الذي تخلفه كل منها بجداول ملحقة بالقانون تصدر بقرار من وزير الممل 
والشسؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس ادارة دائرة الضمان الاجتماعي 
بعد استطلاع راي وزارة الصحة كما تحدد بالخبرة الطبية في الحالاث غير 
الملحوظة بالحداول المذكورة (8) . 

ان قانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم 4/ا لسنة 1917/8 يشترط 
نفس الشروط التي حددها القانون العمراقي وقد اعتبر القانون المصري 
الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من الممل اصابة عمل متى توافرت 
فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التامينات الاجتماعية 
بالاتفاق مع وزير الصحة (58) . 

يشترط اذن في الحادث الذي تنشا عنه الاصابة ان يقع اثناء العمل 
فاذا لم يهم أثناء الممل فقد بكون الصمل هو سبب وقوعه (40) ونوضح فيما يلي 
كلا من هذين الشرطين : ل 


: ب وقوع الحادث اثناء العمل‎ ١ 


. يعتبر الحادث قد وقع اثناء الممل اذا كان قد وقع ائناء الفترة المحددة 
للقيام بالعمل فيكفي آذن مجرد الارتباط الزمني وليسن الارتباط السببي 
بين الحادث والقيام بالممل وبالتالي يتحقق الوصف ولو انتفت السببية بين 
العمل والحادث كما لو اعتدى عامل على زميله بالفوب يسبب خلاف عائلي 


م/م المادة الاولى من القانون . 

المادة (م) من قانون التامينات المصري . 

١م)‏ م ١‏ من القانون الكوبتي و م 1 من القانون البحريني و م ' من القانون الاردني و م ١‏ من 
القانون المماني الا أن هذا القانون اشترط ان تكون بسبب العمل كما اعتدر اصابة عمل 
تلك التى تقمع بباو اتنناء قيامالماملبممل لدرءخطر او اسعافار حمابة! شخام مفر تون 
لخطر في العمل او ليحول او ليقلل من شرر جسيم لممتلكات صاحب الممل . آم القانون 
السعودي فيعتبر أصابة عمل كل اصابة تحدث للمؤمس عليه بتاألي العمل او من جسرام 
ممارسة الممل مهما كان سببها ( م 9؟ من قانون التأمينات ) . 


١1 








أو مالي (١ه)‏ . 

يقتضي أن يكون وقوع الحادث اذن خلال الساعات المحددة للعمل اي 
خلال الفترة الواقعة بين بدء العمل ونهايته اما اذا كان العامل قد بدا في 
العمل قبل الموعد المحدد لبدايته فقد ذهب القضاء في مصر الى استحقاق المامل 
للتعويض اذا كان يودي العمل في غير الموعد المقرر مادام ذلك للمصلحة صاحب 
الممل على كل حال (5ة) . 

كما اعتبر القضاء المذكور اصابة عمل تلك التي لحقت عاملا قبل أن يبدأ 
بالممل وني اللحظات التي بتسلمه وكذلك اذا وقعت الاصابة بعد انتهاء العمل 
واثناء قيام العامل بتسسليم أدوات العمل التي في عهدته كما ذهب الى اعتيبار 
اصابة عمل تلك التي لحفت سائق ( ترام ) قبل ان يبدا عمله وفي الدقائق التي 
كان يتسلم فيها العمل (9ف) . ' 

اما الاصابات التي تع في اوقات الراحة التي تتخلل اوقات العمل فان 
القضاء الفرنسبي ذهب الى اعتبارها والعة | اثناء العمل طلما ان المامل لابزال 
خاضعا لاشراف صاحب العمل في وقع فيها الحادث كما هو 
الحال بالتسبة للآصابة التي تقع آثناء تناول العامل الطمام ف مخل العمل 
مادام العامل ف هذه الحالة لم بخرج عن اشراف صاحب العمل (45) . 

ونرى اعتبار هذه الاصابات اصابات عمل حتى في القانونين العراقي 
والمصري على اساس حصولها اثناء العمل طلا ان العامل لم يفادر مح ل العمل ولم 
بخرج عن اشراف صاحب العمل ولا يبرى جانب من الفقه أي درجة للتفرقة د ين 
وقوع الاصابة في فترات الراحة وبين وقت تلم العامل للممل او بعد انتهائه 
منه واتناء تسليم الادوات التي كانت في عهدته ففي كل هذه الحالات لا تكون 
اصابة العمل قد وفعت اثناء اداء العمل فعلا ولكنها مع ذلك تعتبر قد وقعت 
اثناء العمل بالمعنى الواسع لهذه الفكرة . 

فالقانون عندما بغطي اصابات الطربق فيكون شموله للاصابات التي تقم 
في مكان العمل وفي فتيرات الراحة اولى (05) . 

لا كفي لاعتبار الاصابة قد حصات” اثناء العمل ان تقع خلال مواعياد 


العمل الرسمية بل يجب أن يثبت ت ان العامل كان يقوم بعمل لحساب صاحب 


(١م)‏ مصطفى الجمال وحمدي عبد الرحمن © المر جم المابق ص 7م( . 

(6لم) كامل محمد بدوي ©» امرجم السابق ص 797)؟ . 

(65) استثناف مختلط في ١115/1/٠١.‏ مجموعة 4ه ل 5850 ( أوردهط محيد حلمي مراد »© المرجم 
الايبق 2 ص 86ل ) . 

(46) نقض اجتماعي فرنني 56 آب ١153‏ دالور ١955‏ ص 9() ٠‏ 

'ث.م) الدكتور مصطفى الحجحمال وحمدي عد الرحمن »© المرجع الاق ص 86ا١ا‏ . 
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العمل عندما اصيب وعلى ذلك اذا اضرب بعض العمال عن العمل فتوجه 
أحدهم الى مكان العمل في مواعيد العمل الرسمية لا لاداء عمله بل لمقابلة صاحب 
.العمل فان الاصابة لعي تحدث لذلك العامل خلال وجوده في مكان العمل 
لا تمتبر حاصلة اناد التصل" ولكن ' نظرا: لان وجود العامل في مكان العممل 
خلال مواعيد العمل الرسمية بكون في اغلب الحالات بقصد القيام بالممل 
فأن وقوع الاصابة في ذلك المكان وخلال هذه هذه المواعيد بقيم قرينة على أن 
الحادث وقع اثناء المملٍ . وبذهب الفقه والمضاء الى أن فترة العمل تبدا 
ا عندما مه الم نفسه تحت تصرف صاحب العمل في المكان والزمان المحددين 
وبتحدد ذلك عملا بالدخول الى باب محل العمل وينتهي بالخروج منه (41) . 

ان 'لاصابة التي تقبع للعاسل وهو يؤدي عمله تعتبر وائقعة آثناء 
الممل ولو لم يكن وقوعها سببب العمل وعلى ذلك لو اعتدى عامل على عامل 
اخر اثناء تأدية عله لسبب شخحى لا علاقة له بالميل فان الاصابة النادئة عن 
ذلك تعتبر واقعة اثناء العمل كما سبق أن اوضحنا ذلك . 
5-5 بالنسبة لبعض فئات العمال لا يكون هناك مكان ممين للقيام بالعممل 
وقد بفتضي القيام بالعمل ان يتنعل العامل بين اكثر من مكان كما هو الحال 
بالنسبة_للمثلين التجاريين حيث لا يتحدد عمل هؤلاء بمكان ثابت ولذلك اذا 
اصيب احدهم اثناء : وتحواله فان اصابته تعتمر واقعة اثناء الممل انا كان 
المكان الذي وقعمت فيه. 

قد تقتضي طبيعة العمل استمرار اقامة العامل ليلا ونهارا في مقر 
العمل كالحارس والخادم والراي الراجح هو اعتبار الاصابة التي تقع للعامل 
اصابة عمل في آي وقت تم حتى ولو كان العامل نائما اثناء وقوعها فالحارس 
يودي عمله بأستمرار وبكون دائما على استعداد لليقظة وفقا لمقتضيات طبيعة 
العمل . غير ان مجزد الاقامة ني مقر العمل لا تكفي اذا لم تكن طبيمة الممل 
تقتضيها فالمبرة هي بالاقامة في الوقت الذي تقتضيه القيام بمهام العمل كما 
لا بكفي آقامة العامل المستمرة ا ال سويت 
اف حالة وقوع الاصابة اثناء العمل قانها تمتبر بة عمل أبا كان سسا 
اذ قد يكون سسببها قوة قاهر 5و يرجم ان طووت انسل او نيجة اعلا 
شخص ثالث ففي كل هذه الحالات تعتبر الاصابة اصابة عمل (40) . 


(1 نفى المرجع السابق . 

الام) الغرف المجتممة في محكمة النقض الفرنسية في ل كانون الثاني ١  زولاد ١١58‏ ا ص 9م © 
انظر كدلك محكمة العمل العمليا ؟) / عليا ثالثة / ١لا5١‏ في 1991/11/٠١‏ حيث أن 
تبب شنخص ثالث بالحادثة وكون القضية معروغة امام محكبة الجزاء لم يمنم من تقرير 
المحكمة ( محكمة عمل محافظة بابل ) بأن الاصابة اصابة عمل ولا داعي لاننظار حكم الجزاء 
او ادخال النخص الثالث طرفا في الدعوى امام محكمة العمل ( راجع للمرحوم الدكتور عزيل 
ابراهيم » شرح قانون الضمان الاجتماعي الصراقي الطبمة الاولى 19957 بقداد ص ١5‏ ) . 

هاا 





بالنسبة للعامل الذي يوفد في مهمة تتعلق بالممل يثور التساؤل حول 
الاصابة التي تقع تقع له هل 0 حاصلة اثناء الممل بصرف النطدن عما اذا كان 
آن العامل في عد عار لا بقضي كل لحظة من وقت ذهابه ا مين 
عودته في العمل لحساب صاحب العمل فهو بعمل خلال اليوم لحساب 0 
العمل أي ينفذ المهمة التي اوفد من اجلها ويكف عن العمل للراحة والنسوم 
إوالتر فيه قسسمااخر . 
ويتجه القضاء الفرنبي حديا الى اعتبار الاصابة اثناء الممل سواء 
كان العامل وقت حدوئها بعمل فعلا آم لا مادام لم ينته بعد من المهمة التي 
سافر من اجل القيام بها ويبرر ذلك بصعوبة تحديد الوقت الذي يعمل 
فيه والوقت الذي | يكف فيه عن العمل افر تمد تعر الأعاية قد وقمت 
الومة القن جين عوؤاته ممه : 
وقد قفضلى ب ان الحادث الدي بقع لاحد افراد طاء قم طائرة اثناء الس حة على 
الشاطىء القريب من الفندق الذي انزلتهم فيه شركة الطيران خلال رحلتهم 
الجوبة وآقما آثناء الممل (هه) . ليس ا رمد 
وقد ذهب القصادى مهل الماتع اعتبار وفاة اللؤمن عليه اثناء فترة 
راحته اصابة عمل خاصة في حالة الانتداب لان الانتدذاب ليس من طبيعته أن 
يجمل المنتدب في فترة عمل دائمة . 
« وبتطيق ذلك على واقمات الدعوى يتضح ان الاصابة التي ادت 
للوفاة ليح ت اصابة عمل وذلك انه بشترط لاعتبارها كذلك توافر شرطين 
اولهما : أن تقع الاصابة أثناء العمل وثانيهما - قيام رابطة السببية بين العمل 
وتلك الاصابة . وكلا الشرطين غير متوافر بالنسبة لهذه الاصابة اذ آن المتوفى 
وقت الحادث الذي ادى الى وفاته لم يكن يؤدي عملا بل كان في فترة راحة 
خارج نطاق العمل وبعد تاديته ولا بعني انه كان ني فتره عمل خلال فترة انتدابه 
في تلك الفترة ايا كان الوقت الذي حدتنت فيه الاصابة ذلك ان العمل او الانتداب 
(64) استثئاف باريس 1١1379/5/6‏ دالوز 1١951‏ 555 وانظر كذلاك حكم المحكمة ذاتها في م5 
اذار 1135 قسم الاحكام المختصرة ص 6 ونقض اجتماعي 1157/51/16 دالوز 1١155‏ ص ٠ 3١1‏ 
ويفرق القضاء المذكور في قرارات سابقة بين ما اذا كانت الاصابة فد وقمت اثناء المهمة أي 
في وقت كان بتصرف فيه المامل لمصلحة المشروع منغذا تعليمات صاحب الممل او انها حدثت 
في وقت كان المامل يتصرف فيه لمصلحته الشخصية ححيث اعتبر الامابة في الحالة الاولى 
الابة .مل اما في الحالة ااثانيه رهو يتصرف أصاحته ااتدخصية وخارء نطاق مهينه فلم 
بمتبر الاصابة اصابة عمل ( انظر وهران 9؟ حريران ١56١‏ دالوز .195 موجر رقم 065 )1 . 
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ليس من طبيعته ان يجعل النتدب في فترة راحة لم كن يؤدي فيها عمل 
رنت العتادت كما أن الوناة اهنا ل يدت سحت العمل بل حدانت حت 
لا صلة له بالعمل المسند اليه كما لم بثبت أن اللو كاندة التي بات فيها والتي 
انهالت على روادها قادت الى كانه دنه تحدد من قبل رب العمل للمبيت 
فيها او أن لها صلة بالعمل الذي كان يؤدبيه ... »(5ه) . 
؟ سه وقوع الحادث بسبب العمل : َّ 

يشترط لاعتبار الاصابة اصابة عمل أن تقع يسيب العمل والمقص والمقصود بذلك 
الحوادث اد تربطها بالممل رابطة سببية ولو انها وقعت في غير مكان العمل 
او زمانه اذ يقتضي اثبات الارتباط بين العمل والحادت آي اتثبات لولا العمل 
للا وقع الحادث )1١(‏ . ومن هذا القبيل ان يعتدي أحد العمال على عامل 
إخر تصبب رفضه الاشتراك في احتجاج او كما اذا وقع الحادثبسبب خلا فت 
>1 بين العمال وبعضهم ففي هاتين انحالتينما ثانا لحادت لتقم اا تتح العور» 
اما الحادث الذي بيقع خارج نطاق العمل مكانا وزمانا دون ان تربطه 
بالعمل آية علاقة قانه بعد حادثا عاديا كالاصابة في حادث اه اثناء قضاء 






الاحازة الاسبوعية . سلا ل ال لسسسييية 
لا يبشترط اذن أن بكون الحادث ناشنا عن الممل بالذات أي عن مادبية 

العمل لانه في هذه الحالة يكون اساس التمويض مبنيا على مخاطر المهنة 
. وهذا لا يتفق مع قصد الشرع قي ابراده تصاعاما بكفي لتطبيقة آن بقع الحادث 
بسبب الممل ولو بطريقة غير مباشرة مادامت العلاقة قائمة بين العمل وبين 
الاصابة وان الاصابة ما كان يمكن ان تقع لولا العمل فالمبرة في تحقق علاقة 
السببية بين الاصابة والعمل هي بمقدار ما تتوقف الاصابة في حدوثها على 
الممل فتعتبر علاقة السيبية متوفرة بين بين الممل وال اذا 5 حي العكل 


ور اتوت باد + سب ان 7 لاد يؤدي اانا الى الوفاة واشتراك مضه 5 
هذا الحادث في حصول الو فاة فان ذلك يعبر اصابة عمل لانه لولا وقوع الحادث 
ا حصلت الوفاة وقد اخذ قضاء العمل ( بالسبب المحتمل الوحيد ) الموّدي 
الى الوفاة طالما لم بظهر فعل آي عامل آخر من الناحية الطبية (11) . 

تعتبر الاصابة قد وفعت يسيب العمل اذا كايت ناشنة عن مادية العمل 
وهي الالات والمكائن او القوى المحركة لها وهنا تكون السبيية مباشرة ومثال على 
() بور سميد الابتدائة » 5ه وله / ١136‏ جلة 58/ا/رهة3؟١!‏ . 
(.1) مصطفىي الجمال وحمدي عبد الرحمن »؛ الللمرجع السابق ص ١86‏ . 
(11) قرار محكمة العمل المليا 6؟/علياثالثة/الا ٠‏ 


.١ كى؟‎ 


ذلك : عامل تقطع اصبعه بالماكينة اثناء اشتغالها (15) أو قد تكون السببية غير 
مباشرة كما سيق أن او ضحنا أما اذا كانت الاصابة قد وقعت لا بسبب الممل 
ونكن (يمتاسبة العمل) فان هذا لا يكفي لاعتبار الاصابة التي تفع اصابة عمل 
بموجب القانون العراقي وكذلك المصري كما هو الحال بالنسبة لعامل يوفد 
'لى مدبنة اخرى فينتيز فرصة وحوده فيها لناهدهة معرض نتحدتث 
الاصابة له : في هذه الحاله يكون العمل قد سهل وقوع الامابة وتعتير الاضابة 
قد وقعت بمناسية العمل الا انه لا توجد علاقة سببية بينها وبين العمل ولذلك 
نلا تعتبر الاصابة في هذه الحالة اصابة عمل (5ة) . 

لقد نص القانون الفرنسي على اعتبار الاصابة اصابة عمل اذا وقعت 
« بفعل العمل او بمناسيته » وقد وضع القضاء الفرنسي قرينة على أساس 
ان « كل اصابة تلحق العامل خلال ساعات العمل وفي محله تعتبر قد حصلت 
بمنانية الممل » . 

كما وضم العضاء المذكور قرينة تتعلق بوقت العمل حيث يعتير المامل 
بمقتضاها خلال ساعات العمل متى ما كان تحت سلطة صاحب العمل واشرافه 
حيث تنتهي هذه السلطة عند خروجه من محل العمل (16) وتطبيقا لذلك فان 
الاصابة التي تقع للعامل في مكان العمل ولكن قبل بهء العمل او بمد الانتهاء 
منه او في خلال فترات الراحة اليومية تمتير حاصلة بمناسية الممل بشرط 
بقاء العامل في مكان العمل وعدم مغادرته لان مكان العمل ومن فيه يخضع 
لاشراف ورقابة صاحب العمل (د1) ففي بعض الاعمال لا يترك المعمال مكان العمل 
مباشرة بعد الانتهاء من العمل بل يمكثون فترة من الوقت بعد انتهاء الممل 
وذلك لنتهيئة لمعمل اليوم التألي غالبا تحت نظر ماحب العمل ولذلك يرى 
الفقه الفغرنبي اعتبار ما يحدث من اصابات عند القيام بهذه الاعمال بأنها قد 
حصلت_بمناسية العمل . ان جميع الاصابات التي تقع خلال الفترة التي 
نمضي بين دخول العامل الى محل الممل وخروجه منه سواء أكان يقوم 
يالعمل فعملا ام يتأهب له ام يستعد للفراغ منه كقل بده او خلم ملايسيهة 
تعتبر قد حصلت بمناسبة العمل .. 

لم يمتبر القضاء المرنبي اصابة عمل تلك التي لحقت عاملا في رحلة عمل 
لصلحة شركته بعد وحبة العشاء حيث كان قد اوقف كل نشاط بتعلق 


"95 جرارد ليون كان ه قالون العمل والضمان الاددماعي باريدن 9886| ضر 8؟؟ . انظر 
كذ لك موران : مفهوم آندانبة الممز_ واتانها رسالهة دتورلة باري. ((ؤ( صض [؟ . 

9 مسيم مانو ١‏ نظام الثاماات الاحتسياعة 4 سلنة الظيم بلاط . من 1١1‏ 2 

1 لعشال اجتماعي فرني 1 تشرين التاني ١57.‏ دالوز 1535١‏ نسل 55/الك ناشيه . المرمم 
الابق ص ..؟ . 

بدة) دسرر ٠‏ المر جع الابق ص ؟؟؟ . 


١1١ 


بالعممل (11) وكذلك الاصابة التي لحقت فنان مسرحي بعد عودته الى غر فته بعد 
تقديم المرض اللمطلوب منه حيث كان عند وقوع الاصابة متوقفا عن كل 
نشاط يتملق بالصمل وكان يتمتع بكامل حريته (19) . 

اما اللقصود بمحل العمل فقد اعتبر القضاء الفرنسي المامل في محل العمل 
اينما كان مادام ذلك بأمر صاحب العمل (4ة) ,. 


الاصابة نتيحة الاجهاد والارهاق من العمل في القانون المصري : 


تمتير الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة عمل 
'متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات 

بالاتفاق ل ممع وزير الصحة (15) . 

وقد صدر القرار الوزاري 8 للسسنة 1937/97 في شأن شروط و قواعد 
أعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد والارهماق اصابة عمل وهذه الشروط هي : 
١‏ بالا بكون الموْمن عليسه قد بلغ سن الستين : لقد ذهب راي الى القسول 
حمر بأن « اشتراط آلا يكون الموّمن عليه قد بلغ سن الستين شرط يتفق 
وطبيعة الامور ذلك أن الحالات المرضية التي تظهسر على من بلع سن 
الستين انما تكون في الواقع امراض شيخوخة وليس نتيجة الاجهاد او 
الارهاق » )06٠١(‏ . 
؟ - أن يكون الاجهاد او الارهاق ناتجا عن بذل مجهود اضافي يفوق المجهود 
المادي للموّمن عليه سواء بدل هذا المجهود في وقت الممل الاصلي أو في 
قم . 
ان العبرة في تقدير المجهود الاضافي تكون بالقياس الى المجهود العادىي 
للموّمن عليه فيعتبر المجهود اضافيا طالما كان بفوق المجهود الممتاد للمؤّمن 
عليه حتى ولو كان المجهود الأضاني بمادل او يقل عن المجهود المبذول 
من زميل آخر يقوم بنفس العمل . فالمعميار هنا هو معيار ششخصي_(١١0.‏ 
حيث بعتد فيه بالظروف الجسمانية والصحية للمؤومن عليه . 

(15) لقفى اجتماعي فرئدي ١6‏ تشثرين الارل د١١‏ دالرز 1١95.‏ موعدم رقف 6 . 

9 باأرنا )؟ شاط ١95١‏ دالوز موجز رقم .؟ . 

ب54) نفض اجتماعي فرني 5 نشرين الثاني ١95.‏ دالوز اكقاا ص ؤت . 

(9؟) مه/ه من القانون . 

)٠٠.(١‏ احيد لطفي فيد الر حمن »؛ شروط اعتار الاسابة الزاتجة عن الاحياد !ء الارعسال 
من الممل اصابة عمل محلة التأمينات الاجتماهية الة الاولى العدد الاول تيسان 
7ماالا ص م6 . 

. د. أحمد حن البرعي » المرجم الابق ص 868؟‎ )٠١( 


يفده 








+ ل ان يكون المجهود الاضاني ناتجا عن تكليف امن عليه بانجاز عمل 
معين في وقت محدد بقل عن الوقت اللازم عادة لانجاز هذا الممل او 
.0 تكليفه بانجاز عمل معين في وقت محدد بالاضافة الى عمله الاصلي . 
ولا بهم هنا طبيعة المجهود الممذول فقد بكون ذهنيا او عضليا وانما 
١‏ بيتوي أن بذل في مكان اخير . 
ل أن تقرر الجهة المختصة بالملاج ان هناك ارتباط مباشر بين حالة 
الاجهاد او الارهاق من الممل والحالة المرضية أي أن تكون هناك علاقة 
نر سببية وذلك بأن يكون الارهاق او الاجهاد هو السبب الماشر في حدوث 
الاصايمة . ١0000200‏ 
وبلاحظ انه لا بشترط عنصر المفاجأة بل بحدث الاجهاد او الارهاق 
على طول فترة زمنية قد نطول وقذ تقصر وبحيث تؤدي في نهاية هذه 
الفقرة الى اصابة المامل . 
ه ‏ أن تكون الحالة الناجمة عن الاجهاد او الارهاق كافية لوقوع الحالة 
المرضية . 
5 ل 'ن ينتج عن الاحهاد او الارهاق ني العمل اصابة المؤمن عليه باحد 
الامراض التالية : ب 
١‏ ل نزيف الم او انسداد شرابين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات 
اكلينيكية واضحة . 
ب الانسداد بالشرابين التاحية للقلب متى نت ذلك بصفة عامة . 
اصابة الطريق: - 7 
حسب احكام القانون المراقي تمتبر بحكم اصابة الممل « الحادث 
الذي بقع » للعامل المضمون اثنا. ذهابه الماشر الى العمل او اثناء عودته 
اماشرة منه » (؟١٠)‏ . 
ان اصابة الطريق هي الاصابة التي تقع للعامل المضمون_ائناء ذهابه 
المساشر الى الصمل او ائناء عودته المماشرة من العمل بينما ورد تحديد مفهوم 
حادث الطريق الذى تنشا عنه الاصابة في قانون الضمان الاجتماعي رقم ١1٠.‏ 
لنة 1536 الملفي كما بلي : ( اذا تمرض الشسخص المضمون لحادث .اثناء 
ذهانه الى محل عمله او اثناء عودته منه اعتبر ذلك الحادث كاأصابة غمل 
لاغراض هذا القانون وبشرط ان يسلك طريقا مباشرا ني الذهاب دون 'توقف 
لسبب تفرضه المصلحة الشخصية ) (؟١٠)‏ . 
اما قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ؟١١‏ للسنة 1111 الملفي فقد 
ورد فيه تحديد مفهوم اصابة الطريق بشكل يختلف عن مفهومه في القانون 
)٠١1‏ المادة الاولى من القانون الافذ . 
(؟١٠)‏ المادة الاوليى من القانون رقم ١).‏ للسسنة ١4956‏ المافي . 
يفنا 


رقم .11 للسمنة ١151‏ وذلك على الشسكل التالي : 
( اذا تمرض الشخص المضمون لحادث اثناء ذهابه الى محل عمله او 
أثناء عودته منه اعتبر الحادث كأصابة عمل لاغراض هذا القانون ويشرط ان 
بسلك طريقا مباشرا ني الذهاب والاباب دون توقف او تخلف او انحراف عن 
الطريق الطبيعىي) 0١00‏ . 
أن اصابة الطريق هي الاصابة التي تقع اثناء ذهاب المامل المباشر الى 
الممل او اثناء عودته المماشرة منه أي في وقت لا يكون فيه العامل تحت 
اشراف ورقابة صاحب العمل وهذا ما بميز اصابات الطريق عن الاصابات 
التي تقع اثناء العمل او بسببه فاصابات العمل تقع والعامل تحت سلطة واشراف 
ضاحب العمل أما اصابات الطريق فالحماية بالنسبة لها تبدا حيث تنتهي 
سلطة صاحب العمل وتنتهي حيث تبدا هذه السلطة )٠١9(‏ . 
شروط اصابة الطريق : هس 
١‏ يجب أن تكون الاصابة راجعة إلى حادث حيث بتحدد معناه 
بذات المعنى الذي يتحدد به المقصود بالحادث في مجال حوادث الممل والذي 
سبق آن اوضحتاة ... (ما اذا كان الشترز الذنى نصنيت. العامل. اثناء ذطابة 
المباشر او عودته المباشرة ليس ضررا جسمانيا بل ضرر يلحقه في ماله 
فلا يدخل هذا في مجال اصابات الطريق وكذلك اذا ثبت بأن العامل توفى 





يشترط اذن في الاصابة ان تكون ناشئة عن حادث طريق ايا كان السسبب 
الذى أدى اليها فقد بكون سسها قوة قاهرة او راحعة | خطأ الغم او خطا 
_ 3 جمة الى خه 
العمامل نفسه ... الح 200 
؟ وقوع الاصابة اثناء الذهاب الماشر الى العمل او أثناء العودة 
.المساشرة مله : 
المودة منه حيث تعتبر اصابة طريق الآصابة التي تقع له ف أول خطوهة 
يخطوها في الطريق الاعتياآدي الذي يسلكه الشخص المتاد في الظروف 
. الاعتيادية )٠١7(‏ حيث يبدا طريق العمل عندما بترك المامل المكان الذي يوجد 
فيه متوجها الى العمل او عندما بغادر مكان العمل متوجها الى المكان الذي 
)1٠١1(‏ المادد الآولى من القانون رقم ١١6‏ لنة ١951‏ الملفي . 
أ( (٠١‏ الدكتور محمد لبيب ثنب . المرجم اللابق س 5١‏ . 
نقض اجتماعي فرنسي 1461/5/61 مجلة احكام النقض المدني 98210( ب © رقم لادلا . 
١لا‏ الدكتور عدثان المابيد ؛ شروط نمويض اصابة العمل ف العانون اللمقار.. دحت مثلوزر 
ف محلة القانون المقارن العددان الثامن والتاسع بغداد ملا5ؤا ص 4لا . 


اليل 





عصده فلكي نكون بصدد حادث طريق يجب أن بقع الحادث اثناء احتياز 
العامل للطريق الموؤدي من المكان الذي غادره الى مكان الممل او الاتي من 
مكان العمل الى المكان الذي / بقصده ويبدا الطريق عادة من باب منزل العامل 
فاذا كان منزل العامل شقة في بناية فان الطريق يبدا بمجرد اجتياز المامل 
جاب الشقة فالاصابة التي تقع للعامل في داخل الشقة لا تعتبر اصابة طريق 
وكن بمجرد اجتياز العامل لباب الشقة بعتبر على طريق العمل ولو كان 
لايزال داخل البنابة فالاصابة التي تقع له اثناء نزوله على الدرج او وجوده. 
المصعد تعتبر اصابة طريق )٠١4«‏ حيث أن القانون قد قرر الحماية 
لعامل _حينما تكون النية في الذهاب الى العمل متحققة لديه وتدور هذه 
الحماية وجودا وعدما مع هذه النية . لا يكفي ان تقع الاصابة خلال اجتياز 
'لعامل للطريق بين المكان الذي يوجد فيه ومكان الممل بل يجب أن يكون 
غرض العامل هو اما الذهاب الى مكان العمل او العودة الى المكان الذي 
بقصده وعلى ذلك فالاصابة التي تقع للعامل في يوم الاستراحة الاسبوعية. 
١‏ حيث لا يوجد عمل في المشروع ) لا ت تصّير اصابة طريق ولو وفعت اثناء وجود 
العامل على ري ا 0 لكان ١ل‏ الذي يوجد فيه الى محل الممل وذلك 
لانه لا يمكن أن يكون الفرض من احتياز العامل لهذا الطريق هو الذهاب 
الى العمل أو العودة منه بعد اداء العمل لانه لا يوجد عمل في ذلك اليوم وقد 
نضى في فرنسا تطبيقا لذلك بان الحادث الذي يقع للعامل في يوم راحته 
الاسبوعية اثناء ذهابه من منزله الى المنشاة التي بعمل فيها لشراء كمية 
من الفحم الذي تبيعه المتكسّاة لعمالها بسعر مخفض لا يعتبر حادث 
طريق 0١(‏ . 


اللفصود بالطربق الطبيمي : 


لا صعوبة في تحديد المقصود بالطريق الطبيعي اذا لم يكن هناك سوى 
طريق واحد الى مكان العمل ففي هذهالحالة لجنيا على العامل سلوك هذا 
الطريق ف ذهابة لباكرة عمله وعودنة منه ويعتبر هذ1 الطريق طبيعيا مهما 
كان طوله ومهما كانت الاخطار اللملازمة له ور اك ل ست سس وي اد 








١١د وفي 1156/11/5 دالوز‎ 194١ 1١م6 دالوز‎ ١121/0/8 نقض اجتماعي فرني‎ ٠ 
. 5١ دالوز دهذا ؛‎ ١554/11١/55 قم المختصرات لام وفي‎ 
. --8)؟‎ ١554 مجلة القانون الاجتماعي‎ ١405/11/60 نقض اجتماعي فرنبي في‎ )٠١( 


١ ه؟‎ 


الا أن المسألة تدق في حالة وجود عدة طرق تؤدي الى مكان الممل أو 
المودة منه » ان الذهاب الماشر والعودة المباشرة بقصد بهما أن سلك 
المامل مل الطريق الاعتيادي الذي يسلكه الشخص الممتاد في الظروف الاعتيادية . 
أي الطريق الطبيعي الذي يسلكه الشخص المعتاد لو وجد في الظروف نفسها 
التي كان فيها العامل الفات حي حي الحا ا فكرة الطريق 





اهو أ مهل الطرق واقربها وأقلها خطرا (113) قاذا كانت الظرق كلها طسفية يعيب 
هذا المميار فأن للعامل الحرية في اختيار أي طريق منها ويعتبر سلوكه لهذا 
الطريق سلوكا للطريق الطبيعي وللمامل ان يغير هذا الطريق ويستيدله بطريق 
اخر في اي وقت ولا يكون لهذا الاستبدال أي تأثير على الصفة الطبيعيسة 
للطربق الذي اختاره طأالا آن ه4١‏ الظريق الجديد يععبر نضا طريقا طبيعيا [111). 
فاذا اعتاد العامل سلوك طريق معين للدذهاب لباشرة عملة . والمودة منه فلآ بعتبر 
هذا الطريق طبيعيا لمجرد هفا الاعتياد فاذا ما غير العامل هذا الطريق وسلك 
طريقا اخر لم بلكه من قبل فلا يعتبر بالضرورة قد انحرف عن الطريق 
الطبيمي طالا كانت هناك عدة طرق للذهاب والعودة وكلها تعتبر طبيعية كما 
سبق أن اوضحنا ذلك . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية انه لا يوجحد 
طريق اجباري وان الطريق غر المعتاد بعتبر طريقا يغطيه الضمان الاجتماعي 
كالطررق الممتاد طائا كآن طريقا طبيعيا ومباشرا بذات. درجة الطريق 
العادي )١١١‏ فلا بعتبر انحرافا عن الطريق الطبيمي أن بختار المامل طريقا غير 
ذلك الذي اعتاد اتباعه طالما لم يفرض عليه اتباع طريق محدد وطلما كان 
الطريق الذي وقعت فيه الاصابة طبيميا ومباشرا كالطريق الممتاد اذا ما تحدد 
الطريق الطبيعي فان للعامل فيه حرية الحركة وبالتالي فليس هناك ما يلزم 
العامل باتباع جانب معين من الطر بق كالجانب الايمن مثلاآ كما لا بقيد بواسطة 
النقل او وسيلة المواصلات للذهاب الى العمل او المودة منه وبالتالي فللعامل 
ان يختاز الوسيلة التي تناسبه كما يشاء : سيارته الخاصة » سيرا على الاقدام» 
باص لنقل الركاب ... الخ . 
'احالة تعتبر غير اعتيادية ولكن اذا لم يوجد عائق ومع ذلك فان العامل اختار 





)11٠١(‏ محمد لبيب شنب ء مدى تغطلة تأمين اسابات العمل لحوادث الطربتق ؛ محلة العلرم 
القانونية والاقتصاديبة 15575 ص لالم" . 

. ب كم‎ ١١65 دالوز‎ ١956 نقض اجتماعي فرنني ه تشرين الثاني‎ )١١ 

. 155 مصطفى الجمال وحمدي عبد الرحمن ؛ المرجم السابق ص‎ )١١( 


١15 





25 01 ابيط وك ع كه لد 
العبال عادة للو صول 5 1 العمل الا أن احف الممال بير النهر سائفية 
فيؤدي الى غرقه )١١9‏ . 

وكذلك اختيار العامل طريقا اكثر خطورة بسبب استعجاله في الوصول الى 
العمل في الميماد المناسب يمتبر قد خرج عن الطريق الطبيعي . 


لا نكة ان تقع الاصابة في الطريق الطبيعي للذهاب والعودة بل يفتضي 
ان تقع خلال الوقت الطب بق آي خلال الوقت الذي يفترض أن العامل 
بذهب آثناءه الى عمله أو تعود متة . أن القانونين المراقي والمصري قد اخذا 
بالاعتبار الزمني وحده وهو وقو: وهو وقوع الاصابة اثناء الذهاب المباشر او العودة 
الباشرة وعلى هذا الاساس فكل اصابة تقع للمامل خلال الفترة التي يذهب 
فيها العامل الى عمله او بعود فيها من عمله تعتبر اصابة طريق وهذه الفترة 
تسمى ( الوقت الطبيعي للطريق ) اما الاصابة التي تقع قيل بدء الممل 
بوقت طويل/لا بحتاجه الشسخص المعتاد)للوصول الى محل العمل او بعد انتهائه 
بوقت طويل بحيث يكون الشخص العتاد قد وصل فعلا الى المكان الذي بعصده 
بعد انتهاء عماه فنرى أن الاضابة التي تقع للعامل في هذه الحالات لا تعتير اصابة 
طريق لانها تكون قد وقعت في غير الوفت الطبيعي للطريق كما هو الحال بالنسبة 
لعامل بخرج من داره بي الساعة الثامنة صباحا لقضاء بعض الاشفال الخاصة 
والذهاب بمد ذلك للمشاهدة فلم في احدى دور السينما وبعد ذلك يذهب الى 
عمله الذي يبدا في الساعة اناده بعد الطب فلا : تمتبر اصابة طريق الاصابة 


التي 3 له داخل السيئما . 


ن الوقت الطبيعي ‏ ليق هو الات الذى بسبق بدء العمل وبمقب 

ابن “رجه اتن نسح لد لمكي إلى عل د رو 1 
بلاحظ أن القرينة المتملقة بذلك ليست قاطعة اذ يجوز للعامل ان يغادر 
َوه ل ااحتباك اقل بدد العمل .قتا طول .ويكلان العسيب ف ذلك ارط ليدم 
اطمئنانه إلى واسطة النقل التي بستمملها ( كالدراجة اانارية ) أو يكون قد 
غدر ءهله قبل انتهاء الوقت المقرر للعمل بسبب ذهابه لراجءة طبيب بأذن من 

صاحب العمل . 

(؟1١)‏ محمد لبيب شنب »؛ المرجع السابق ص .58 . ولقد اعتبر الذضاء في مصر طرقا فد 
طبيمية طريق مغلق محظور المرور فيه من أجل الاصلاح ©» طريق عام غير ممهد لا يملح 
للمرور فيه بالدراجة فقطمه العامل رغم ذلك بدراجته مما سبب الامابة ( احمد حسن 
البرعي » المرجع السابق ص 559 ) . 














) 





فيل 





يقتضي أن يكون حساب وقت الذهاب او العودة بقدر كاف من المرونة حتى 
يتطابق مع أنظروف الواقعية ولا يصبح معياسا نظريا يضر بمصلحة العامل 
ولذلك فقد فضى باأنه اذا كان العامل قد تعود انتظار احد زملائه الذي ينتهي 
عمله بعد فترة لكي بصطحبه في سيارئه لآن طريقهما واحد حيث اعتبرت محكمة 
النقض الفرنسية أن فترة العودة لم تبدا بالنسبة لهما الا من وقت تركهما لمفر 
لمعيل سحو 010 
فد حددت القوانين العراقي والمصري والاردني والبحريني )١1١١(‏ طريق 
العمل بمعيار زمائي فقط اذ يشترط ان تقع الاصابة في الطريق 'لدي يسلكه 
العامل آثتاء ذهابه المباشر الى العمل او اثناء عودته المباشرة منه فلم تضع 
القوانين المذكورة أي قيد يتعلق بالمكان الذي يذهب اليه العامل بعد انتهاء 
عمله او بأتي منه الى محل العمل قلا يبشسترط أن يكون المكان الذي يذهب اليه 
انوي بنميز بالاستقرار ( كفندق مثلا ) أو أي'مكان يتردد عليه العامل لاسباب 
الله يعور حلي ال الطمي الذي شاو حي العايل ‏ طعامة لتو زرا 
العامل مكان عمله وقصد بيت صديق له ملبيا دعوة من هذا الاخر لحذضور 
حفلة بمناسبة اجتماعية وقضى ليلته في بيت هذا الصديق وفي الصباح غادر 
المكان للذهاب الى عمله فأن الاصابة التي تقع له اثناء ذهابه المباشر تمتبر 
إصابة طريق مادامت قد وقمت خلال الفترة الزمنية التي يكون فيها المامل 
متجياالى العمل . 
لقد اشترط القانون الذهاب المباشر والعودة المباشرة والمقصود بالمباشرية 
هنا ان يتم اللرهاب أو العودة دون توقف أو تخلف او انحراف )١١19(‏ ويقصد 
بانتوقف أن يتوقف العامل عن السم في طريق العمل لآي سبب كمحادثة صديق 
'أما التخلف في الطريق فهو أن بدخل العامل في أي مكان بقع على نفس الطريق 
كان يدخل الى مخزن تجاري لشراء بعض الحاجات اما الانحراف عن الطريق 
فهو أن بترك العامل الطريق الطبيعي ليسلك طريقا اخر لا يعتبر طريقا طبيعيا 
الدكتور مصطفى الجمال وحندي عبد الرحمن » المرجع السابق ص ٠١8‏ . 
(116 م ١‏ من العراقي وم ؟ من الاردتي وام 1 من اابحريي وامه من الممرت 0 دما ا 
القانون السعودي ان تحدث الاصابة اثناء طريقه من . .كله الى مملة وناالكان ١‏ 
قد حدد طلى إبى العمل بوهءيار زماني ومكانى 1م 5 /. 
الحلا ام تعتبر محكءمة العمل المليا اصابة طرين © تمر كن عاملة للاساته دك عردنها الى م 
سكناها بعد حضورها حفلة بمد مغادرتها لمملها حبث أن الحادث الذي تماشدبف له 
المتانفة لم بقع انناء ذهابها الماشر الى العمل أو عودتها الماشرذ منه لان حضور الممستائفة 
الحفلة المقامة بعد انتهاء العمل قد قطع المباشرية التي اشترطها المشرع © انظر قرار محكية 
العمل العليا رقم 6.هلثانية 4/ا51١‏ المؤرخ في لا/ره/رثلا5١ا ٠‏ 
مك١‏ 


للذهاب الى العمل او العودة منه الا انه اذا كان التوقف او التخلف او الانحراف 
لسبب مشروع فان ذلك لا يؤدي الى حرمان العامل من الحماية المقررة . 

وقد ذهبت محكمة عمل محافظة بفداد الى اعتبار الاصابة التي وقعت 
للعامل في القضية التالية اصابة طريق  :‏ 

ان العامل ( س ) كان قد ارتدى بدلة عمله وخرج من داره في قرية الطممة 
متوجها الى مقر عمله في شركة الزيوت النباتية التي تقع على الجانب الاخر 
من نهر دجلة بالنسبة لمحل سكناه عن طريق قرية كرادة الموجودة فيها العبارة 
النهرية التي تنقله الى الجانب الاخر من نهر دجلة الى قرية_سعيدة التي 
تتجمع فيها سيارات نقل الممال الى شركة_الزيوت..النباتية الا أن العامل بعد 
ان حضر الى منطقة وقوف العبارة فقد وجدها في الجانب الاخر من نهر 
دجلة واضطر الى انتظارها حيث عاد الى مكان اشتفال والده الذي بقع في 
الطريق الذي بسلكه العامل المذكور اثناء ذهابه الى العمل وعودته منه وآنه عند 
قيام العامل المذكور بتشغيل الماكنة التي يعمل عليها والده ققد لفه قابتن 
الماكينة ومزق جسده وتوفى في الحال وقد كان ذلك في حدود الساعة الواحدة 
والنصف وهو وقت بتنئاسب مع بداية عمل المتوفى المذكور وقد قررت محكمة 
عمل محافظة بغداد بشان القضية المذكورة ما بلي : ( لقد وجدت هذه المحكمة 
بعد استعراضها للتعاريف التي اوردها المشرع في القوانين الثلاثة أعلاه انه كان 
بقصد في تعريفه الإصابة في القانون رقم 94 لسنة ١991‏ الثاقف هو توسيم 
دائرة شمول حالات جديدة من الاصابات التي تقع للعمال اثناء ذهابهم المباشر 
الى العمل وعودتهم منه حيث لاحظ المشرع ان القيود التي وضعها في القوانين 
السابقة قد ضيقت بشكل مباشر وحددت حالات معينة فقط بمكن أن تسلكها 
تلك النصوص واستنادا الى مبدا وحدة التشربع والمشرع في القوانين الثلائة 
فان اتجاه المشرع ونيته انصرفت الى شمول حالات جديدة بمد رفمه جميع 
القيود التي كانت في القوانين السابقة وذلك زيادة في الضمانات التي كفلها 
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد بمد أن اتجه في القانون الجديد 
هذا الاتجاه وحيث أنه لم بضع حدودا معينة لذهاب العامل المباشر الى 
العمل وعودته منه ولم بضع ضوابط لهذه المباشرية بل ترك امر ذلك الى 
الجهات التي تطبق القانون بحيث اعطى لها الحرية في تكييف الواقمعة وتقدرها 
وفق ظروفها وملابساتها وتبحث كل حالة بشكل منفرد وقد وضع مطبق 
القانون في اعتباره حماية العامل وعياله من بمده وفق الاسسس والمبادىء التي 
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حرص المشمرع على ابرازها في قانون التقاعد والضمان الاجنماعي للعمال وعلى 
هذا الاساس فان هذه الحكمة قامت بتقدير ظروف القضية وملابساتها بمد 
تلمسها ارادة المشبرع واستخلاصٍ نيته الحقيقية وصولا الى الحكم المادل 
وقد تين لهذه المحكمة . من تدقيقها للاور اق التحقيقية الخاصة بوفاة معيل 
المدعى فقد وحدت ان الحادث الذي تعرض له المامل المذكور يعتبر 
اصابة عمل وينسجحم هذا مع ارادة المشرع في رفع الفيود التي لوحظت في 
قوانين الضمان السابقة 0 تغدم تعرر الحكم باعتبار الحادت الذي 
تعر ض له مورث المدعى اصابة عمل والزام مؤسسة التقاعد والضمان الاحتواعى 
للممال بتخصيص راتب تقاعدي لعيال المتوفى وفسخ قرار مجلس ادارة 
المؤسة المذكورة المر قم (؟) والمتخذ بجلسته الورخة في 1177/١١/15‏ 1 ١ا)‏ 
واذا كنا نتفق مع المحكمة المذكورة فيما ذهبت اليه من حيث النتيجة 
الا اننا لا نؤيدها فيما اتجهت اليه بالنسبة لتبرير قرارها من حيث ان القانون 
لم يضع حدودا ممينة لذهاب المامل المباشر الى العمل وعودته المباشرة منه 
ولم يضع ضوابط لهذه آلآ اننا نرى إذ1 كان القانون لم لم بضع هذه الضوابط 
إلا أنه بنبفي تقييد المباشرية بالو قت الطبيعي للطريق الى العمل والعمودة منه 
اذ ينبغي لاعتبار الاصابة أصابة طريق آن تفع ضمن الوقت الطبيعي للطريق 
والا سيتعرض مفهوم المباشرية الى ادخال الكثير من الاصابات في دائرة 
الحماية القانونية بالرغم من وقوعها عند التوقف او التخلف او الانحراف 
الواقع بارادة العامل الذي بودي الى تجاوز الوقت الطبيعي للطريق . 
وحسب ما نرى فأن الاصابة التي وقعت للعامل المذكور موضوع القضية 
تعتبر اصابة طريق على أساس أن نية الذهاب الى العمل كانت متحفقة لدى 
ا وانها قد دخلت حيز التتقبية فلا كماأن المامل كان قد سلك الطريق 
الطبيعي وان خروجه قبل بدء العمل بوقت طويل كان يستلزمه طول المسافة 
اما توقفه في محل والده فيرجع الى تاخر وصول العبارة التي تنقله الى 
الجانب الاخر. من النهر 0 المحل بقع في الطريق الطبيعي للممل ونرى أن 
الباعث على تصر فه بدو معقولا طيقا لمعيار الشخص المعتاد . 
لقد اوضحنا بأن القانون المراقي لم بضع أي قيد بالنسبة للمكان الذي 
يذهب اليه العامل بمد مغادرة عمله او باتي منه في طريقه الى عمله كما 
فمل المشرع الفرنسبي حيث اعتبر اصابة طريق الاصابة التي تقع للعامل في 
الطريق اثناء ذهابه او عودته بين : 
)|١11‏ قرار محكمة عمل محانففلة بفداد . القطاع الانتراكي عدد 1٠١.‏ / عمل / 08و( الخادر 
في اك/لا/ 191 . 


كن 





| - مسكله الاصلي او الثانوي الذي بتميز بالاستقرار او اي مكان الخر 
بتردد عليه العامل لاسباب عائلية بصفة منتظمة وبين مجل العمل . 

؟ ‏ بين محل العمل وبين المطعم الذي يتناول فيه العامل وحبات طعامه 
الاعتيادية ٠. )١١18(‏ 
ان القانون الفرنسي بحدد الطريق على اسا مكاز وزماني في وقت واحد 

لا كما هو عليه الامر في القآنون المراكي كما رأينا . كما يشترظ القانون 

الفرنسي لتعويض اصابة الطريق * 

١‏ ان لا يتوقف المامل او ينحرف عن الطريق الطبيمي لاسباب تتملق 
باالمصلحة الشخصية ولا تمس باي حال حاجات المعيشة الضرورية 
وقد اعتبر الفضاء التوقف في مقهى مشروعا اذا كان هذا التوقف لفترة 
قصرة سيما وآن ذلك سرر بحاجة العامل الى قفضاء ضرورة اساسية 
لارواء ظمئله سسب طول المسافة وصعوبة الاستمرار دون هذا 
التوقف )١15(‏ . 
كما برر العفضاء مشروعية الانحراف عن الطريق الاعتيادي تماملة تعيش 

وحيدة اذ كانت تنتهز فرصة خروجها من الممل وقبل عودتها الى المنزل لكي 

تتزود من السوق بالحاجات الضرورية لمعيشتها )1١(‏ . 
كما اعتبر التوقف مشروعا لدى طبيب الاسنان وبالمكس لا يعتبر باعثا 

كافيا للتوقف أن بكون ذلك لاستلام صور فوتوغرافية أو يكون ذلك لتناول 

مشروب في مقهى مالم نكن الطريق طويل وصعب وبحتاج الى مثل هذه 

الاستراحة (0153) . 
كما لم يعتبر القضاء الفر نسي انحرافا سلوك العامل طريقا اطول لتجنب 

التراحم في الطربق الاقصر )١125(‏ . 

؟ نا يجب أن لا يكون سبب التوقف او الانحراف اجنبيا أي لا علاقة له 
يعمل العامل وتعتبر التوقف أو الانحراف احنييا عن عمله اذا كان قفد 
به القيام بمبادرة تلقائية لمصلحة الغير ©» مثال ذلك ما برى القضاء 
في توقف العامل في الطريق لمساعدة سائق سيارة تمطلت سيارته (159) . 

ما !: العقرة ١‏ عن إااأدف 1١١6‏ من قانلون الضمان الاجتماعمي الفرلتى . 

كه أوض احتماعي فرتني «2 كانلون الارل 1125 دالوز ؟5ه١١‏ ص 509 . 

1.؟ط) تمس اجسماعي فرنسي معابس ١5ؤاأا‏ سل لذكم . 

١1؟ط)‏ دصار . الضمان الاجتماعي سنة ١١"‏ باريس ض 1.5 4 ل9ا.1 . 

1](!) لقض اجتماعي فرلمٍ ه تثرين الاول 4م9١‏ دالوز مم9١!‏ ص "لم . 

11 نقض اجتماعي فرنى ١5‏ نيسان ١ ١167‏ انظر اتسكلوبيدبا دالوز © القانون الاجتماني, 


وقالون الميل ) الجزء الاول يارينل 1١950‏ ص هلا . 
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المبحث الثالث 
المرض المهني 
غالبا ما ينتج عن ممارسة بعض الاعمال امراض تصيب العمال كالتسمم 
بال صاص او الزئبق او الفوسفور او النفط ... الخ او بسسبب العمل بالحرارة 
او بالغبار فتوّدي الى التوقف عن الممل وفقدان مصدر الكسب والميش والى 
| نفقات التطبيب والملاج والآقامةي المنتشفي - لست 
ولم يعتبر القانون الفرنسي هده الامراض مهنية الا في عام 1414 ونص 
فيما بعد على التعويض عنها في قانون الضمان الاجتماعي وقد اعتبر حكمها 
ص اصابات العمل ولكي نعوض هذا المرض من قبل الضمان الاجتماعي يجب 
ن-حببه ممارسة المهنة أي وحود علاقة السيبية بين العمل عمل والرض: 
219 هده العلاقة تتعرض لصعوبات في الاثبات لهذا فقد وجدت جداول خاصة 
بامراض محددة تنشا عن مهن معنية بعدها مشرع الضمان الاجتماعي ويلحقها 
في نهاية القانون تجعل عبء هذا الاثبات سهلا ميسورا . فالعامل المصاب بمرض 
تتضمنه الجداول يشبت اشتغاله في الممل المقابل لهذا المرض وتجاه هذا 
التبسيط من جانب المشرع جاء القضاء آلفرنسي ليقرر ان تعر ض العامل لمرض 
مهني موجود في الجدول يعتبر قرينة قابلة لاثبات ما يخالفها من قبل الصندوق 
اي ان عبء الاثبات لا بقع على المدعي ( طالما يعتبر وجود المرض قرينة ) وانما 
على الصندوق اللهم الا اذا كان مصابا بمرض لا يتضمنه جدول الامراض 
الونيضة:. 
لقد تفاوتت القوانين في معالجتها لموضوع تحديد مفهوم المرض المهني 
وحمايته فاخذ بعضها بنظام التغطية الشاملة الذي بوسع من دائرة الجكادة 
نهو بغطي كافة الامراض اللمهنية التي تسببها مختلف الممن والاعمال حيث 
ان المشرع بورد تعربقا العرضش الهتي بحت يكير مرضا مهنا كازه مرغ _ 
بسيبه العمل او الظروف المحيطة باداثه او الاماكن ات 1 
وهذا النظام يتطلب اثبات علاقة السببية بين العمل والمرض حيث ان 
عبء الاثئبات بقع على اومن عليه . 
اما النظام الاخر فهو نظام الجداول وبموجبه يتم تحديد الامراض المهئية 
في جدول بلحق بالقانون وهذا التحديد بكون على سبيل الحصر حيث ترد فيه 
0 ض المهنية التي يرى ٠‏ السرع | أدراحها فيه > والاميان الي تسبب هذه 


#السزر ا .ا «ما اس 


- 


ان تحديد الامرآض في الجداول بهذا ١الشكل‏ تطلق عليه" ون المغلق »4 
ا ا ل ا 
يمكن اضافة امراض مهنية جديدة الى الجدول 054) . 


(غ1؟1) أحمد حد ن البرعمي ٠‏ امرجم الابق ص 15م . 
١‏ 








التفطية الشاملة ونظام الجداول وبمقتضاه يضع القانون تمريفا للمرض 
المهني وكذلك جدولا بالامراض المهنية فاذا كان المرض من الامراض الواردة في 
الجدول بعفى الْوّمن عليه من عبء ائثبات علاقة السيبية بين المرض والمهنة 
التي بعمل بها اما اذا كان المرض غير وارد في الخدول فيقع على الى منعليه عب: 
اثبات علاقة السبية بينه وبين المهنة التي يعمل بها (10) . 


اما القانون العراقي فقد عرف المرض المهني بانه العلة الناحجمة عن ممارسة 
مهنة معينة (111) فيشترط في تحققه أن يكون هناك ضرر جسماني يتشا عن 
تأثير خارجي له علاقة بممارسة العمل إلا ان الفرق بين المرض المهيني 
وبين اصابة العمل هو ان تأثير الفمل الخارجي لا يحصل فجائيا في حالة المرض 
بل بكون نتيجة تطور تدريجي يتكون ببطء فلا يمكن ان يعزى الى واقمه ممبد- , 
ولا أن بحدد لنشوئه وقت محدد كما في إصابة العامل بمرض الل نتيجية 
العمل فترة طويلة في مكان سيء التهوية او كثم الغبار) )١57(‏ . 








لقد اخذ القانون العراقي بالنظام المختلط عندما نص على تحديد الامراض 
المهنية بجداول ملحقة به تصدر بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس 
ادارة الضمان بعد استطلاع رأي وزارة الصحة كما تحدد بالخبرة الطبية 
في الحالات غر الملحوظة بالجداول المذكورة (158) . 


سبيل الحصر مما بترك المجال للجنة الطبية لتقرير اعتبار مرض ما مهنيا اذا 

ما رأت تحقق عناصره حسب التمريف أعلاه لقد ادى ذلك الى توسيع دائرة 

حمابة العمامل ضد مخاطر اللمهنة ف حين أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 

الملفي رقم ؟١١‏ لسنة ١114‏ حدد على سبيل الحصر الامراض اللمهنية اذ عرف 

المرض المهني_بأنه ( الاصابة باحد الامراض اللمهنية المدرجة في الجدول الملحقٍ 

مخ انان الرصع الستابق + 

. الادة الاولى من الق انون‎ ١! 

الاالر لب الميد . الملاقات السيالية الاتسات.ة في المس.مم المتادات الثاعرء ب 
الاؤلاس للا . 

)١14(‏ مدر جدول بالامراضي المهنة ونثر بالوقائمع المراقية رقم ٠1١؟؟‏ في ١ ١991/5/١‏ السدول 
ملحق في تهابة الكتاب 24 





كن 














بهذا القانون ) (159) . لذلك فيكفي أن شبت العامل أنه بمارس مهنة تدخل 
في الجدول الخاص بالامراض المهنية كالمهن التي يتسبب العمل فيها في اصابة 
العامل بالتسمم او تؤؤدي الى ضعف البصر او الى الصمم او التدرن ... الخ 
مما شبت وجوده بالفحص الطبى او ان بحدد بالخبرة 'لطبية فى الحالات عدر 
الواردة في الجداول للذكورة . / 1 
شروط تمويض المرض المهنسي : 
١‏ ل اصابة العامل بأحد الامراض التي يتضمنها الجدول الخاص بها الملحق 
بالقانون او اذا توصلت الخبرة الطبيه الى تعرير آن المهنة التي يمارسها 
العامل ينجم عنها المرض الذي آصيب به حتى ولو لم يكن واردا في الجدول 
المحلق بالقانون . 
؟" ‏ العلاقة السببية بين امرض واللمهنق] ويتحقق هذا باشتفال المامل في 
| مهنة تتسبب عادة بالاصابة بمرض مهني فينيفي اثبات العلاقة بين 
طبيمة عمل العامل وبين المرض المهني أي أن طبيعة المواد التي تدخل 
في نطاق عمله هي التي ادت الى حدوث المرض فقد يكون العامل مصابا 
( بالجمرة. الخبيثئة ‏ انتراكس ) وهفا المرض وارد في الجدول الملحق 
بالقانون غير أن طبيعة العمل الذي يزاوله لا يقتضي الاتصال بحيوانات 
مصابة بهذا المرض أو بالمواد الحيوانية التي تسبب هذا المرضاء 


؟ .ظهور اعراض امرض الهني خلال مدة خدمة العامل أو خلال سنة مسن 


انتهاء خدمته سواء أكان اثناء ظهور المرض بلا عمل او كان يشتغل في 

اصابات العمل وتترتب للعامل نفن الحقوق ٠.‏ اا 

ونرى من المفيد أن نذكر ما حصل من خلا ف في القضاء في فرنا حول 
اعتبارها اصابة عمل اذ حاول القضاء أن يخرج عن هذا الحصر تييما للعمال 
وتدعيما للهدف الانساني من نظام التأمينات الاحتماعية فقد ذهب الى التوسع 
في مغهوم اصابة العمل وقد حصل هذا في قضية الدكتور ( حاندر ) الذي كان 
بعمل طبيبا مقيما باحدى المستشفيات فقد حدث أن فحص الطبيب المذكور 
طفلا مصابا بالشلل وبعد عدة ايام ظهرت اعراض المرض على_الطبيب وكان 
0 الفقرة ه١‏ من المادة الاولى من القانون المدكور . وبلاحفل بأن العراق قد صادق الى 

انقاقة سويشي الممال عن الامراش المهدة الندء [55١‏ باكمالرن ره 6و لظ نعل 

انديفت اليها امراس جديدة واعيد مرضها على الدول الاعضاء وصادق المراق عليوا مه.دبا 

وكان نظام الممامل والمصائم لنة ١959‏ بمتوي على عثرة امراش مهية فاأتدم دااها 

في قانون ١135‏ سبعة وعشرين مرضا مهبا. 
0؟1) المادة 59 من القانون . 

11 











واضحا من ظروف العمل أن الطبيب قد اصيب بطريق المدوى وقد قررت 
لجنة الضمان الاجتماعي استحقاق الطبيب المذكور للتمويض وفقا لاحكام اصابات 
العمل فاستأنف صندوق الضمان هذا! القرار على اماس عدم توفر عناصر 
الاصابة فيما تعرض له الطبيب »2 وذلك لان الاصابة لابد ان تكون نتيجة فعل 
عنيف ومباغت بنشتا عن عامل خارجي يقع اثناء الممل وأن حالة الطبيب تمثل 
مرضا مهنيا لم يرد بالجدول الخاص بذلك وان المرض بطريق العدوى يمد من 
الاخطار المهنية التي يجب ان تحملها المريض ٠.‏ 

وحين عراضصت وجهة النظر المشار اليها امام محكمة استئناف بوردو لم 
نلق تأبيدا اذ اخذت المحكمة المذكورة بمفهوم اوسع لاصابة الممل على اساس 
ان شرط العنف والماغتة لحادث خارجي لم بعد مسلما به خاصة وقد اعتبرت 
الازمة القلبية والفتق الناتجة عن المجهود من قبيل اصابات العمل التي تستحق 
التعويض هذا فضلا عن ان المرض يمكن اعتباره عاملا خارجيا مباغتا ينفذ 
في الحسم فيضر به شأنه شأن اية آلة حادة تحدث جروحا او كسورا (1() . 

وقد طعن صندوق الضمان في حكم محكمة الامستئناف واحيلت القضية 
الى محكمة استئناف ليموج التي ايدت حكم محكمة استئناف بوردو ثم طمن 

في الحكم فعرض الموضوع امام الدوائر المجتمعة لمحكمة النفض التي انتهت الى 

رفس اننا محاكم الاستثتاف . 

وتتلخص وجهة نظر محكمة النقض في أن الاصابة بالمرض في القضية 
موضوع النزاع لا تعتبر من قبيل اصابات العمل ولكنها تعتير مرضا وبالتالي 
لا بعوض الا اذا كان داخلا في الحدول المر فق بالقانون فضلا عن أن الشلل 
بعتبر من الامراض الباطنية وليى اصابة خارجية كما هو الحال في اصابات 
العمل فضلا عن أن اصابة الطبيب حدئت بطريقة تدريجية وبطيئة ولم تحدث 
اثناء العمل بل بمد اسبوعين من فحص حالة المريض ومفاد هذا التحديد الاخبر 
ان المرئن المذكور لم بتم بطابع المماغتة الواجب تحققها في حالة اسبابة 
العمل 059 . 

ان ما ذهبت اليه محكمة النقض يعتبر عدولا عن الاتجاه الى التوسع 
في معنى اصابة العمل فقد قضي” باعتبار كثير من الامراض كالازمة القلبية 
والتيفوس والفتق الناتجة عن الاجهاد في العمل من قبيل اصابات العمل وهو 
ما استمرت في السير على منواله محكمة الاستئناف في القضية المذكورة . 

لقد خلطت محكمة النقض بين وقوع الفمل المسبب للاصابة وظهور 
الاصابة كنتيجة لهذا الفمل اذ ان صغة المباغتة تشترط في الفمل ذاته ولاتشتر 
1؟() د. مصطفى الجمال و د. حمدي عبد الرحمن »؛ المرجم الابق ص ١68١‏ . 
)١8 2‏ د. مصطفى الجيال و د. حمديعد الرحمن 3 امرجم السابق ص الما 5 

يكيل 


بالتسسية لاثره وهو الاصابة فيعتسر الفمل مماغتا اذا وقم فحأة وانتهى سر يبعا 
اي في وقت قصير ومحدد لا يفصل بين بدايته ونهايته أي فاصل زمني ( ولو 
تراخى الضرر الناثيء عنه وهنا نشأت اصابة الدكتور جاندر عن عدوى أي عن 
فيرس لمرض شلل الاطفال انتقل اليه اثناء فحصه لمريض مصاب بهذا المرض 
ننتقل الي هالمدوى) (؟؟!) . 

وينتهي راي الفقه (154) الى تأبيد اتجاه محاكم الاستئناف المخالف لاتجاه 
محكية النقض وبترتب على ذلك وجوب تغطية العامل في حالة المرض اذا وقم 
المرق ما بين المرض الوارد في الحدول والمرض غر الوارد فيه انه في الحالة 
بها العامل » أما في الحالة الثانية فيجب على المامل أن يثبت علاقة السببية 
بين المر ض والعمل الذي بوؤديه . 

اللبحث الرابمع 


الاجراءات والتحقيق عند وقوع الآصاية 

الاجراءات : ان الاجراء الذي شبفي اتخاذه عو التبليم عن وقوع الاصابة 
وقد الزم القانون اصمحاب ١‏ للقيام بذلك اما الجهات التي بقنضي تايهها 
حال وقوع الاصابة فهي كل من الشرطة رمسم تفتيش العمل في وزارة الممل 
والشؤون الاحتماعية (ه؟١)‏ . تسر يي يي 0 2ك 

لم يشترط القانون شكلا معينا للتبليغ ولذلك فلا بهم ايا كان الشكل 
الذي بجرى به فقد بتم التبليعٌ عن طريق الهاتف او ان بكون برقيا .. الخ » 
ان الاجراء المذكور يمكن اتخاذه في حألة وقوع الاصابة في محل العمل وخلال 
مهمة رسمية او في الطريق الى محل الممل او بالعكس ففي هذه الحالة تتولى 
الشرطة التحقيق في الموضوع بمد تبليغها من قبل العامل المصاب اذا كانت حالته 
1 له بذلك ب او من بل اي شخص اخ وبع الانتهاء من احراء التحقيق 
|"( )"| ) راي الدكتور محمد ليب شنب ذكره د. مصطنى الحمال رد. حمدي عدار حشن. 


المرجم الابق ص 187 . 
ز؟١)‏ اللمادة 55 من القثانون . 
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نتولى الشرطة ابلاغ ماحب الممل بوقوع الاصابة وعلى صاحب الممل اخبار 
دائرة الضمان ودواثئر تفتيشى العمل بذلك . 
آن قيام الجهة التي ستتخدم العامل المضمون بتبليغ الشرطة يمتبر 
ضروريا والتبليغ من الناحية المملية يجب ان يتناسب مم خطورة الاصابة 
ماذا كانت اصابة العمل من الخطورة بحيث تستلزم د الشرطة للحضور 
الى مكان العمل والقيام بأجراء التحقيق الفوري لتحديد المؤولية اما اذا 
كانت الاصابة بسيطة بحيث لا بستدعي اتخاذ هذا الاحراء فيقتصر الامر 
على تبليغ. الشرطة_بواسطة نموذج ضمان / 5 (اشمار الاصابة ) فقط )٠59(‏ 
عند وقوع الاصابة هناك التزامات تترتب على اصحاب الممل وهي : 
١‏ على صاحب الممل المبافرة فورا للمناية بالعامل الذي بتصمرض__ 


0 نقصد بالمنابة كل ما بحتاجه العاتل المضاب ١‏ 
فور اصاته من اسعافاتك طبية اولية و تضميذفد احتياطي ووسائل انعاش وما 


سوى ذلك بحيث بمنغ من حدوث مضاعفات في الاصاية كحالة تجيم الكثر بتتكل 
موّقت وايقاف النزيف وتقديم المعقمات وهذا يتطلب توفر المستلزمات الطبية 
ووسائل الاسمافات الاولية في محل الصمل وهنا تظهر اهمية الالترام (؟١)‏ 
الخاص بتو فم الرعابة الطبية حسيما قررته المادة ( ١١١‏ ) من قانون الممل . 
؟ ‏ تأمين ابصال العامل المصاب عنهما تستوحب ذلك - لاقرب مركر 
طبي تعتمده دائرة الضمان الآ ان هتاه حالآات من الاضانات السيطة بحيث 
لاا تستوحب قيا صاحب العمل بذلك حيث يستطيع المامل في هذه الحالات 
' مواجعة الركز)» وقد نص القانون على مسؤولية الجهات الل كورة مدنيا وجزاثيا 
غند الاقتضاء عن كل ما بحصل لعامل المصاب من مضاعفات من حراء تاخر 
ابصاله للمركز الطبي او اهمال اسعافه فور وقوع الاصابة . وتتحقق هنذه 
المسؤولية اذا كانت الاضرار التي تمر ض لها المامل هي نتيجة اهمال _ صاحب 
العمل بتقديم الاسعافات الطبية الاولية كسقوط عامل من مكان مرتفع واصابته 


بجروح_بليفة نش) عنها تسمم نتيجة عدم المناية به اما المؤولية الصتائية 
٠‏ بفمن لموذج نمان / ؟ الحقول الخامة بالمملومات والجهات التي يشب ان بوجه 
لها الاشعار وهي مديربة التفئيش في وزارة العمل ردوائر السيل فى الحافظات. ومدبابه 
نمان بغداد ودوائر الشرطة المختمصة . 
/؟1. نصت المادة ر 1١11١‏ ) من فانون الممل النافا على ما يلي ١‏ 
أرلا : على صاحب العمل في المتروع الذي يزيد عدد عماله على ١‏ .0 | عاصلا أن بستخدم 
ممرضا لشسمؤون الاسمافات الاولية وان 'بتعفقد مم طلبيب .فير متفرغ لمالجة الصمال في 
عيادة لخصص في مقر الصمل فهدا الفرض »2 ألما اذا زاد هدد العمال على ١٠١١ (١‏ 
عامل فيكون دوام الطبيب بما 1 بقل عن باعتين في اليوم الواحد . 
نانية : اذا زاد عدد المنال على(..0)ورجب على م٠احبالممل‏ نميين طيِبمقيم في مقرالميا. 
تالكا : تقدم الادوية والعلاج الى الممال دون مقابل . 
١17‏ 


فتتحمق عند حصول مضاعفات نتيجة اهمال صاحب العمل في اتخاذ الاحراءات 
المناسبة لتفادي ذلك كما في حالة عدم قيامه بنقل العامل العاف شاه اخطر* 
من مكان العمل وآدى ذلك الى و ا ش 

؟ ‏ الالتزام بدفع الاجر الكامل لليوم الذي وقمت فيه الاصابة للعامل 
المصاب وعن الايام التي بتاخر فنيها ايصاله الى المركز الطبي الذي تمتمده 
الدائرة في حالات اصابات الممل التي لستوجب ذلك )٠١١8(‏ . تددو 

التحقيق وتحديد المسؤولية : يمع على لجنة تفتيش العمل المختصة واجب 
التحقيق الفوري عن أسباب و قوع الاصابة وبيان ظروفها وجميع اللابسات 
التي رافقتها واذا ظهر ان مسؤولية الاصابة تقع على العامل أو على صاحب 
العمل او على جهة ثالثة بينت ذلك بوضوح في تقريرها واعطت مستنداته (163) , 

ان تقرير التفتيدئن يعتير مسدتمدا رسميا بركن اليه في توجيد المسؤله 
وتحديد المنسبب في حدوث الاصابة ولذلك فيقتضي في هذه الحالة ان يكون 
التقرير واضحا بحيث يحدد المسؤولية بشكل دقيق < 

١‏ ل مسؤولية المامل : قد بثبت للجنة المذكورة مسؤولية المامل 
في حدوث الاصابة وهذا يتحقق في حالة ما اذا كان العامل قد تعمد اصابة 
نفسه او ١‏ حدثت الاصابة ١‏ تسيب سموعء سلوكه الفاحشس وا والمقصود كمخالفته 
بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقابة الملنة قي مقر العمل كآن لايستعمل 
العامل التظارات الواقية بالرغم من كونها بحوزته مما يودي آلى وقوع الاصابة 
وغيرها من الحالات المنصوص عليها ني المادة ( 08 ) من القانون ولذلك فلا يعتد 
بالخطا او سوء السلوك الذي لا يرقى الى درجة الخطا الفاحش كأن تكون 
الاصابة قد وقمت بسبب قلة الانتباه وعلى كل حال فيجب ان توضح اللجنة 

في التقر ولاقام كل لوقه و وتو وتان الفحية خاضمة اركايه التصاء» لا. 

- ب ل مسؤولية صاحب العمل : اوضحت الماده ( ؟1 ) من القانون حدود 
التوولمة ونطانيا حك فت : وعلى الدائرة ان تطبق احكام المادة ممه من هذا 
القانون بحق العامل او ان تر جع على الحهة التي تسببت باصابته اذا تراءى لها 
من تقرير ااتفتيش ما بستوجب احد هذين الاجراءين وفي جميع الاحوال بلزم 
الشخص المتسيب بالاصابة بالتمويض الذى تقرره المحكمة للدائرة على 
ضوء القواعد العامة اذا ثبت ان فعله نتيجة خطأ غير مقصود أما ني حالة ثبوت 
افسدض لزه إدار شير بو شور» الكل بوأرل مورب بجعي ا/ 
تتحمله الدائرة من اعباء مالية تتبعا للاصابة »© ٠‏ 20 





(4؟١)‏ المادة 6وه من القانون . 
(159) المادة ؟1 من قانون الضلان النافد . 
)١50(‏ الدكتور هرير ابراهيم المرجم الساق ص لا١٠‏ . 
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بتضح مما هم بأن القانون يفرق بين حالتين عدن - اذا وقمت الاصضابة 
نتييجة خطأ ع د وهنا بلزم المتسبب بالتعويض الذي تقرره المحكمة 
اللذائرة علئ ضوء ال نواعد العامة في لقاتون المدني وهو ما يعادل مبلخ التمويض 
الخلي عن الشرر . أما الحالة الثانة فهى عندما , تعمد من حانب صاحب 
العمل وكا !و ضيعتها آلادة [لورة بالقول « في حالة ثبوت القصد » آما ملع 
التفو يض- فيعادل اق هذه الحالة جميع ما بمكن ١‏ ن تتحمله دائره الضمان. من 
اعباء مالية تنما للاصابة ٠.‏ 7 
أن مسؤولية صاحب الممل تنشا غالبا في حالة ارتكاب خطا او اعمال 
يؤدي الى وقوع الاصابة كان تقع يسبب عدم توفير وسائل الوقاية او عيدم 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمابة الممال من مخاطر الممل حسيما قررته المادة 
٠03‏ ) من قانون العمل (141) كما في حالة عدم تجهيز العمال بالنظارات الواقية 
ار عدم صلاحيتها للاستعمال . 
ربما يثار في هذا المجال تساول يتعلق بالحالة التي يعهد فيها صاحب عمل 
الى:مقاول بتنفيذ العمل فهل تر جع دائرة الضمان في حالة تعار ض إحد العمال 
لاصابة عمل على صاحب العمل أم على المقاول ؟ لم يعالج القانون النافد هذه 
الحالة الا انه يمكن تطبيق القواعد العامة حيث بعتبر بمقتضى هذه القواعد 
كل من صاحب العمل والمباول مسؤولين مسؤولية .تضامنية ويكون للدائرة 
انخيار في الرجوع على صاحب العمل آو على آلقاول قآذا رجمت الدائرة على 
صاحب العمل فيجوز له الرجوع على المقاول بمبلغ التعويض المدفوع الى 
'اندائرة وكل ذلك في حالة وقوع الاصابة بخطأ او اهمال المقاول . 
ان قانون التقاعد .والضمان الملغى ركم |١175‏ لسئنة 65 لم بلرم صاحب 
العمل بأكثر من النسب المقررة في قانون العمل الملغى رقم ١‏ لسسنة ١464‏ وذلك 
في حالة الاهمال والتقصم في اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيث نصت الفقرة (؟) 
من المادة /41 من قانون الضمان المذكور على ما يلي : « اذا اهمل او قصر صاحب 
عمل الشخص المضمون بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة التي نصت عليها 
القوانين والانظمة والتعليمات التي تصمرها المؤسسسة بشان اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لوقاية صحة وسلامة الممال في محلات اشتفالهم بكون صاحب الممل 
.مسؤولا قانونا ويحكم عليه بالتعويض من قبل المحاكم بناء على طلب المؤسية 
التي ترجع عليه بالضرر الذي يلحقها من جراء الاصابة ويقدر مبلغه بما لا يتجاوز 
النسب المقررة ف قانون الممل بالنسبة للتمويض عن اصابات العمل » . 
)١11(‏ نحست المادة ١.5‏ من قانون العمل على ما بلي : ١‏ على صاحب العمل “الخاذ. الاحتياطات 
اللازمة أحمابة الممال أنناء العمل من الاضرار المصحبة واخطار الممل والالات .. الخ ) 
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ان التعويض حسب احكام قانون الصمل المذكور هو تعويض جزافي لايتجاوز 
مبفعه الاجر اليومي للعامل لثمانماثة يوم 0069)اء. 

أما في القانون المصري فان مسؤولية صاحب العمل محددة بموجب قانون 
التأمينات الاحتماعية فلا يجوز التمسك ضده بالتمويضات المستحقة عن الاصابه 
طبقا لاي قانون اخر . 'لا اذا كانت الاسابة قد نثاآت عن خط من جانبه . 

وبلاحظ ان التطبيقات القضائية تتطرق جميعمها الى الخطأ الجسيم 
ذلك أن المادة ؟1 من الققانون رقم 7" لسنة ١151‏ كانت تتطلب لمساءلة صاحب 
العمل وفقا لقواعد القانون المدني ( المسؤولية التقصيرية ) ان تكون الاصابة 
قد نئأت عن ( خطأ جسيم من جانبه ) ولكن النص الحالي يكتفي بوقوع خط 
من جانب صاحب العمل بحيث يمكن الرجوع على صاحب العمل طبقا لاحكام 
المسؤّولية المادنية آيا كانت درجة الخطا . 

هذا وقد عرف القضاء المصري الخطأ الجسيم من جانب رب العمل بانه 
00 الذي يقم بدرجة غير بسيرة ولا بتترط ان يكون متعمد'ا » . 

فاذا نشا للمامل بسبب خط رب الممل الحق في التعويض وفقا لقواعد 
المسؤولية » فانه ليس ئمة ما بمنع من التصالح والتنازل عن المطالبة القضائية 
« اقرار العامل بالتخالص مع صاحب العمل عن تمويض اصابته بحول بينه وبين 
الالتجاء للقضاء في هذا الخصوص © . 

ولكن العامل المصاب » لا يستطيع الجمع بين تعويض عن نفس الضرر بما 
بتجاوز حبر هذا الفرر . لذلك قررت محكمة النقفض ان التزام الهينة بتعودشن 
العامل لا يمع التزام رب العمل بتعويضه طبقا لاحكام القانون الماني الا ان 
هذين الالتزامين متحدين في الفاية وهي حبر الضرر حبرا متكافئا له . لذلك 
لا بجوز أن بكون التعويض زائدا على الضرر اذ ان كل زبادة تعتبر اثراء على 
خساب الفر دون سيب . 

لذلك يجب خصم المسالغ التي يحصل علديا العامل هن غيئة التأمينات 
عند تقرير التعويض الذي يلتزم به صاحب العمل وبحيث لا بلتزم هذا الاخير 
الا بتكملة التمويض أي الفرق بين التعويض الحزافي الذي توديه الهيئة وبين 
التعويض الكامل الذي يغطي كل الضرر الذي اصابه 169) , 

والمبدا المقرر انه لا يجوز الرجوع على صاحب العمل وفقا لاحكصام 
المسؤولية المدنية الا اذا وقع الخطأ من جانبه هذا اذا تطق الامر بمسؤولية 
١؟)‏ المادة الا من قانون العمل رقم ١‏ لنة 8ه؟! الملفي . 
(16) نقض مدني اء الطعن رقم م.؟ جلسة ١114/1/58‏ وانظر حام الاهواني : المرخام 

السنابق ص 89؟ ومحمد منصور »© قانون التأمين الاجتماعي : دروس مطبوعة اوفست 

كلية الحقوق ‏ جاممة عين كمس © ذكرها احمد حسن البرعي » المرجع السابيق ص١)١٠‏ . 

١1 


رب العمل الذاتية فيثور التساول بهذا الصدد عن امكانية الرجوع على صاحب 
العمل باعتباره متبوعا وبموجب قواعد مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه اذا 
كان مسبب الضرر هو احد الاشخاص التابعين لرب الممل . 

وقد استقرت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية في مبدا اها على 
جواز الرجوع على صاحب العمل دون خطا من جانبه على أاساس المسؤولية 
عن فعل تابعيه . 

اما الدائرة المدنية في المحكمة المذكورة فلم تأخذ بنفس المبدا في بادىء 
الامر حيث ذهبت الى القول « ولا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر ولم يعتبر الحادث الذي وقع لمورث المطعمون ضدذها الاولى اثناء 
قيامه بممله حادث عمل بندرج تحت نص ( قانون التأمينات الاجتماعية ) بمقولة 
ان تطبيق هذا القانون مقصور على الحوادث التي تنشا عن مخاطر 'لعمل 
وقضى بناء على ذلك بالزام الشركة الطاعنة بالتعويض باعتبارها مسؤولة عن 
اعمال تابميها وفق القواعد العامة وتحجب بهذا الخطا عن بحث مدى حق 
الطعون ضدها الاولى في الرجوع على الطاعنة بالتطبيق لنص المادة ؟1 من 
قانون التأمينات الاجتماعية والذي لا يحيز للعامل المصاب في حادث عمل 
الرجوع على صاحب العمل طبقا للقواعد العامة الا اذا كانت الاصابة قد 
نشات عن خطا جسيم من جانبه فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه 
مما يستوجب نقضه » )١1560(‏ . 

وبلا حظ بأن الدائرة المذكوره قد عدلت عن موقفها واجازت الرجوع 
على صاحب العمل باعتباره متبوعا وفقا لقواعد المسؤولية عن افمال التابعين 
مبررة ذلك بأن عدم حواز الرجوع على رب العمل الا بسبب خطا في جانبه 
قف عند حد مسسوٌوليته الذاتية . 

اما مسؤوليته كمتبوع فان مصدرها القانون فاذا كان الضرر قد وقع 
للعامل المصاب بفعل احد التابعين لصاحب الممل جاز للعامل استنادا للقواعد 
العامة في المسوؤولية وخاصة المسوولية عن أفعال التابعين الرجوع على صاحب 
الممل وني هذه الحالة يجوز للعامل أن يجمع بين التمويضين التعويض المغرر 
بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والتعويض الذي يستحقه من صاحب العمل 
بوصفه مسؤولا عن افمال تابعيه وتنتفي في هذه الحالة فكرة الاثراء بلا سبب 
لان المبالغ التي يحصل عليها تتعدد بتعدد المصادر : فالحقوق التأمينية مصدرها 
الاشتراكات التي تؤّدى للهيئة » أما مصدر التمويض وفققا للقواعد المامة 
فهو الفعل الضار . ولما كان صاحب الممل يلتزم بدفع التعويض بوصفه ضامنا 
)43١‏ نقض مدني © الطعن رقم 551 لسنة )١‏ في جلة 55 مايو 1991 مجموعة احكام النقض 
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وليس باعتباره مسؤولا مسنؤولية ذاتية عن خطا ارتكيه فان من حق العامل 
ان يطالبه بالحصول على تعويض لا اصابه من ضرر وفقا لقواعد مسؤولية المتبوع 
عن افمال تابعيه . 

وقد جاء في مضمون الحكم المشار اليه الذي يعتبر عدولا عن الموقف 
السابق « نصت الادة ١/17/5‏ من القانون المدني على أن يكون المتبوع مسؤولا 
عن الضرر الذي بحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تادية 
وظيفته او بسيبها واذا كانت مسؤولية المتبوع عن تابمه ليست مسؤولية 
ذاتية وانما هي مسؤولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وانما 
مصدرها القانون فانه لا جدوى من التحدي في هذه بنص المادة ؟1 من القانون 
رقم ؟5 لسنة 1116 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن 
بتمسك ضد هيئة التامينات الاجتماعية بأحكام أي قانون اخر ولا تجيز له 
ذلك ابضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت هذه الاصابة قد نشات عن 
خطا جسيم في جانبه . ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة وعلى ما جرى عليه 
قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة هو عند بحث مسؤولية رب العمل 
الذاتية » (168) . 

ج ‏ مسؤولية الضير : بقصد بالفر كل شخص غير صاحب العمل 
أو عماله . حيث قد تقع الاصابة بفمل الغير فما هو الحكم في هذه الحالة ؟ 

قبل ظهور قوانين التأمينات الاجتماعية كانت شركات التأمين الخاصة 
التي ومن لديها أصحاب العمل تدفع مبلعٌ التمويض لعامل وترجع على الفر 
.بهذا المبلغ او ان يقيم العامل دعوى التمويض على الغير وفقا للقواعد العامة 
ف القانون المدني . ل ات 000 

الا انه بعد طيول/القوائين الذكوزة ولول الستاوق مسق فرع النامين 
اصبح العامل بتسلم التمويض ويرجع بالفرق على الغير بين التمويض الجزافي 
رو الكرد الكل ابا ناته لتعرى السؤولية اللانية او انه بقيتم الدعوان 


اب ب كنتب 





الحكمة بالتعويش ان تخضع تلخ التعويضن نن البلغ اللي تجلمة القامل تنقيذا 
لقرار اللحكمة أو ان ترجم به عليه فالضرر يموض مرة واحدة القلة # 

وفي جميع الاحوال فان العامل ستحق التعويض الجزافي من الصندوق 
اذ قد بكون ن الغير المسبب للاصابة في حالة من الاعسار لا يستطيع دفع التعويض 
الى المامل 0149 . 


)١68(‏ نقض مدني طعن رقم 8هلم للسنة 69 في جلسة 119//6/55 مجموعة احكام النقض لسمنة 
1517 ص ١٠.68‏ رقم الها . 
) د. عزيز ابراهيم » المرجم الابق ‏ ص 1١١5‏ 
)00١‏ دء عزيز ابرأهيم »2 المرجمع السابق ص ١١‏ . 
١1‏ 





لفد اختلفت القوانين العربية في معالحتها لهذه المسألة : 

ففي القانون المصري فان للعامل المصاب الحق في الرجوع بالتعويض 
على الغير المسؤٌول عن وقوع الاصابة حيث نصت المادة 57 من قانون التأمينات 
الاجتماعية على التزام الهيئة بجميع الحقوق المقكررة للعامل ولو كانت الاصابة 
تقتفضي مسؤولية شخص اخر غر صاحب الممل « دون اخلال بما يكون 

للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسؤول » . 
مصدر مستقل مما يبرر للعامل أن يجمع بين الحقين دعوى ضد الهيئة ف حالة 
عدم تنفيف التزاماتها تجاه الْوّمن عليه ودعو ى ضدالمتسسبب في الاصابة ان مصدر 
الدعوى المرفوعة ضد الهيئة هو التزامها تجاه المّمن عليه يموجب قانون التأمين 
الاجتماعي بينما مصدر الدعوى المرفوعة ضد المتسبب في الاصابة هي القواعد 
العامة في اللسؤولية المدنية « اذا كان المامل بعتضي حقه في التعموريضش عن 
اصابة العمل من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي 
شارك هو ورب العمل في دفمها بينما يتقاضى حفه في التمويض قبل المسؤول 
عن الفعل الضار بسبب الخطا الذي ارتكبه المسؤول فانه ليس ثمة ما بمضشع 

كما ذهب القضاء الى « ان العامل الذي تسسيري عليه احكام تأمين اصابات 
العمل » اذا اصيب نتيجة حادث اثناء تأدية الممل أو لسييية وكات الاصابة 
ترجع الى فعل ضار من شخص اخر خلاف صاحب الممل فان ذلك لا يمفي 
الهيئة من التزامها بالتعويض ولا بخل بما يكون للمصاب من حق قبل الشخص 
المسؤول وفقا لاحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني لاختلاف 

مصدر كل حق عن الاآخر »© )١1889(‏ , 

ش اما القانون السوري فقد نص على التزام المؤسسة بجميع الحقفوق 
المهل وتخل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسوّول 
بما تكلفته )١50(‏ . 

4) نفض مدني ©» طمن 8هلهم للسنة 5) في 1١9199/5/55‏ مجموعة احكام النقض سئلة م51 
لاوط ص ه١٠١‏ . 

)١11١‏ نقضص مدني طمن رقم لهم؟ه لنة 656 ق في يفتكن مجموعة احكام النقض سنة 
14 - الالاؤلا ص ١ؤم.‏ 

(.15) م 2458 من قانون التأميئنلات الاجتماءية المسوري رقم 55 لسنة 5م9( . 
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حيث قرر « يوجد فرق بين حق المامل تجاه المسؤول عن اصابته وهو حق 
يخضع لتقدير القضاء وبين حق العامل تجاه المؤسسة وهو مقرر بالقانون 
ولا بخضع للتقدير ولذلك لا تطبق قواعد الحلول المدنية في رجوع المؤسسة على 
المصاب لاختلاف الديئين من حيث الطبيعة والمقدار وانما تطبق قواعد قانونية 
من نص يخولها الرجوع بمقدار ما تكلفته فقط ولذلك فما ترجع به على مسبب 
الحادث هو حقها فقط دون حق المامل المصاب اذ لا بيملك المصالحة بشأنه او 
التنازل عنه وانما بملك التنازل عما عداه » )١5١0(‏ . 
و« حق المؤسسة في الحلول محل المصاب لا يكون الا في الحوادث المنصلة 
بعمله اما في الحرائم العادية فيحق لها مطالة المتسبب بما انفمته وحسب (؟٠).‏ 
وحق المؤسة في متابعة المتسبب عن اصاية العمل يستمد من القانون 
فتسمع دعواها به اانفقته « ولو كان حكم للعامل بتعويض في الدوى الجزائية 
عن اضراره المادية والمعنوبة لان الدعوبين والحقين مختلفان » )٠١9‏ . 
فاذا « نفت امحكمة ااجزائية المسؤولية عن المتسبب بالحادث الواقفع 
٠‏ للعامل كأن قالت أن رعونة العامل هي السيب في اصابته قانه بعفى من الثفقات 
التي تطاليه بها مؤسة التأمينات الاجتماعية » )٠١0(‏ . 
وللعامل المصاب « الحق في مداعاة المسؤول فيما يزيد عما تكلفته التأمينات 
الاجتماعية فقط وسبق صدور حكم لصالح العامل يجبر ضرره لا يبحد من حق 
المؤسسة بملاحقة المسؤّول بمقدار التكاليف التي تكبدتها » (ده١)‏ ولكن الامر 
يعتضي تنزيل مقدار التمويض المقيبوض نتيجة الدعوى الجزائية ضد مسبب 
الحادث اي ( طارىء العمل ) من اصل التعويض المستحق عن هذا الطارىء . 
أما قانون الضمان الاجتماعي الموريتاني فقد نص على ما بلي * 
)١‏ مجلة المحامون لسنة 75 ب المددان ١5 »© ١١‏ الاؤا رقم (وؤع صب ««“" اجتهاد 
السادة / الصياغ والعباسي وعلوش واخرين . 
)١81(‏ نقض مدني قرار رقم م؟١‏ اسابىي جناية والم بتاريخ ١/1١5/11‏ ( علوي والرافمي 
وخدام ). 
مجلة المحامون السنة 5؟ ‏ العددان ١‏ و5 الاؤ!ا رقم م) من 5١‏ . 
(؟6ه١/‏ نقض مدني فرار ١.951‏ اسالى ا" بتاربخ ١( 199./5/1١5‏ السادة / قستفدن والقفرينى 
والسراج ) 
مجلة المحامون السنة ب ه58 العدد ب ١٠١‏ ا ءلاؤا رقم .هه ص 07] . 
)١(‏ عض مدني قرار رقم ١١28‏ أسادبىي 58 بتاراج ةا تنطون والار 
والراج ) 
المحامون السنة ه؟ ‏ المدد ١٠.‏ .لا9ؤ!ا رقم امه ص 65.56 اجتهاد . 
)١88(‏ نقض مدني قرار 9م أساسي [6) بتاريخ ١139/١5/18‏ مجلة المحامون السنة م؟ 7ب 
العمددان ""١‏ 7ب .لا9! رقم 115 ص )؟ اجتهاد . 
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( اذا كانت الحادئة الموجبة للمزابا راجعة لخطأ طرف ثالث فعلى الصندوق 
'ن يؤدي للمؤمن عليه او للمستحقين عنه المزايا المقررة في القانون الحالي . 
ويحتفظ المؤمن عليه او المستحقون عنه بحق الرجوع على الطرف الشالث 
المسؤول طبقا للقانون العام بتعويض الضرر الناتج غير ان الصندوق يحل 
بقوة القانون محل المؤمن عليه والمستحقين عنه بقيمة المزايا المؤداة او رؤوس 
الاموال المقابلة لها . 

لا بعتبر صاحب العمل ومندوبو عماله كطرف ثالث الا اذا كانوا قد 
تسببوا عمدا في الحادث او المرض . 

لا بعارض الصندوق تسوية ودية بين الطرف المسؤول والمؤمن عليه 
او الممستحقين عنه اذا ما دعى للمشاركة في هذه التسسوية (198) . 

بينما يكتفي قانون التامينات الاجتماعية السوداني بالنص على التزام 
الموسسة دون ذكر ابة تفصيلات 'خرى فقد نصت المادة مه ( ؟ ) منه على مابلي 
( تلترم اأؤسة بتنفيذ احكام هذا الفصل حتى ولو كانت الوفاة او العجز من 
الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر بخلاف صاحب الممل ) . 

اما القانون الفرنسي فقد نص على ان يمثل التعويض كل الضرر الناقج 
عن الاصابة في حالتين : 

. حالة خطأ صاحب العمل المتعمد او خطا تابعه‎ ١ 

؟" ‏ حالة الخطا ( غير الممذور ) لصاحب العمل . 

وقد عرفت محكمة النقض الفرنسسية ( بهيئتها الكاملة ) هذا الخطاأ بانه 
الخطا الذي برتكبه صاحب العمل من غير قصد وهو ليسسن بالخطا الفاحثشن 
وانما بتسم بدرجة من الخطورة غير معتادة ولا مالوفة مصدره فمل او اهمال 
مقصود لم يقدر مرتكبه مدى خطورته ولا يوجد ما ببرر ارتكابه على الاطلاق )١١0(‏ 
كاهمال صاحب العمل وسائل الوقاية من اصابات الممل مع علمه بفائدتها 
وضرورتها )١٠١48(‏ واذا كان الم قد تسبب بخطاأه باصابة للعامل جازت المطالبة 
بالتعويض اكلي للضرر بدعوى مدنية تقام على الغفممر وتحسم وفق قواعد 
المسؤولية التقصيرية ( اثبات خطا الفير والضرر وعلاقة السببية بينهما ) 
ولابد من الاشارة الى القرار الذي اتخذه المؤتمر الحادي والثلاثين لاتحاد 
الممال الفرنسيين والذي طالب فيه بالتمويض الكلي للضرر الناتج عن اصابة 
(185) ملا من القاتون . 
(ا6١)‏ قرارها المؤرخ في ١١‏ تشرين ؟58١‏ دالوز ؟ه١ؤا‏ ص 8.0" . 
(4) لا بحق لصاحب الممل التأمين لدى اللؤسغات الخامة على الاصابات الناتجة عن خطاه 

غي الممذور . 


انا 


العمل والمرض المهني . اما اداج عن الااة بست مز نكا الي التقرير بدفع 
الاجر كاملا حتى الشفاء التام او تحوله الى عجز مستديم على ان يجري 
احتساب ا في هذه الحالة استناداأ لل الاجر الكامل رك18) , 
اما قانون الضمان. العراقي النافذ فقد فرق بين الخطا غير اللمقصود 
وبين الخطا الممدي من حيث الاثار التي تترتب ة بينما لم يفرق 
وا ا الملفيين .11 لسسنة ١156‏ و95١١‏ لسسنة 11151 بين الحادث 
الناتج عن الخطأ غير المقصود كما في حالة اصابة المامل بحادث دهس من قبل 
الغير وبين الحادث الناتج عن الفعل القصدي أي التعمد كما في حالة الترصد 
وقتل العامل عند خروجه من العمل بينما فرق القانون النافذ كما ا وضحنا 
بين الحالتين بالنسبة لمسؤولية التمويض حيث يلزم المنسيب 3 الحالة 
الاولى بالتعويض الذي تقرره المحكمة لدائرة الضمان في ضو, !١‏ القواعد العامة 
اق القانون المدني وهو. بعادل مبلع التعويفن. الكلي ) عن الضرر اما في الحالة 
“ الثانية فان مبلغ التعويض يعادل جميع ما يمكن أن 7ت تتحمله تتحمله الدائرة المذكور< 
من اعباء مالية تبعا للاصابة . 7 

ان القانون النافف لا يقر للعامل المصاب حق الخيار.ني الرجوع على. المتسبب 
بالاضابة وانما اكتفى برجوع دائرة الضمان على الغير المتسمبب بالاصابة الذي 
اليو عون الا توراه لمكو ولنا اموا الك لي لكاو الذي 
أذا كانت الاصابة نتيجة خطأ غير مفصود أمالي حالة التعمد آي توفر نية الاضرار 
فانةا الرع يدام تعو بشن بعادل خنيع ما تع ن تتحمله الدائرة من اعباء مالية 
تبعا للاصابة 00 20002222220 لس لد 

وقد ذهبت محكمة !اعول العليا في قرار لها الى انه ( ليس للووٌ مسدة العامة 
للتفاعد والضضمان الاجتماعي للمهال أن تطالب هن دعس العامل بدفم ما دفسته 





للعامل من “تعو بض بجراء الدعيس اذا لم بقع اثناء العمل أو بسبيبه او 'ثناء ذعاب 
العامل الى العمل او عودته منه بصورة مباشرة غير منقطعة ) (0111.. 
| وفي قرار اخر )١12(‏ لها حيث حاء فيه للمؤّسسسمة العامة للتقامد والضمان. 
الاجتماعي للعمال ان ترجع جع بالتعويض ا الذي دفعته للعامل المصاب المضمون على 
متسب الور وتقدر المحومة مبلغ التعويض آذا كان الخطا"الرتكب غير مقصود 
على ان توازن : المحكمة ععند تفدنر التمويض بين حجم الخطأا الصادر 
ومقذار الضرر الذي احدثه ) وجاء ني حيثيات الحكم ان المتسيبب قد دعسن 
1ه عقد المؤتمر في باريس بين ١! ١١‏ حزيران اهة! . 
)١1"6(‏ المادة 55" من قانون الضمان النافذ . 
)١1١‏ قرار محكمة الممل.العليا رقم ه”.٠‏ / ثانية / كلاة والمؤرخ في 5؟11/5/ثلا١ة١ا‏ . 
)١15(‏ قرار محكمة الممل المليا رقم )ل ث'انبة / 'انبة / الاة في ١٠/؟1١/5ا؟!‏ . 


١16 








العامل المضمو المصاب المذكور اثناء عمله. في مشروع طر بق الخضر - دوابه 

رالذي بعمل فيه بصفة سائق شفل وعند محاولته العبور الى الجهة الثانية 

من الشمارع .العام عند موقع العمل وقد تبين أن المسيتائف كان بعود سيارته 
في مكان الحادث وبدون اجازة سوق وبسبب سرعته الشبديدة فقد دعس العامل 

المذكور وادى ذلك. الى اصابته وقَدٍ دفمت له الموّسسة مبلفا قدره (لام6ار595 ) 

دينار كتمويض احازة اصابة والمكافاة التعويضية وحيث ان المستانف كان هو 

التسبب في اصابة العمل المذكور لذا فان المؤسسبة ثابتٍ لها بمطالبته التعويض 
الذي تقدره المحكمة المختصة استنادا لاحكام المادة ( ؟5” ) من قانون التقاعد 

والضمان الاجتماعي للعمال رقم 9 لسنة 1/1 المعدل اذا كان خط المتسبب 
غير مقصود وحيث تيين ان الخطا الصادر عن المتسبب كان غير مقصود لذا فان 
التمويض الذي حكمت به محكمة الموضوع كان غير مناسب وققًا للقواعد العامة 

٠‏ في التعويض : ومبادىء العدالة التي 7 تقضي ان تكون هناك موازنة بين حجم الخطأ 

الصادر عن المتسبب في الاصابة ومِقدَارٍ ا التي احدنها هذا الخطا ) . 
اما بالنسبة لقانون الضمان رقم ١١5‏ لسننة 1151 الملغي فقك غالج 

موضوع الاصابة التى تفع بفعل الغير. بشكل يختلف .عن القانون النافذ حيث 

نصعلى انه اذا حدثنت ت الاصابة التي نستحق عنها اعانة يفعل الغمر فعلى مو سسه 
الضنمان ان تدقع الاعانة الستحفة بمو جب القانون وترجم على الشخص الثالث 

وفق الترتيب التالي ؛: 

 |١‏ اذا حكمت المحكمة على الشخص الثالث بالتعويض وتسلمه المستحقون 
كلا أو جزءا تقوم الدائرة باستقطاع ع البلخ المستلم من استحقاقهم وتحل محله 
في جزء التعويض غير المدفوع او كله . 

1 د انا ]كا كاك ليون ند حاولوا عن -طتى ايفين قي الك نا 
. مبلعٌ معين بثبت للمؤسسة مقداره وبقرون تلسلمه فعليها استقطام هذا 
المبلغ من استحقاقهم بموجب القانون دون الرجوع.على الشخص الثالث. 

؟ د وني حالة استحقاقهم التمويض وفق قانون التأمين الالزامي على السبيارات 
فعلى المؤسسة ان تستقطع مبلغ التعويض المستلم من استحقاقهم بيوجب 

.. القانون دون الرجوع على. الشخيص الثالث وتحل محلهم فق حالة عدم 
تسلمهم التمويض المذكور 159) . 


. لمنة 15549 الملشي‎ ١١6 الفقرة أ من المادة 1 من القانون رقم‎ )١ 


١1 


المبحث اللخاصى 
التزامات دائرة الضمان في حالة وقوع الاصابة 


عندما نتوفر الشروط التي حددها القانون في الاصابة وهي وقوعها اثناء 
العمل او بسبيه أو في الطريق اثناء الذهاب المباشر الى العمل او العودة المبائر < 
مله تترتب 0 العا حقوق تتناسب مع جسامة الآضابة ودرجة ' المجز 
الناثيء - ل كيس 

أي 0 الدائرة برعاية ومعالجة العامل المصاب منذ اخطارها بالحادث 
وحتى شفائه تماما أو وفاته )١160(‏ ويقصد بالرعاية والملاح نفس المماني المحددة 
واو 0116 اما العاون الجالي حياظة تل ٠‏ 

المعائة السر بة ف الميادة هاو المنرل عند الاقتضاء وتعغديم العملا حات 
والعرض على الا< خصائيين والاقامة في الستشفى او المصح والعمليات الجراحية 
والتصوير الشماعي والتحاليل المختبرية وتوفير الخدمات التاهيلية في حالة 
حصول عجز وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية وكل ما تستدعيه 
حالة المريض . 

بتبين من التعناد الوارد أعلاه ان القانون أراد أن يكون العلاج الذي بتمتم 
به العامل المصاب علاجا شاملا وكليا لا اصانه ومن ثم فلا يوجد حد اعلى 
لنفقة الملاج . وكما تلتزم الدائرة بتقديم الملاج الصاب قان عليه 
ان بتبع اثناء مرضه تعليماتها والجهة الطبية المشرفة على معالجته ولا تلتزم 
الدائرة بأداء ابة خدمة أو تمويض في حالة امتناع العامل المريض عن تنفيكل 
"التعليمات الا اذا تراجع وامتثل لها . 

اما في حالات اصابات الممل الفادحة التي لا تتوفر الاسباب الطبية 
الكافية لمعالجتها والعناية بها في المراق فيجوز لدائرة الضمان ان توفد المصاب 
الى الجخارج على نفقتها اذا اوصت اللجنة. الطبية العليا بذلك )١108(‏ . 

؟ ‏ يعتبر العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه أو تبوت عجزه بحالة 
اجازة بدون اجر اي أن صاحب العمل لا يدفع اخرا الى العامل المصاب اذ 

يستحق في هذه الحالة- تمويض أجازة اصابة طوال افترة ممالجتة ساوي كامل 

.أجره الذي دفع عنه الاشتر تراك الآخر) (79] . 

وقد نص القانون على مراعاة احكام المادتين ( "١‏ »© )26 ) وحسب احكام 





7 المادة 6 من القاأنون‎ )١"6( 
. المادة ١ه من القانون‎ )١١8( 
. المادة هه من القانون‎ 50 


١4 





المادة ز ١؟‏ ) فانه بتوجب على اصحاب العمل ان يسددوا جميع ما يتحقق عليهم 
وعلى عمالهم من اشتراكات عن فترات انقطاع عمالهم المضمونين عن العمل عندما 
يكون عقد العمل حوتوخد بحبب التقرخ الثقابي آو الايفاد النقابي او المسرض 
او الولادة ... الخ حيث تعتبر فترات الانقطاع للاغراض المدكورة بمثابة خدمة 
مضمونة أي أن فترة الاجازة عن الاصابة تعتبر خدمة مضمونة لكافة الاغراض . 

أما فيما يتعلق بالمادة ( 06 ) فان الجهة التي تشغل العامل تلزم بدفع 
الاجر الكامل الى العامل المصاب لليوم الذي حدثت فيه الاصابة او جميع الايام 
التي يتأخر فيها صاحب العمل عن ابصال المامل الى اقرب جهة صحية ممتمدة 
في الحالات التي تنطلب ذلك . 

" المكافاة التعويضية : ني حالة ما اذا نشأ عن الاصابة عجر تقل 
درجته عن ن "بز من العجز الكامل , 2 يستحق العامل الصاب مكافاة تعويضبة 
نمنح دفعة واحدة على اماس الرصيد التاحتم عن نسبة عجزه الجزئي مضروبة 
بمبلغ اجمالي يساوي راتب تقاعد الاصابة الكامل عن اربع سنوات 037 . 
 .‏ 4س اتراتب التقاعدي عن العجز الجزئي : قد بودي حادث العمل الىاصابة 
احلا اعضاء جم المامل بضرر او تلف كتر اصبعه او قطع بذدد 
او ذراعه او العاهات الاخرى التي تصيب الجسم بحيث يؤثر ذلك على قدرة 
العامل في العمل والكسب فاذا كانت الاصابة مستديمة ينجم عنها ضمف في 
قدرة العامل على العمل بصورة دائمة ونهائية فيكون العجز هنا حزرثيا دائميا 
وبهذا يختلف هذا العجز عن العجز !اكامل الذي يودي الى عدم قدرة العمامل 
المصاب على مزاولة أي عمل او مهنة يكتسب منها بصورة نهائية كما سيوضح 
ذلك ان العجز الجزئي الدائم هو الذي بضعف قابلية العامل وبؤٌّثر بالتالى 
على قدرته في العمل والكسب . 

وليس المقصود هنا هو نقصان القدرة على الممل بشكل عام وانما نقصان 
القدرة على العمل الذي كان يمارسه العامل قبلو قوع الاصابة . ان العجز يتقرر 
بعد شفاء العاملتماما اما قبل ذلك فان الحالة المر ضيةالناشئةعن الاصابةتكون غير 
متقرة . لذلك فاذا خلفت الاصابة في العامل عجزا د'ثميا د'لميا_بدرجة 06 من 
المجز الكامل فاكثر بخصص له راتب تقاعد اصابة جزئي على آساس نسبة 
مودره العرى ارو را كاد الاك 1130 , 

ه ‏ الراتب التقاعدي عن العجز الكامل : ان المجز الكامل هو الذي 
نتحدد درجته ب 1١.٠.‏ / ويقصد به العجز الذي يحول كلية وبصفة مستديمة 
:18) المادة 1م من القانون . 
)١14‏ المادة 1م من القانون . 


١.5 


بين العامل المضمون. وبين مزاولته_لابة مهنة او عمل _يكتسب .منه ويكون مسن 

قبيل ذلك فقد كلتا اليدين او فقد الابصار التام او تكون الاصابة قد سيبتٍ 

شللا تاما بجسم العامل ... الخ . 
في. الحالة المذكورة يستحق العامل راتب تقاعدي عن المجز الذكور د فقد 

نصت الفقرة | من المادة 1ه من القانون على انه « اذا اعبت الاصابة بالعامل 

العامة اصيالة على أساتى .2 رامن م عله الا خيير: 

.او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لايجوز إن يقل 

راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي الغادئ الذي. يبتحفه المصِِباب 
ولاعن الحد الادنى للاحر المقرر في مهنته» ,وقد شقان اوضحنا انر كل من السحز 

.الجزئي والكامل على عقد العمل . 
أما في خالة وقاة العامل المتقاعد: الضنات يعدن كاتل “فتحول: زائية السى 

عياله ( الخلف ) اما اذا كانت الاصابة قد خلفت عجزا حزئيا وتوفى العامل بعد 

نبوت عجزه فيمنح الخلف تعويضا يساوي راتب تقاعد الاصابة الجزئي عن 

اربع سنوات في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة (0118) . 

| تقدير درجة العجر : : يجرى تقدير درجة العجز الناثيء عن الاصابة بموجب 

جدول . العطل العفوي اللملحق يقانون التماعد_وا! والضمان الاجتماعير قم ١١5‏ 

السنة 11 الملغي )ا ء. 

51 حالة وفاة العامل نتيجة اصابة المهل ذا ادت الاصابة الى وفاة 
العامل فان عياله يستحقون راتب تقاعد الاصابة الكامل الذي> يمثل ٠‏ من 
متوسط اجر الغامل المتوفئ في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت 
اقل من لسنة )١19١(‏ . 

7 ب حالة تكرر الاصابة : اذا تكررت الاصابة في العامل الواحد تراعى 
القواعد الاتية 5 

1 اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عجزة السابعة 
لا تبلغ 56 / من العجزر الكامل بمنح مكافاأة نقدية على اساس نسبة 
العجز في الاصابة الاخيرة مضروبة بمبلغ اجمالي وي راتب تقفاعد 
الاسابة الكامن ع ارت سوا د ا د 

؟ - اذا كانت سن لسر امات اشر انه الى نسسّة عجره المسابقة 


قد بلغت فنا من المجزر الكايل فأكثر لفح رانب تقامد سد وفقنا 


كل الادة . 51 0 القانون . 
المادة ١١١‏ من قانون الضمان النافذ وانظر جدول المطل العفنزئي ار بالكثات . 
)١/١(‏ الفقرة ١‏ من المادة 5ه من القاأنون . 

١. 





نه دون حو ية ١‏ حبق ان آنقاضاه من مكافآت تموالضية عن 
اصاباته الابقة 00 5 ٠‏ 
اعادة الكثشف الطبي : قد تؤدي رعاية ومعالجة العامل المحماب من قبل 
دائرة الضمان الى انخفاض درجة عجزه عما كانت عليه لذا اعطاها القانون الحق 
في طلب اعادة الكشف الطبي للتأكد .من درجة العجز للعامل وتحسن حالته 
77ت تتم : : 
الصحية وذلك مرتين في السنة الاولى اعتبارا من من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل 
سنةبعد مضي _السنة_الاولى ويعدل وضع العمامل | العاخر :وامتحفافة. على 
ضوء ما بفر عنه الكشف الطبي الجديد كوا , 


حلات 0 من النمويض و«الكافاة 


ل يستحق المامل تعو يشينا ولا مكانأة في احدى الصالتين الاتنتين ٠6‏ ب 
١‏ آذار ثيت انه تعمد أصابة نفسه - : 
؟ . اذا حدثت الاصابة يسيب سوء سلوك فاحشن ومقصود.من حانت العامل 
المصاب وبعتبر في حكم ذلك_الاسابة .التي تحل بالعامل وهو تحت التاتيو 
الشديد للخمر والمخدرات او الاضابة النتي. تحدث يسبب مخالفته بشكل 
صريح متعمد لانظمة وتعليمات الوقاية المملنة في مقر الممل او يسبب 
خط فلهح منه او يسيب اعت اعتداله اله علي الغر ( المادة يمه من القانون 
النافف ) . 
ان الحرمان .ينصراف الى التعو يض والمكافأة فقط ولا دمتد الى العياق 
الاخرى التي تترتب على الاصبابة وهي الرعاية الصحية والملاج .وكذلك 
الوق التقاعدية وان المبرر فى في عدم حرمان العامل.. بختلف في كل منهما 
فا : والعلاج _بكمنَ في الدافع الانساني وهو عدم ترك 
العامل: لجاب دوي ونايط وعد م وأن حدود المسؤولية في وقوع الاصابة 
لا تنو ضح قل احراء التحفيق فيها . أما بالنسة للحقوق_ التقاعد بق( الراتتب 
التقاعدي الكامل أو الجز ني ) فانها لا تخص العامل وحده بل تتعداه اللى 
عياله 096 . 









1؟لا1]) المادة لاه من قانون الضمان النائد . 

(؟7؟١/‏ المادة 5ه من قانون الضمان الافك . 

الدكتور عدنان المابد ؛ المرجع اللسابق شروط تمويض اصابة العمل في القانون المقارن » 
ص 6م ٠‏ / 


16١ 


| ب التصمد في اصابة النفس : لا يستحق العامل تمويضا ولا مكافاه 
اؤالكانت العانة 5 كفت لحبيية ١‏ قعل متفطك ب اده ولا عله الاك ملل 


الاصابة الم ة الممد فقد فقد يكون الانتحار او الرغبة في الحصول على آجازة مرضية وما 
بترتي مليها من العوئش داكن اا الفرك الأسامن فو تحتق سو النيه وهو ثبوت 

+ حدوث الاصانة سسب سوه السلوقد الفاحش واللقصود من عاتب 
العامل : يجب ان تقع الاصابة بسبب سوء السلوك الفاحش والمقصود مسن 
جانب العامل ولآ يعني هذا ان يكون العامل قد قصد الاضرار بنفه والا لدخل 
تصر فه في نطاق الحالة السابقة وهي ( التعمد في اصابة النفس ) ولكن يقصد 
1 أن يكون المامل مدركا وجه الانحراف في تصرفه ومقدار مدى الخطورة 
'نتي تنترتب عليه فاذا كان سبي ٠‏ الأصابة السهو او عدم الانتباه فلا بدخل هذا 
في نطاق هذه الحالة . 

ان المقصود بسوء اللوك الفاحثى والمقصود لا بعدو أن يكون الخطأ 
الجيم ولذلك فقد انتقد بعض الكتاب عبارة ( سوء اللوك الفاحثى والمقصود ) 
هده الصارة القريبة عن لغة القانون وحبذوا استممال مصطلح ( الخطاأً 

(175) يجب أن بكون سوء اللوك الفاحثى والمقصود هو النبب 

دون غيره في وقوع الاصابة فاذا وقعت الاصابة يسبب انفجار لا علاقة له بخطا 
العامل فلا يوٌثر هذا على استحقاق المامل للتمويض والمكافأة . لا يكفي أن 
يكون سوء السلوك فاحثا » يل بحب ان بكون معلوما من جانب العامل اذ لاندخل 
في هذا المجال كما اوضحنا الهو او عدم الانتباه . 

وقد اورد القانون حالات على سبيل امثال تندرج تحت وصف ا( لوء 
السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل ) وهي : 
١‏ الوقوع تحت التأثير الشديد للخمر والمخدرات . 
؟ ‏ المخالفة الصريحة المتعمدة لانظمة وتعليمات الوقابة _ المملنة في مفهر 


؟ - الاعتدام علو الفم . 
اسه الوقوع تحت التثئر الشديد للخمر والمخدرات : بشترط ان بيكون 
تناول الخمر او تماطي المخدارت من قبل العامل بالدرحة التي تففقده وعيه 
)١/(‏ الدكتور محمد حلمي مراد » قانون ١‏ مينات الاجتمامية لسسة 1١5‏ القاهرهة 
ص 786 . أنظر كذلك » مد عبد اللام حبيب »© شرح اللتأمينات الاجتماعية في القانون 
الموحد رقم 515 لنة 1164 المرجع بلا #رزيخ ٠‏ 
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يتعمد في الوقوع تحت تأثر الخمر او المخدرات فاذا تناول شرابا مخدرا 
ا ا كت 1 بالاكراه فانه لا بقع 
تحت طائلة الحرمان . 

أما الشرط الاخر فهو تحقق الملاقة السببية المبائرة بين الوقوع 

تحت _التأثير الشديد للخمر او المخدرات وبين الاصابة التي تقع للعامل فاذا 
ل اك ا د ااي المامل 
لاصابة بسبب حريق شب في المعمل ولو كان تحت التأثير الشديد للخمر . 

؟ ‏ المخالفة الصريحة المتعمدة لانظمة وتعليمات الوقاية المطنة في مقر 
العمل : بتطلب النص لتحقق هذه الحالة الشروط الاتية : 
أ ان توجد انظمة او تعليمات للوقابة كالتنبيه على العمال باستخدام آدوات 

معينة أو ارتداء ون ص ف جب اليل 91 التقيد انمساقة معبنة 


من الالانت ال 
سآن تتحقق مخالفة م م للتعليمات أو الانظمة المدكورة بممنى 


جات دون الاظصة أ العليسات سل في آائر امف في مقر_العمل وهذا 
تعني بعني ان تكون مكتوبة فالتعليمات الشفوية لا بعتد بها ويخب ان تكون 
أمعلنة في اماكن ظاهر ه كد له للعمال وفي مكان بارز بهل 
طلا علية. ره 
؟ ‏ الخطا القادح : هو الخطا الجسيم الذي يرتكبه العامل وهو مدرك 
لمدى الخطورة التي نترتب عليه وقد اتير القانون هذا الخطا صورة من 





صون سوء اللوك الفاحش واللقصود من حانب العامل وقد اعتبر من شبيل 
الخطا 2 تمسر ض هامل لحادث اثناء عودته الباشرة من عمله بسبيب 
اه ري ع لي حا اا تعر ض العامل لحادث الناء 


عبوره في الطريق العام من غير المحل المخصص للعبور 091 5 





1 وه الاعتداء على على الغم : 5 وهو انضا صورة من سور سوء المبلة كه 
الفاحش والمقصود وتحقق لتهمد العامل. ف ابذاء الغير دون ليما م سوال 
هذا التصرف ٠‏ دن 


وقد اورد القانون المصري احكاما مشابهة اذ نص على عدم امستسحقاق 


المامل تعو يض الاج وتعوريض الاصابة في الحالات الاتبة : ٠.‏ 2 
| - اذا تصمده الْوّمن عليه اصابة نفسه . 





(195) احكام تطبيقية في فانون التقاعد والضمان الاجتماعي »4 مؤلف من منشثورات مؤساة 
الثقافة الممالة بغداد سنة هولإؤ! بفداد ص 9؟١‏ . 
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اذا.حدثت الاصانة يسيب سوء سلوك' فاحش ومعصود من جانب المصاب 

ويعتبر في حكم ذلك : 

. كل فعل بأتيه المصاب تحت تأثر الخمر والمخدرات‎ ١ 

؟ ‏ كل مخالفة صريحة تعليمات الوقاية المعلنذ في امتند ظاعر: في محل 

الممل . 
وذلك كله مالم ينشا عن الاصابة وفاة أو عجز مستديم تزيد نسبته عن 
ه, من المجز الكامل (197) . 
:: لغذ اشترط- القاتون في الخطا الذي يؤدي الى حرمان العامل من الحقوق 

المقررة ان يكون عليدرجة معينة من الجسامة وقد اكد القضاء ء المصري ذلك حينما 
فضى ( كما أن القاعدة أن انعامل المحاب في حادث ستحق التعويض المقرر 
بهذا التأمين حتى ‏ ولو كان سبب الحادث برجع الى خطأ المصاب نفسسه 
وذلك لان آساس هنذا التآمين هو تحيل المخدوم لاخطار المهنة فضلاً عن 
التضامن «الاختمناغي : فلا محل لتطبيق القؤاعد العامة في المسؤولية المدنية 
خصوصا وان معظم حالات خط العامل المصاب ناتجة عن اعتباره عمل من 
اعمال المهنة مما بجعله بعتمد على عادته اتثر من اعتماده على انتباهه مما 
لتمسنى له العذر ويبرر استحقاقه للتعويض ) (018) . 

لكن الخطأ الذي يبرر حرمان الوّمن عليه من حقوقه المقفررة هو الخطأا 
العممدي وياخذ نفس الحكم ايضا سوء السلوك الفاحثن والمفصود من جانب 
المضاب الا انه لابد من توافر علاقة السبيية بين الخطا المذكور وبين الضرر الذي 
اصاب العامل اما اذا وقع الضرر فعلا دون ان يكون هناك خطا من جانب العامل 
فانه' بستحق الحموق المقررة حتى لو كان قد أخطأ في استخدام الملاج 
الموصوف له « من المقرر أن العامل د يستحق التعويض المنصوص عليه في القانون 
طلما أن الاصابة كانت أثناء العمل ولا عبرة في كون النتيجة التي انتهت اليها 
خالته كانت نتيجة: خطأ اثناء الملاج ») (196١ا)‏ . 


آما في القانون الفرني فان العامل بحرم من الحقوق المقرتبة على الاصابة 
عدا الرعاية الصحية والعلاج في حالة الخطأ المتعممد من جانبه الذي يدي 
الى وقوع الاصابة اما في حالة الخطأ الماحئن الذي ير تكبه العامل فانه لا نودي 
الى حرمانه من التعويض بل بيترتب عليه انقاص ملغ التمويض ٠‏ 
(/11) م لاه من قانون الثامين الاجتماعي رقم 1 لسنة هلاؤ( . 
)١14‏ محكمة الاسكندرية الابتدائية القضية رقم .06" / ١138‏ جلسة ١656/1/68‏ . 
(95) استثناف بني سويف القضية رقم للم لسنة (٠١‏ ق في 1997/9/8 - 


١6 


وقد عرف الخطأ الفاحشش بأنه الفعل او الامتناع الارادي ممع ادراك 
الخطر المترتب على الفعل او الامتناع ومع انصدام السبب المبرر لذلك ويتميز 
ا 7 00 كد ام ور و تا 
| ب حالة السكر الشديدا . 
ب ب الامتناع عن تنفيذ اوامر وتعليمات صاحب العمل 1 المادمان 517 ١‏ و مد" من 
نانون الضمان الاجتماعي الفرنني ]. 


١ 
١ 


1 4 الف الجتممة لحكمة النقض الفرنئبة في ه١1 (501١‏ 6 نقض - اجتماعي أقرني ق 1 
.. شباط .110 ( انظر الدكتور عدنان العابد » موْولْة صاحب 'الممل” في القانون الغرافي 
وتعوض اصابات الممل في القانون الفرنسي © رسالة دكتوراه بالفرنسية بببة ه41( 

انوشال ص اهما ب )1 ). 


رهن[ 


الفصل الراسع 
ضمان النقاعد 
يعرف القانون التقاعد بانه :ر( الراتب التقاعدي الكامل او الجزئي الذي 
تدفمه الدائرة للمضمون او لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته او عجزه او وفاته 
وفما لاحكام هذا القانون » )14١(‏ . 
ان الراتب التقاعدي ليس هو التقاعد بمعناه الحقيقي وانما هو أاثر 
يترتب على ترك الممل او الفمود عنه نهانيا (145) بسبب انتهاء الخدمة او المجر 
او الوفاة في حالة توفر الشروط آلتي حددها القانون او بتعبير اخر هو اثر 
يترتب على التقاعه . 020 
وقد سبق أن اوضحنا في الفصول السابقة استحقاق الراتب التقاعدي 
. في جالتي المجز النائيء عن المرض واصابة العمل وسنبحث في هذا الفمل 
استحقاق العامل للتقاعد المادي آي في حالة اجتماع شرطي“ الخدمة والعمر 
او توفر خدمة معينة فقط بفض النظر عن السن ذلك استحقاق الخلف 
للراتب التماعدي أي ( تقاعد الوفاة ) الا أنه قل أن ندخل في بحث حالات 
التقاعد نرى ضرورة دراسة موضوع اضافة الخدمة في المبحث الاول من هذا 
الفصل نظرا لعلاقتها الوثنيقة بأستحقاق الراتب التقاعدي او زيادته . 
المبحث الاول 
أضافة الخدمة 


لقد فتح القانون المجال واسعا امام العامل لتمكينه من الحصول على 
راتب تفاعدي او زيادته وذلك عن طريق اضافة” خدمات نابقة آداها ثبل 
-التحاقه بالخدمة المضمونة نة واحتسابها الاغراض ‏ التقاعد فقد اجاز اضافة 


لافراض ضمان التقاعد . 

كما اجازت قرارات صدرت عن مجلس قيادة الشورة اضافة خدمات 
اخرى كالخدمة المسكرية ومدة الفصل بسبب حوادث الشمال وسنبحث 
تاعا اضافة الخدمات المذكورة . 0 





)١4(‏ الدكور عادق مهدي المد ») تنظيم الملاقات الانتاجية الفردبة بين الممال واصهاب 
السمل وحمو قهما وواحاتيبا المتبادلة بقداد نه ذلا ص ؟) . 
ك1 

















١‏ ' اضافة الخدمة غم المضوونة ال ىالخدحة المضمونة : بقصد بالخدمة 
غير المضمونة : الخدمة العمالية غير المشمولة بأي من قوانين الضمان الاجتماعي 
التي طبقت في العراق سواء اكان اداء هذه الخدمة قبل نفاذ القوانين المدكورة 
او اثناء نفاذها كما تمتبر خدمة غير مضمونة كذلك الخدمة التي لم نكن 
مشمولة بأي من القوانين او الانظمة التقاعدية بما فيها القوانين والانظفة 
التقاعدية التي تساهم الدولة في تمويل صناديقها )١49‏ . 

لقد اجاز قانون الضمان النافذ ضم هذه الخدمة الى الخدمة المضمونة 
اذ نصت على ذلك المادة ١١.‏ من القانون المذكور : « بجوز ضم مدة الخدمة 
غير المضمونة لاغراض ضمان التقاعد على ان بدفع المستفيد للدائرة اشتراكات 
ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمونة او ان تحسب على رصيده من 
مكافاة نهابة الخدمة ان وجد كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمونة التي سبق ان 
صفيت للمضمون شريطة أن يعيد اللمبلغ الذي قبضه . وفي الحالتين السابقتين 
يجوز بقرار من مجلس الادارة ومصادقة الوزير اعفاء المضمون من دفم 
الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى الدائرة 
وكاق فر اللحسال #. 

قبل توضيح شروط اضافة الخدمة غير المضمونة التي حددها قانون 
الضمان النافط لابد من بيان شروط ضم هذه الخدمة بموجب قانون الضمان 
الملفي رقم ؟١١1‏ لسسنة ١179‏ كما حددتها المادة 55 منه كما بلي : 

١‏ ب أن يكون العامل موجودا في الخدمة المضمونة عند تنفيف القانون المذكور. 

أن تكون خدمة العامل الحالية استمرار! لخدمته فر اللضمونة . 

أن يؤهله ضم الخدمة الحصول على التقاعد . 

اعتزال العمل الاعتيادي بصورة نهائية . 

أن يقدم طلبا للدائرة بالشكل والكيفية التي يعينها المدير العام . 

أن بسدد صاحب العمل الى الدائرة مبلغا بعادل راتب العامل الذي يطلب 
السنوات المطلوب ضمها وفي هذه الحالة يعفى صاحب العمل من دفع 

مكافاة نهابة الخدمة المنصوص عليها في المادة ( ..1 ) من قانون الممل او أي 

قانون بعدله او بحل محله . 

لقد حدد قانون الضمان النافذ شروط ضم الخدمة غير المضمونة بشكل 
بسمح بأضافتها دون أن ترد على هذه الاضافة القيود التي. نص عليها القانون 
السابق وكما بتضح من الشروط التالية : 
(هم1) عدنان عبود احمد ©2 من قضالياً الف مان الاجتمامي ©» الخدمة غير المضمونة واعسابها 

لافراض مان التقاعد بقداد 1918 ص 0109 . 


بح > حم أن ملم 


١ لاه‎ 


-٠‏ يجب ان يكون العامل في خدمة مضمونة ويفصد بذلك إن تكون له 
خدمة |مشمولة باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ 'ما بالنستية 
للحذمه غير المضمونة فلم يرد اي قيد على اضافتها حيث يجوز ضَمها أيا كانت 
الجهة المؤداة فيها سواء اكانت هذه الجهة صاحب :عمل أو اكثر او إذائرة 
حكومية كما برد اي قيد بالنسسبة لكيفية ادائها فيستويى الامر سواء كانت 
مؤداة بصورة 0 او متقطعة وآيا كانت مدتها . 

ب يجب ان يكون الضم لاغراض ضمان التقاعد : يشترط لجوار 
ضم الخدمة غير المضمونة الى الخدمة المضمونة أن بكون الضم .لاغراض ‏ ضمان 
التقاعد اي أن يؤهل العامل الحصول على الراتب التقاعدي بمقتضى قانون 
الضمان النافذ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة في ظل نفاذه او في ظل قانون 
التفاعد والضمان الملغي رقم ؟!١‏ لسئة 1139 ولم يحصل على الراتب التقاعدي 
المنصوص عليه بسبب عدم البت في الموضوع بموجب القانون المذكور حتى تاريخ 
645 وذلك حسب احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 99 للسنة 19875 
الممدل للقانون رقم 9؟ لسنة (/1989 . 

ان الغرض من ضم الخدمة غير المضمونة كما اوضحنا هو .الحصول على 
الراتب التقاعدي او زيادته سواء كان هفا الراتب كاملا او جزئيا او حصول 
الخلف هذا الراتب او زيادته . 

أن بقدم العامل طلبا لضم خدمته غير السو الى خدمته المضمونة 
ل مدة خدمته المضصمونة .ويشمل ذلك من -احيل على التقاعد أو انتهت 
خدمته المضمونة في او بمد 191791/54/1١‏ بموجب القانون. المذكور .ولم. بتيسر له 
صم خدمته غم المضمونة الى خدمته المضمونة خلال وجوده في هذه الخدمة 
وذلك استنادا الى احكام المادة الثانية من القانون رقم هم1 لشسْئة 1999. 
التي. نصت:على انه ( تسرى احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد 
والتضمان الاجتماعي رقم 9؟ للنة ال/و9ة ). . 

د.ت نجب أن بسدد المامل اشتراكات ضمان التقاعذ 'التى تسشخق عن 
الملاة الضمونة البالفة هئ من اخنر اجر تقاضاه العامل اثثاء خدمتهغئير: 
المضمونة عن كل شهر ضم الى خدمته اما في حالة كمذر ممزفة هذا الاجر 
رغم تيوفت .الخدمة غير المضمونة- فيقتضى الاعتداذ. بأول اجر هعلوم تقاضاه 
العائل اثناء-خدمته المضهونة التي تي خدمته غير المضمونة وقد اجاز القانون 
للدائرة استقطاع المبلغ المترتب على الضم من :رصيد العامل من مكافاة نهاية: 
الخدمة المودع لدى الدائرة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الرصيد فيستوفى 
المبلغ المستحق او الفرق اذا كان مبلغ الرصيد لا يكفي لسداد الميلغ المستحق 

١هملا‎ 


نسية ه/ من احره الشبري الذي بتقاضاه اثناء خدمته المضمونة . أو هر 
من راننه التقاعدي الذي يتقاضاه شهربا اذا كان متقاعدا . 
3ت الخدمة المضمونة المصفاة : اجاز الفانون ضم مدة الخدمة المضمونة 
التي سبق ان صفيت للمضمون شريطة ان بميد المبلغ الذي قبضه ولا بهم 
سواء اكانت الخدمة مشمولة بالقانون رقم 7؟ لسنة 1185 او ١2.‏ لسمنة 
1 اأو؟!! لسنة ١49594‏ وصفيت باستلام الاعانة او الرصيد او الكافاة . 
أن شروط الضم في هذه الحالة تتلخص بما بلي : 
١‏ ب يجب أن تكون للشخص الذي صفيت خدمته خدمة مضمونة مشمولة 
باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافف في او بعد 1991/56/١‏ . 
؟ ل أن بقدم طلب الاضافة من قبل العامل خلال مدة خدمته المضمونة حتى 
ولو احيل على التقاعد بموجب القانون النافذ في او بعد 1571/5/1١‏ 
ولم بتيسر له اضافة خدمته المضمونة المصفاة الى خدمته خلال وجوده 
في هذه الخدمة وذلك استنادا لاحكام القانون رقم 1١64‏ لسنة 199/1 التي 
سبق ذكرها. 
؟". ان بعيف الى دائرة الضمان المبلعغ الذي استلمه منها عند تصفية خدمته 
الضمونة أما دفعة واحدة او على اقساط بنسبة الاشتراك الذي يستوفى 
منه عن خدمته المضمونة الحالية . 
الاعفاء من دفع اشتراكات ضمان التقاعد او اعادة المبلغ لقاء ضم القدمة 
غم اكضمونة أو المضوونة المصفاة : نصت على هذا الاعفاء الفقرة ( د ) مدن 
المادة ( ٠‏ )هن القانون ويكون وفق الشروط التالية : 
أن لا يكون للعامل رصيد شخصي في دائرة الضمان . 
أن بكون ففقير الحال . 
ان يوافق مجلسى الادارة على اعفائله . 
مصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ذلك .. 
 "‏ اضافة الخدمة التقاعدية الى الخدمة المضمونة وبالمكس : اجاز 
القانون للمضمون المشمول به أن بطلب ضم خدمته التقاعدية السابقة آلى خدمتهة؛ 
المضمونة الحالية اذا كان موظفااو مستخدما وله ان بطلب اضافة هذه الخدمة 
خلال خدمته المضمونة أو عند اعتزاله هذه الخدمة كما بحوز انتقال مدة ضمان 
التعاعد فى الخدمة المضمونة ©» واحتسابها خدمة: تقاعدرة لدى اي تنظينم: 
تقاعدي اداري أو خاص بنظلمسه القانون . وقد اوجب 
القانون على الجهة التقاعدية ‏ ادارية كانت او خاصة ‏ التي يجري الانتقال 
من عندها ان تسدد ما بتوجب على المنقول من اشتراكات أو استقطاعات 
دا 


عدا اما لجسا حم 


تقاعدية عن كامل المدة المعينة الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها حسب 
قانون هذه الجهة على أن لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات 
التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع اما اذا زاد فلا تلترء 
الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها الا بدفع ما يعادل الرصيد 
وبلتزم المنقول بتسديد الباقيالى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها وقد اجاز 
القانون لدائرة الضمان عندما لا بكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد 
الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذى انتقل ضمان تقاعده من عندها ان 
تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافأة نهابة الخدمة ان وحد (:4ذ١)‏ 

1 ل اضافة الخدمة الصسكرية ( في الجيش والشرطة ) : يجوز حسب 
قرار مجلس قيادة الثورة رقم .56 في 1175/5/51 اضافة الخدمة العسسكرية 
التقاعدية ايا كانت مدتها الى الخدمة المضمونة وذلك اذا كان المضمون خارجٍ 
الخدمة المسكرية في 1575/5/5 (185) ولا تضاف الخدمة الذكورة اذا كان 
الضمون قد ترك الخدمة المسكرية في أو بعد ه1195/5/8 الا اذا كانت هذه 
الخدمة خسة عشرة سنة فأكثر . 

ان القرار المذكور يشمل الضباط ونواب الضباط وضباط الصف 
والافراد في الجيش كما بشمل الاشخاص الذين لديهم خدمة في سلك الشرطة 
والامن والجنسية باعتبارهم من منتسسبي القوات المسلحة (41) . 

اما الخدمة المضاعفة في القوات المسلحة وكذلك الخدمة المضافة لاسباب 
اخرى كالفبن فتحتسب ايضا في هذا المجال بشرط أن تكون مؤداة فملا في 
الخدمة العسكرية ومحتسبة لاغراض التقاعد في حينه ويستقطم من المامل 
المضمون مقابل ضضم هذه الخدمة ه٠/‏ من اخر احر تقاضاه في الخدمة 
العمسكرية )١49‏ . 

ولا يشمل قرار مجلس قيادة الثورة المنوه عنه المدنيين الماملين في 
القوات المسلحة لان خدمتهم لا تعتبر خدمة عسكرية بل خدمة عمالية واذا 
كانت غير مضمونة فتطبق عليها احكام هذه الخدمة بالنسبة لاضانتها الى 
الخنمة المضمونة . 





. المادة الا من القانون‎ )١46( 

(85) ان التاربخ المدكور هو تاربخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة في الوفائع العراقية . 

(145) انظر كتاب دائرة التقاعد والضمان رقم 166الا في 1595/5/55 . 

(187) بيوسف الياس © خلف سلمان » صبحي العبد الله » جعفر الخفاجي »2 اوليات قانون 
التقاعد والضمان الاجتماعمي ©» من منشورات مؤسسة الثقافة العمالبية بغداد ؟لاؤا 
ص ١496‏ . 


00 


5ه مبة الفصل بسيب حوادت الشمال : صدرت عدة قرارات عن 
مجلس قيادة الثورة حول الموضوع حيث جاء في قرار مجلس فيادة 'لنورة المرقم 
5ه في 50/ره/.117 « تعتبر المدة التي قضاها الملتحقون بحوادث الشمال 
من عسكريين ومدنيين خدمة 0 لاغراض التقاعد والترفيع » وقرار مجلس 
قيادة الثورة رقم 8٠١‏ في 0000 الذي تضمن ما بلي « تحسب مدة 
التحاق العمال الاجراء بحوادث الشمال بمثابة خدمة فعلية لاغراض التقاعد 
فقط » . 


واخيرا صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١55‏ في ك/راام/الاؤةا ٠.‏ 
حيث تضمن ما بلي : 
١‏ احتسساب المدة التي قضاها الممال الاكراد خارج الخدمة بسبب حوادث 
الشمال خدمة فعلية لاغراض زبادة الاحور والتقاعد والضمان . 
؟ - على المشمولين بالفقرة ( ١‏ ) من هذا القرار دفع ما بيترتب عليهم من 
استقطاعات واشتراكات الضمان عن 'المدة المفضية خارج الخدمة وفقا 
لاحكام القوانين النافذة . 


الا يعمل بأي قرار سابق او نص قانوني يتعارض مع احكام هذا 
القرار ويشترط في المدة التي بطالب بضمها بسبب هذه الحوادث 
أن بكون المضمون عند التحاقه بحوادث الشمال مشمولا بالخدمة 
المضمونة وان يقدم طلبا بأحتسابها مع استشهاد من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني واستشهاد من صاحب عمله او ادارته على أن بدفع المستفيد 
العامل ه/ من اجره كما هو الحال في الفصل السياسي على شرط أن 
بكون طالب ضم مدة الفصل سسب حوادث الشمال موجودا ف الخدمة 
المضمونة في 56/١1/1لا5١‏ . 

90 اللبحث الثاني 
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١‏ - تقاعد الشيخوخة : يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا اذا أكمل 
السستين من العمر او اكملت المراة الخامسة والخمسسين من الممر وكانت لاي 
منهما عشرون سنة خدمة مضمونة على الاقل اذ يقتضي توفر شرطي العمر 
والخدمة مما فلا بستدى العامل أو العاملة التقاعد في حالة تخلف احدهما(ه14١).‏ 
بالنسية لشرط العمر اشترط القانون اكمال سن الستين فلا بكفي بلوغ هذه 


(خما) المادة 56" من القانون. 


حالات التفاعد 


كسل 


ابسن نسارة [ كيل السعن من العمل | ' تعني اتمها كاملة . كما نص القانون 
على منح العمال ين رواتب 0 ب مخفنة حيت فقت 1ر2 
( /ا١٠٠‏ ) من العانون بذلك حينما اوردت احكاما استثنائية تتعلق بتسسوية 
أوضاع العمال المضمونين المسنين (185) كما بلي : « استثناء! من احكام المادة 
6" من هذا القانون بحق لوزير العمل بناء على اقتراح الاتحاد وموافقة مجلس 
الادارة ان بشرر فت راتب تفاعدي للعمال المضمونين ن المسئين في احدى الحالات 


.الاتية . 


1 شر مه 


اذا كان العامل المضمون قد بلغ الخامسة والستين من العون + عند نفاذ 
هذا القانون وكاز ا ل مضموئة على 
اذا كان العامل المضمون قد بلغ الستين من عند نقاذ هلا القانون 
ج ‏ اذا بلغ (10) العامل المضمون سن الستين خلال السنوات الخمس الاولى 
0 من تاريخ نفاذ هذا القانون وكانت له عشر _سنوات خدمة مضمونة علي 
أشاء الاقل . 
د ب يراعى في تطبيق احكام هذه المادة على العاملة المضمونة تخفيض السسن 
خمس سنوات بالنسبة اليها في كل حالة من الحالات السابقة » . 
وقد نص القانون على انتقال الراتب المذكور الى الخلف في حالة الوفاة 
(اضيفت الى الفقرة ه من الادة المذكورة ) . 






بو_- 
ان مقي 





(85) ان ورود هذا الحكم في القانون بعتبر تجسيدا للمبادىء الرئيية التي وردت في الاسباب 
الموجبة للقانون كما يلى : ( ومن هلا المنطلق لم بمد مقياس استحقاق الخدمة ار 
التمويض او اللمكافاة او الراتب في هذا القانون » ما بكون قد ادخره ائناء قدرنه على 
العمل فحسب بل اصبح الاسناس الجوهري هو وجود الحاجة الفملية للحمابة الاجتماء.ة 
فالقانون لم بعد بسال العئامل اللضمون عما دفعه حتى بدذاوبه وبعوض عليه اجره ولم بهد 
بيسال العاملة الحامل عن عدد اشتراكاتها المسددة حتى بتولاها بالمنابة ولم بمد يسال الخلف 
عن مدى مساهمة معيلهم في الدائرة حتى يمنحهم الراتب بل اصيم قيام الدائرة بهذه 
الخدمات جميعها نابعا من اعتبار هذه الخدمات واجبا اجتماعيا قبل كل كى, 0 . 

(160) يقصد بالبلوغ : الوصول الى © قمبارة بلغ العامل المضمون سن الستين تعني وصل 
اليها ولم بتمهة بمد . 


ذل 


شروط التطبييق (15) : 
الحالة الاولى الواردة ف الفقرة 0 من المادة المذكورة : 

١‏ يشترط بلوغ العامل الخامسة والستين في 1971/5/١‏ وهو تاريخ 
نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1١59(‏ أو قبل ذلك مع تخفيض السسن 
خمس سنوات بالنسسبة للمراة المضمونة . 

؟ ل يشترط توفر خمس سئوات خدمة عند انتهاء الخدمة المضمونة ويجوز 
أن يتحقق هذا الشرط ف 1/1/1 او بمد ذلك . 
الحالة الثقنية : ( الفقرة ب من الادة المذكورة ) : 

١‏ يشترط بلوغ الستين بالنسبية للمامل المضمون والخامسة والخمسين 
بالنسية للعاملة المضمونة عند نفاذ القانون المذكور او قبل ذلك . 

5 ب خدمة لا تفل عن سيع سئوات . 
اتحالة الثائقة : ( الفقرة ج من الادة المذكورة ) : 

١‏ بلوغ العامل سن الستين خلال الخمس سنوات الاولى لنفاذ القانون 
والعاملة المضمونة سن الخامسة والخمسين . 

؟ ب خدمة مضمونة لا تقل عن عشر سنوات . 
تقاعد الشدنمة : نص القانون على استحقاق التقاعد في حالة توفر 

الخدمة فقط حيث اشترط ان بكون للرحل ثلاثون سئة خدمة مضمونة 

على الاقل وللمراة خمس وعثرون سنة خدمة مفمونة على الاقل صر فتك 

االظدر عن بلوغع سن مميلة (الفقرة ب من المادة 58 المذكورةا. 
لقد ورد في الحالات التي سبق توضيحها شرط ( الخدمة المضمونة ) 

ونرى انه ليس من الضروري ان تكون هذه الخدمة كلها مضمونة اذ بكفي أن 

)١61(‏ لقد صدر قرار المكتب الدائم رقم ١155‏ في 1١995/1١١/١‏ حول تطبيق النص المذكور 
حيث جاء فيه « قرر المكتب الدائم تابيد الراي الاول الوارد ذكره بمذكرة المدبر العام 
بالنظر لما استند اليه من اسباب قانونية والقائل بعدم وجوب اجتماع شرط بلوغ 
العمر المعين في الفقرتين ( ١!‏ » ب !؛ من المادة لا١٠١‏ من القانون رقم 89 لسنة ١ا9١؟!‏ المعدل 
وشرط تحقق مدة الخدمة المطلوبة عند نفاذ القانون وعليه بستحق الشخص المضهمون 
الرائب التقاعدي عن الشيخوخة بووجب الغفقرتين اعلاه اذا تحقق شرط بلوغ اللسسن 
المعينة في او قبل 1171/6/1 وتحقق شرط الخدمة المطلوبة عند نفاذ هذا القانون او عند 
انتهاء الخدمة » كملا صدر قرار اخر الحاقا بالقرار السابق بتملق بالفقرة ١‏ جح ؛ 
من المادة ذاتها حيث جاء فيه « الحاقا بقرارنا المرقم ١65١‏ في ١971/1١1١/(١‏ والسسجاما 
مدم مضهونه وتطبيقا لاحكام الففرة ( ج ) من المادة ( ١٠١‏ ا من قانون التقاعد والضممانل 
الاجتماعي رقم 76١‏ لسنة ١99/1‏ قرر المكتب الدائم بأنه اذا بلغ المامل المضمون مان 

ال ١‏ .”5 ) سنة والعاملة المضمونة لسن ال (808ه ) سنئة خلال السئوات الخوسن الاواى 

لنفاذ القانون فانهما يستحقان تقاضي الراتب التقاعدي بموجب الفقرة ١‏ ج | المدكورة 
اعلاه اذا كان لاي منهما خدمة عثر سئوات فاكثر عند بلوغ السن المعينة اعلاد او عند 

انتهاء خدمة اي ملهما » . 

ركيل 


تكون خدمة العامل الاخرة عند انتهاء خدمته مثشمولة بالضمان وذلك لان 
القانون قد اجاز اضافة الخدمة غرم المضمونة وغيرها من الخدمات الاخرى 
الى الخدمة المضمونة (1529) كما سبق أن أاوضحنا ذلك . 
تحديد سن العامل المضمون : ان المادة ( /ا5" ) من قانون الضمان قبل 
تعد يلها كانت تتضمن احكاما خاصة لتحديد سن العامل المضمون بصورة 
تختلف عما ورد في المادة ( ؟5 ) من قانون العمل السابق الامر الذي كان يودي 
الى حصو ُ ت عند انهاء خدمة العا المضمون من قبل الادارهة أو 
صاحب العمل بموجب هذه اللمادة اذ قد يحال العامل الذي انهيت خدمته الى 
. الخبرة الطبية لتقدير سنه وذلك استنادا الى المادة ( 59 ) التي تنص على 
ما بلي : [ بعتمد في تحديد سن العامل الضمون على قيد النفوس الصادر 
بموجب بيان ولادة رسمي . فاذا لم يوجد ننظر آلى العمر المسجل في قيود 
الدائرة او في سجل النفوس أو عقود الممل . فاذا ظهر بين هذه الوثائق تضارب 
في الوقائع المدونة فيها او اذا تبين أن بين هذه الوثائق وبين واقع الحال 
فآ ظاهرا_تصار_الى تخديد العمر عن طريق الخبرة الطبية ولا بعند في 
مواجهة الدائرة بآي مستند آخر حتى ولو كان مدعوما بحكم قضائي » لذلك 
ففي حالة احالة المامل الى الخبرة الطبية حسب ما موضح في المادة المذكورة 
رفانه قد بحصل أن بعقدر له عمر بقل عن العمر الذى اعتمده صاحب الممل 
في انهاء خدمته وقد حصلت حالآت من هذا القبيل الآمر الذي استوجب فيها 
اعادة العامل الى عمله وقد ذهبت محكمة العمل العليا بهذا الصدد الى ما بلي : 
( لدى التدفيق والمداولة وجد ان المدعى المستانئف عليه هو عامل مضمون 
وقد انهى المدعى عليه المستانف خدمته بالامر الاداري المرقم .لاه" في 
4 استنادا الى المادة “*" من قانون العمل رقم ١5١‏ للسسنة 1١99/.‏ 
لبلوغه السن القانونية التي تجوز لادارة العمل احالته الى التقاعد 159) . 
وحيث بتبين لهذه المحكمة ان المستانف لم يراع عند احالة المستائف 
عليه على التقاعد الحكم الوارد في المادة(/11)من قانون التقاعد والضمانالاجتماعي 
رقم 59 لسنة ال/اؤ9١ا‏ الذي يعتبر مقيدا للحكم العام الذي جاءت به المادة 
( ؟؟ ) من قانون الممل فيما يختص بالممال المضمونين _وحيت ان اللمستانف 
(؟9١)‏ الدكتور عدئان المابد » من ألار انتهاء عقد العمل استحقاق العامل للتقاعد ٠؛‏ بحث 
منثور في مجلة العلوم السياسية والقانونية العدد الاول 151/5 ص *1 . 
١‏ لصت المادة ““ من قانون الممل الملفي على ما بلي : « ان لادارة او لصاحب العمل انهاء 
عقد العمل ني حالة بلوغ الماملسن الستين اذا كان رجلااو الخامسة والخمسيناذا كانامراة 
وبعتمد في تحديد السن قيد النفوس او العمر الذي حدد في عقد العمل ابهما افضل 
للمامل ©» . 





الملا 








عاج هو عابل متوون عزوان الياء عدسه خلاي الر جوع الى اماد 11 
من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والتقيد بأحكامها سيما ما يتعلق بالطريقة 
الني تحدد بها سن المامل المضمون وحيث أن هذه الماده فد نصت على عدم 
الاعتداد بفيد النفو س مالم كن مستند١‏ على بيان ولادة صحيح وحيث ان 
انهاء خدمة المستانف عليه كان قد استند الى قيد نفوسه لمام /إ1186 الذي لم 
يستند على بيان ولادة صحيح وكان ظاهر حاله مختلفا عما مسجل في قيد 
نفوسه وثبت بالخبرة الطبية خطل الاعتماد على القيد المذ تور لهذ: يكون المد 
عليه المستانف قد اخطا عند انهاء خدمة المدعى المستأنف عليه قبل بلوغه سن 
الستين انه لذلك يتحمل نتيجة هذا الخطأ تأدية اجر المستأنف عليه عن الفترة 
ما بين تاريخ انهاء خدمته وبين تاريح اعادته الى العمل » (:15) الا انه بلاحظ 
بأن تعديل المادة (/ا5 ) المذكور قد وضع حدا للاشكالات التي اوضحناها 
لانه ادى الى توحيد الاسسسى التي يعتمد عليها في تثبيت سن العامل لاغراض 
قانوني العمل والضمان (1150) فقد نصت المادة المعدلة على ما بلي : 

١ن‏ بعتمد في تثبيت من العامل لاغرائى قانون العمل رقم 18١‏ لسسئه 
المصدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 794 لسنة (91إ9١‏ على 
--0 الواائق كلس وحب تدرجها : 
١‏ الخدمة العسكرية . 
جوت ورارة ال ما 
جا درار حنيت الغمر.المكدني اللارحة النطمه الشاد عن الاوائر افيه 


وشبه الرسمية . ا م 
ل اول تر تقو سن تقجه العام عند تبجعا لهاو بعد لكام 
ها قيود دائرة الضمان ٠  .,‏ 





وا | عقودا ٠.‏ 

ز جلات الادآرات, 

الفقرة ( ١‏ ) من هذه المادة على ان ترسل نسخة منه الى العامل والى دائرة 

العمل لتد قيقها 0 عليها ويستئنى من قرا" يقبت 0 عمال الخدمة 
' 52 للعامل كل ذي علاقة الاتراض فلن قرار معي خلال مدة 

خمة عشسير” نوما من : تاريخ تبلغة به لدى لجنة خاصة ملسن 

موظفي المديرية العامة لدائرة العمل . 

6١‏ انظر قرار محكمة العمل المليا الهيثة القضالية الثانية » الانبارة ؟59/عليا ثانية / ؟ 
الاعلام ل11؟ في .1697/3/5 . 

(115) الدكتور عدنان المابد والدكترر يوسف اليلاس »© قالون العمل بقداد 1١948٠.‏ . 
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1 ل بكون قرار اللجنة المشار اليها في الفقرة 51 )من هذه المادة الصادر 
بشان الاعتراضات نهائيا ولا عبرة بأي مستند اخر حتى ولو كان مستندا 
الى حكم قضاتي . 0-0 

احنساب الراتب التقاعدي : ارضحت المادة ( 18 ) من القانون كيفية 
احتساب الراتب التعاعدي حيث نصت على ذلك كما بلي ٠‏ ب 
| . جحسب راتب التقاغد في جميع الحالات المبينة في المادة ( 15 ) من القانون 

بعدد اشهر الخدمة المضمونة ومقسوماعلى ( 15 :وبعتبر كس الشهر 

الاخير كالشهر ويجبر كسر الدثار الذى لا يتحاوزء نصف دنار الى تمنف 

ذنان وكسر الدينار الذي, بريد عن نفف: دشار الى ادينان كامل : 


ب يعتبر متوسط الاجر الشهري لاغراض تطبيق هفا القانون هو متوسط 
الاجر الشهري للستوات الثلاثة الاخيرة من خدمة العامل المضمونة او 
متوسط الاجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة ان قلت عن ثلاث سنوات 
الا فيما برد به نص مخالف في القانون » . 
لقد حدد القانون الراتب التقاعدى بنسبة 2./١‏ من متوسط الاجر 

الشهرى مضروربة بعدد سنوات الخدمة وهذا بعني ان كل عامل تبلغ خدمته 

المضمونة اربعين سنة بتقاضى راتما تقاعدبا بعادل كامل اجره دون النظر الى 

١: متحتة‎ 


كما تضاف الزيادات المقررة بموجب قرارات محلس قيادة الثورة المرقمة 
١٠.5954‏ و5١١١‏ الصاادرة في /ا/؟9915/1١1‏ و ١١/ك/ثلا؟١‏ و 
15 حيث تقرر بموجب القرار الاول منح زيادة قدرها ثلاثة دنائر 
وسبعة دناني ونصف بموجب القرار الثاني وعشرة دنائير بموجب القرار الثالث 
لمن احيلوا على التقاعد قبل 1140/8/١‏ . 

كما تتبع نفس الاسس في احتساب الراتب التقاعدي عن العجز كما سبق 
ان اوضحنا. 

الحد الاعلى والادنى للراتب التقاعدي : بعتبر الحد الاعلى العام للراتب 
التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف فروع الضمان في القانون الذي لا يجوز تجاوزه 
في جميم الحالات هو ( ١6.‏ ) ديئار وكل حساب قانوني للراتب المذكور برتفع 


قحل 


عن هذا الحد يخفض اليه (0517) . 

كما يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف 
فروع الضمان الذي لا يجوز النزول عنه في جميع الحاللات هو (6ه ) 
دينارا وكل حساب قانوني للراتب المذكور ادنى من هذا الحد يرفع اليه 
كما يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دناني شهريا في 
جميع الحالات (190) . يلين 

؟ ‏ تقاعد الظف ( تقاعد الوفاة ) : نصت الفقرة جح من المادة ( 58 ) 
من القانون على استحقاق التقاعد اذا توفى العامل المضمون اثناء سريان مدة 
الخدمة المضمونة وكان تسجيله نابتا في الدائرة ومدفوعا عنه الاشتراك او 
مستحقا عليه قبل الوفاة ». 

كما نصت المادة 51 ) على استحقاق الخلف لراتب العامل الذي توفى 
وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) المذكورة . وبتحقق هذا في حالة وفاة المامل المضمون 
المتفاعد سواء كان استحفاقه للراتب عن أاسابة العمل او المحر عن العمل 
او بسبب بلوغه سن التقاعد . 


من هم الخلف : 
أخذ القانون بسببي الارث المعروفة في القانون المدني وههما القرابة والنكاح 


بتحديد الورثة بالقرابة ٠‏ 
ان المبدا الوارد في قانون الندمان يستند على ركتين اساسيين . الحجاعنة 
آ ‏ الزوج اذا كان غير قادر على العمل عند وفاة زوحته المضمونة وكان 
تعتمد في أعالته عليها وليسن له مورد خاص ٠.‏ 
المادة 14 المعدلة من (لقانون حيث عدلت ب«موجب قرار معلى فادة التورد المرقم ١١1‏ في 
7/16 الذي نص على ما بلي : 
يمدل ١احد‏ الاعلى العام للراتب التقامدي الكامل بالنسبة الملف فروع الشبنان المشيوض 
عليها في المادة التاسعة والستين من قانون التقاعد والضمان الاجنماعي ااممال رقم 814 
لنة (ل!ا5١‏ الى (.16 ) ديار ولا يجوز تحاوزد في جميع الحالات وتل حساب قانوني 
للراتب المدكور بعد انافة الزيادتين المعررتين بقراري مجلاى قبادة الثورة المرقوون 
(18ة و 45.؟ ) والمؤرخين في /1/15/07لا5١‏ و ا١أ//ة//؟١‏ واازبادة الواردد ١الهمرد‏ 
أ ثانيا ) من هذا القرار بيرتفم عن هذا الحد بخفض اليه . 
5١‏ اصبح الحد الادنى بهذا المقدار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٠١96)‏ في 
ا . 
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لها مورد خاص وتعتبر الزوجات في حالة التعدد بمثابة الشخص 

الواحد ويقتسمن الاستحقاق بالتساوي فيما بينهن 7 

ج - الاولاد الذكور من لم يزد عمره عن السابعة عش لالا اذا كان عاجزا عن 
العمل او.تتابع درانحه الثانوية حتن. نين العقرين أو ايع كراسنه 

الجاممية او العليا بانتظام ونجاح حتى سن السابعة والعشرين والنسات 

باستثناء من تزوجت )١54(‏ منهن او من تجاوزت الابمة عشرة من 





4 استشنت المادة المدكورة البنت المتزروجة من تقاني راتب تقاعدي عن رالدها المتوفى 
ولكن ما الحكم في حالة طلاقها بمد تخصيص الراتب القاعدي للد تحقين اتي ما ند 
استحفاقها للراتب التقفاعدي 1 
لقد قضت محكمة العمل العليا بألتحقاق النت الطلقة للراتب التقاعدي : « لدى 
التدقيق والمداولة وجد أن النص على استحقاق الميال تقاعد الخلف وقد ورد ى 
المادة 59 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رتم (١5‏ لنة 1١934‏ صنفت فئات 
المال الى فلتين فجاء في الفقرة ؟ ج من مستحقي الفئة الاولى ما يلي ١‏ وتستور الينت 
على تقاضي الراتب التقاعدي ويقطم عنها حين زواحها او وفاتها او الخدمة في عمل 
اعتيادي ) 
فمن ملاحظة النص المذكور نجده قد عين لاستحقاق البنت الراتب التقاعدي حالة واحدة 
فقطا هي .حالة وجودها عزباء عند وفاة والدها كما عين حالات قطم الراتب التقاعمدي 
.عنها في حلات الزواج والوفاة والخدمة.في عمل اعتيادي وسكت القانون عن بيان 
حكمه غلى من يتواجد من هؤلاء المستحقين في ظرف يحجب فيه حقه عن تناولالراتبالتقامدي 
الذي كان تناوله له لولا قيام هذا الظرف حقا من الحقوق الصريحة لا جدل فيه ولا خلاف 
وحالة المتائف عليها هي احدى الحالات التي سكت القانون عن بيان حكيه ها وعد 
سعردة هاا حيوسا في لدم زويحب] مان النكة لسر كلد شالق الشيوت 
وحيث اننا تجاه تفسير غموض في قانون شرع لحماية طالفة نعيفة فان القاعدة ال 
بسد عليها في استنطاق الساكت واستجلاء الغامض تمليها دواع ثلاث : 
١‏ قواعد العدالة ؟ ب دوج القانون وافرانئه  "“‏ الفكرة الاشتراككية للشهان 
الاحتماعي وكفالة الدولة لمستقل عيشي لمن شرع القانون لمصلحتهم هذه الدواعر توف 
حين لا يكون النص التشريمي في قانون العمل او في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 
للممال مريحا بل بحتمل التأويل والشك توجب تفسره يما هو اصلح للعامل ودبث 1. 
محكمة عمل محافظة البصرة قد فسرت النصص القاتوني المذكور بيا هو اصلح للمدانه 
المتأنف علها حين حكمت بالزام المستأنف باشراكها بالراتب التقاعذي المخسدس للمتوني 
والدها ١‏ انظر قرار محكمة العمل العليا الهيئة الثانية لمحكمة العمل العايا برقم الاضارة 
ر ؟7 / عليا ثانية / الا )ا . 
وبلاحظ بأن القانون المصري قد نص في المادة ١١16‏ على ما بلي : 
« اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت منح كل منهما ما كان يستحق له من مماء. 
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العمر اذا كان لها مورد خاص او عمل اعتيادي (59ا) أو وظيفة . 
د زرالاب اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة العامل المضمون وكان يعتمد 
قي آغآثتة عليه وآلام اذا لم يكن لها مورد خاص وكانت تمتمد في أمآنتها 
على أبنها المضمون . حي 
المامل المضمون والاخوات من كانت منهن غير متزوجة اذا لم يكن لها 
مورد خاص ولا عمل مأحور دائم ولا وظيفة تعتمد في اعالتها على العامل 
المضمون ٠‏ 
استعاد فئات من الاشخاص هم من الورتة في قانون الاحوال الشخصية : 
ترد أبة اشاره في القانون الى اشخاص هم من الورثة في قانون 'لاحوال 
الشخضية نذكرهم فيما بلي : 0 
| ابن الابن او بنت الابن او بنت البنت او ابن البنت أي الاولاد وان نزلوا 
بينما اعتبر القانون الاولاد ( ذكورا ام اناثا ) من الخلف دون أن لثمل 
هذه الصفة فروعهم لاقتصاز المشرع على ذكر الاولاد فهو لو كان بريد 
شمول اولادهم وان نزلوا لكان قد ذكرهم صراحة . 
ب اجداد وجدات العامل المتوني . 
ج اولاد الاخوة والاخوات . 
راثك الاعمام والعمات والاخوال والخالات . 
يظهر هذا الاختلاف في الاحكام ايضا بين ما هو اجتماعي وفم دي في 
حصص الورئة فلا تطبق قاعدة « للذكر مثل حظ الاشيين ف نظام الخلف 
2-7 
بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث » . 
إن تليق هفا النصى لا بثم أي اتشكال بالنسبة للبنت فهي تسنحق العائن دون 
حاجة الى اثبات ان المتوقى كان يمولها بالفمل رذلك لان الاب ملتزم , بالالفاق على بناته 
فتوفر بالنبة لهن ثرط الاعالة القانونية . 
الا أن الصموبة تثور اذا كانت الاخحث متروجة وقت وفاذ المؤُمن علبه ١‏ الخوءا ) أى 
انها كانت في كدف زوجها بمولها اعالة قانونية ينيمي ممها القول بانها فى خالهة 
« اعالة فملية » بالنسبة للمؤمن عليه فما مدى استحقاقها للمماش في حال الطلاء 
او الترمل ؟ 
انها لا نتحق الماش لانها لم نكن في حالة اعالة فعلية من قبل اخبها المتوفى ١‏ لما انها 
لا ت.ستحق وفقا للقواعد اامامة لان عودة المماشيى بمد قطمه يمني اله بمود الى شللكصن. 
توافرت فيه من قبل شروط الاستحقاق وهذه الشروط لم تتوفر في الاخت المتزرجة عند 
وفاة اخيها المؤّمن عليه الا انه اذا كانت الاخت في كنف الحيها | المؤمن عليه بمولها 
اعالة فعلية عند وفاته فاستحقت الممائش ثم تروجت فقطع عنها فانه بمود اليهافي حال الطلاة. 
ار الترمل ( احمد حسمن البرعي ؛ المرجم الابق ض ١٠6لا‏ 0. 
(144) ان المقصود بالممل الاعتيادي هو الممل الماجور الدائم وانظر في جديد مفيوه؛' الماد” 
الاولى من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 1١١6‏ لنة 1456 الملفي . 
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في قانون الضمان الاجتماعي الذي يساوي بين الولد والبنت كما ان استحقاق 
الزوجة في_قانون الاحوال الشخصية عند وجود الفرع الوارث هو الثمم 
. والريع عند عدمه في ثانون الاحوال الشخصية» بيتما تنساوى حصتها مع 
جميع افراد المجموعة الاولى ( الزوجة والزوج او الزوحات والاولاد والبئات ) 
وكذلك بالنسبة للزوج عحيت, يسشحق الزيع مع القرع. الوارزت لزوجته والنصف 
عند عدمه في قانون الاحوال الشخصية )٠٠١(‏ بينما نتساوى خصته مع افراد 
المجموعة الاولى في قانون الضمان الاجتماعي . 
آما بالنسبة للاولاد والبنات فيعلق القانون انتقال الراتب التقاعدي اليهم 
على شرط بلوغهم سنا معينة : 
بالنسبة للاولاد دون السابعة عشرة وكذلك البنات الا ان يكون 
الولدِ مستمرا في دراسته الثانوية ( حتى العشرين في حالة استمراره فيها ) او 
الجامعية او العالية ( حتى السابعة والمثرين في حالة استمراره فيها ) وأن 
لا تكون البنت قد تروجت او تجاوز عمرها الابعة عشر وأن لا بكون لها 
مورد خاص او عمل اعتيادي او وظيفة . 
بفهم مما تقدم بأن الاولاد والنات بفقدون حقهم في الراتب التقاعدي 
في حالة تحقيق حالة من الحالات اللمانمة للاستحقاق . حتى ولو حصل هذا 
بعد تسلم الراتب التقاعدي . 
بالنسية للآاب والام فيشترط ان لا بكون الاب قادرا على المعميل 
اثناء وفاة العامل المضمون « وعليه قياسا على حالة الزوج فان الاب لا بفقد راتبه 
التفاعدي بعد تسلمه له اذا اصبح قادرا على الممل لان النص يشترط معدم 
القدرة » اثناء وفاة الابن المضمون » ولا تكفي عدم القدرة على العمل عند الاب 
وانما يشترط أن يكون الاب معتمدا في مميشته على ابنه ايليس لديه مورد 
مالي اخر . أما الام فهي خلف لابنها المضمون اذا لم يكن لها مورد خاص 
تعتاش منه وكان ابنها بعيلها قبل وفاته . 
اما الاخوة والاخوات فيشترط أن لا تتحاوز اعمار الاخوة السادسة 
عشرة وان يكونوا معتمدين في معيشتهم على اخيهم والاخوات يفقدن الراتب 
ان تزوجن او كان لديهن مورد خاص او عمل ماجور دائم او وظيفة . 
تستتحي وبا حك إن العا السو ا يعي بحا شونا زرك في 
قانون الفيان الاجتماعي وانما هو مقيد بمدة شروط : 
يشترط في الزوج الوارث لزوجحته عدم قدرته على العمل واعتماده في 
)٠٠٠١(‏ م ا من قانون الاحوال الشخصية رقم ١488‏ لمنة ١565‏ وتصديلاته . 
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معيشته على الزوجة اي ليس لديه مورد خاص وبمبارة اخرى ان الزوج 

لا يعتبر خلفا لزوجته اذا كان قادرا على الممل ولم تكن زوجته المضمونة المتوفاة 

تعيله اما بالنسبة للزوجة فيسقط حقها ني الارث عند وجود شرط من الكبروط 
المانمة : أن لا يكون لها عمل او لم نتزوج بعد وفاة زوجها المضمون او أن لا يكون 

لهامورد خاص . 
المقصود بالمورد الخاص : بتصد بلمورد الخاص المثار اليه في المادة 

(7) المذكورة كل مورد دائم يزيد عن الحد الادنى العام للراتب التقاعدي 

الكامل فان كان المورد الخاص اقل من الحد المأذكور بمطي صاحبه من 

استحقاقه ما يكمل له عذا الحد وأما الحد الاذنى المام للراتب التقاعدي الكامل 
بالنسبة !٠١١(‏ لمختلف فروع الضمان الذي لا يجوز النزول عنه في جميع ااحالات 
فهو ( 264 ) ديئارا وكل حساب قانوني للراتب المذكور ادنى من هذا الحد 

يرفع اليه. 
تروط استحقاق رانب الخلف : 

. ل بقتضى اتبات كون الشخص يعتبر من افراد الخلف المذكورين آنفا‎ ١ 

5 عندما يكون العجز او عدم القدرة على العمل شرطا من شروط استحقاق 
أحد افراد الخلف . على الدائرة أن تتثبيت من ذلك قبل منح الراتب 
بالخبرة الطبية وفقا للاصول المحددة في القانون (9١؟)‏ . 
كيفية توزيع الراتب التفاعدي على المستحفين : 
بقسم الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف على النحو الاتي * 

١‏ اذا كان الخلف المستحقون هم فقط احد الزوجين والاولاد فيوزع عليهم 
الراتب التقاعدي بالتساوي كما ترد حصة من بلتهي استحفاقه منهم 
على الباقين بالتساوي بشرط ان لا تزيد حصة كل منهم على .7/ز من 
الراتب التقاعدي الاصلي وهذا بعني انه في حالة وجود شخص واحد 
من الخلف فيحصل على "٠.‏ فقط . 

5 أمااذا كان الخلف المتحقون هم الاب والام والاخوة والاخوات فيوزع 
عليهم الراتب التقاعدي بالتساوي وكذلك ترد عليهم بالتساوي حخصة 
من ينتهي استحقاقه منهم بشرط أن لا تزيد حصة كل منهم على /1٠‏ 
من الراتب التقاعدي الاصلي أما اذا لم يوجد من هؤلاء الخلف الا واحد 
فقط فيأخذ مقدار .:/ من الراتب التقاعدي فقا . 

٠‏ اذا كان الخلف هم خليط من احد الزوجين والاولاد من جهة ومن الام 

0 المادة 14 من القانون هذا عدا الزبادات التي تقررت بموجب قرارات صدرت صل 
محلىس قيادة لشورة . 

(09)) المادة الا من القانون . 


لفن 


والاب والاخوة والاخوات من جهة اخرى فيوزع الثلثان من الراتب 
التقاعدي الاصلي على افراد الفئة الاولى والثلث الاخر على افراد الفلة 
: الكافية ويرد لصيب_من ال ا 0 0 
الراتب التقاعدي الاصلي وترد الزيادة أن وجدت على افراد. ل 
الاخرى وبشرظط آن لآ لزيد تصيب كل م متهم م على 376٠.‏ من الراتب 
0 “الاجان وهذا يحصل 0 حالة وجود خلف و[حد من الفئة 
الراتب والاخر على 1 مله . 
بسر ي مفعول الحد الاعلى المذكور اعلاه ف حالتي التوزيع امسساشر 
او التوزيع الثاني بعد الرد )5١9‏ , 


لقد اخذ المشرع بمبدا المساواة في الحصص بين افراد الفئة الواحدة 
الا اذا وجد بعد وفاة المامل اشخاص ينتتوّن الى الفئتين فتمطي لكل فرد 
من افرات الفئة الاولى وهم ٠‏ الزوج والزوجة والاولاد والبنات حقّتتان وحصة 
واخدة لكل فرد من افراد الفئة الثانية وهم الاب والام والاخوة والاخوات . 

اما التوزيع بعد الرد فيعاد فيه حساب الحصص في كل مرة ينتهي 
استحقاق واحد او اكثر من الخلف المنتمين الى الفئتين الاولى والثانية . 

مقدار الاستحقاق : لا بحوز ان تقل حصة أي من متحقي الخلف 

عن ثلاثة دنائر على أن لا يزيد مجموع الاستحقاقات الموزعة على الخلف من 

الرانب التتامدي الأصلي آما أ3ا رادت زادت فيكون الحد الادنى لاستحقاق الخلف في 
حميم الحعالات ديارين على الاقل دون النظر الى الزيادة وبرفع الحد الادنى 
محددا الى ثلاثة دثائير كلما نقص مجموع التوزيع عن مبلع الراتب التقاعدي 
الاصلي وف حدود هذا المبلغ ٠. )١5(‏ 

وقد أجاز القانون الجمع , بين اكثر من التحقاق للخلف شر بطة أن لا يزيد 
مجموع الاستحقاقات عن الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الكلمل وهو 
( 06 ) دينار ار وقي - حالة الزيادة ستقطع من مجموع _ الاستحقاق ما يعادل الزيادة 
المذكورة وهذا يثمل أفرآد الخلق كافئة . 0 


ازدواجية استحفاق الراتب التقاعدسي : لا بحوز حب احكام 
القانون )١0(‏ : 0 


(.؟) المادة 7*١‏ ) من المقانون . 
(01)) المادة ر .لا ) من القانون . 
(208) المادة ( .لا ) من القانون 


فحن 





| الجمع بين راتبين تقاعديين كاملين او راتب تقاعدي كامل وراتب تفاعدي 
جزئي من اي نوع سواء كان الراتب ناشئًا عن احد فروع الضمان في هذا 
القانون او عن قوانين التقاعد الاخرى في الدولة . 

وعندما تتوفر في العامل المضمون شروط الاستحقاق في اكثر من 

راتب تقاعدي يمنح الراتب الافضل ويستثنى في هذه الحالة الاخيرة من 
شرط الحد الاعلى للراتب التفاعدي المنصوص عليه في المادة ( 591 ) من 
هذا القانون اذا كان استحقاقه للراتب التقاعدى الافضل ناشئًا عن غير 
هذا القانون . ١‏ 

ب الجمع بين اي راتب تقاعدي كامل من الدائرة وبين تعويض مكاناة الخدمة 
من الدائرة الا فيما يرد به نص خاص في القانون . 

ج ‏ بيع الراتب التقاعدي او استبداله او التنازل عنه للغير ويقع باطلا كل 
تصرف من هذا النوع او من نوع ممائل وتتمتع مختلف استحقاقات 
العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للاجور المنصوص 
عليها في المادة ( ١ه‏ ) من قانون العمل (5:15) . 
وبلاحظ بأن القانون المصري قد توسع في تفرير معاشى الوفاة فذهب 

الى تاأسيس الاستحقاق على مجحرد الحاجة كما هو الحال بالنسبة للمطلقة 


وذلك لانه وفقا للقواعد العامة فان المطلقة لا تستحق الممائى في حالة وفاة 
مطلقها )١7(‏ . 
الام ا 


: أن بكون الزوج قد طلقها رغم ارادتها‎ -١ 
ذهب الفقه الى انتقاد هذه الصياغة لانها ركيكة وغير مفهومة وذلك لان‎ 
الطلاق يقع بارادة الزوج بفض النظر عن ارادة الزوجة وسواء رغبت‎ 
)١8( في الطلاق ام لا لذلك فان الطلاق بقم دائما بارادة الزوج‎ 
لذلك برجح الفقه ان المشرع كان بقصد بهذا الشرط ان يكون الطلاق‎ 


: نصت المادة ١ه من قانون العمل على ما يلي‎ ٠03 
لا بجوز الحجز على الاجر المستحق للمامل وفقا لاحكام هذا القانون الا نسبة لا تريد‎ « 
. » على .٠؟/ منه على أن يكون ذلك ايفاءا لدين ثابت بحكم قضائي‎ 
. وما بعدها‎ ١856 ص‎ 1١56481 حسام الاهواني ©» اصول قانون التأمين الاجتماعي »© القاهرة‎ )٠0( 
. إ004) أحمد حين البرعي »2 المرجع الابق ص 5)لا‎ 


لفن 


راجعا الى سبب ينسب للزوج وليس للزوجة المطلقة (500) . 
؟ ‏ ان يكون زواجها بالمؤمن عليه او صاحب المماش قد استمر مدة لا تقل 
عن عشرين سنة ٠‏ 
؟ ‏ يشترط كذلك الا تكون قد تزوجت بشخص اخر بعد طلاقها من المومز 
عليه . 
1 كما يشسترط الا بكون لدبها دخل من اي نوع بعادل قيمة استحقاقها في 
المماش او يزيد عليه. 
اما بالنسبة لاستحقاق الزوج فيشترط ان يكون عاجزا عن الكسب 
أي ان بكون مصابا بعجز بحول كلية بينه وبين العمل او بنقص قدرته على 
العمل بواقع .86/ على الاقل ويشترط ان يكون هذا العجز ناشئًا بالميلاد او 
بنتيجة حادث او مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين . 
كما بسترط أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ الممن عليها سن الستين 
وذلك لان زواج المؤمن عليها بعد بلوغ هذه السن وخاصة من رجل عاجز عمن 
الكسب « بغلب ااظن معه انها اقدمت عليه من اجل حصوله على المصاشس 
حال وقاتها اي بقصد التحايل على القانون » )56٠١(‏ . 
امثقة على احتساب الراتب التقاعدي عن الشيخوخة واحنساب 
استحقاقات الخلف 
١‏ الراتب التقاعدي عن الشيخوخة : 
مثال : عامل متوسط اجره الشهري للثلاثك سنوات الاخيرة ( .5 ) 
دبئارا ومدة خدمته المضمونة .؟ سنة بحسب راتبه التقاعدي كما بلي : 
مكبر 54٠‏ برا هر؟ 
."” دينارا الراتب التقاعديالاصليعدا الزيادات 
٠‏ بم "311 
مثال اخر : عامل متوسط أحره الشهرى للثلاث سئوات الاخيرة )١.٠.(‏ 
دبئار مدة خدمته الضمونة ( .© ) سئة . 
٠‏ يا .م) بيار مر؟ 
ب ٠.٠١‏ دبنار عذا الزيادات . 
٠٠‏ مر ١1"‏ 0 
؟ ل استحفاقات الخلف ١‏ 
مثال : توفى متقاعد عن زوجة وابن وبنت وكان راتبه التقاعدي الاصلي 
0 أهاب اسماعيل © الضمان الاجتماعي وشرح قانون التاأمين الاجتماعي في جمهورية 
مصر العربية »© القاهرة 1548١‏ ص “" وما بمدها . 
)1٠(‏ اأحمد حسن البرعي »2 المرجع السسابق ص 4إلا . 
/ا١‏ 


(.6) دبئنار فما هو استحقاق كل منهم 5 

. ب #اب .5 دينار استحقاق كل منهم عدا الزيادات‎ ٠ 

مثال : تو فى متقاعد عن أم واب واخت وكان راتبه التقاعدى 0 دينارا 

. دنائير استحقاق كل منهم عدا الزيادات‎ ٠١ - ب”#‎ ٠ 

مثال ؛ اذا توفى المتقاعد عن افراد من الفئتين معا فان الراتب يوزع بنسبة 
حصتين لكل من افراد الفئة الاولى وحخصة واحدة من افراد الفئة الثائنئية 
فان مجموع الحخصص هي (5") . 

٠‏ ب 5 - ٠١‏ دثائير قيمة الحصة الواحدة وهذا ما بنصيب كلا من 
افراد الفئة الثانية » وهما الام والاب اما افراد الفئة الاواى وهما الزوحة 
والابن فيستحق كل منهما ." دارا . هذا عذا الزبادات . 
الذي بخصص لاي فرد من الفئة الاولى عن .”7 من الراتب التقاعدي الاصلي ٠‏ 

مثال : توفى متقاعد عن زوجة فقط وكان راتبه التقاعدي الاصلي ١..(‏ ) 
دبنار فأن الزوجة تستحق .5 دينار وهو ما يعادل ال ( ."ين ) . 

اما بالنسبة للفئة الثانية فلا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي عن .؟/ 

مثال : اذا توفى المتقاعد عن اب فقط وكان راتبه التقاعدي ( .5 ) دينارا 
فأن الاب , 2 ق ١1‏ دينارا وهو ما يعادل ال 0/5 . 

34 ' م اس ع 0 
الع 5 »* يي 
م 0 2 2 
0 لحي ا وت 


ا 


4 ا 
١‏ 


١و‎ 


الفصل الخامس 
مكافأة نهاية الخدمة 


قد لا تتوفر في العامل المضمون الشروط التي حددها القانون لاستحقاق 
رائتب تعاعدي او قد لا بمنلح الراتب المذكور لسميب استحقفافه لراتب تقاعدي 
كامل من غير دائرة الضمان لذلك قرر القانون منحه مكافأة نقدبة دفعة واحدة 
ضمن شروط حددها لذا سيكون موضوع دراستنا لهذا الفصل توضيح المقصود 
من مسالل . 
المسبحث الاول 


تصفية تمويض الخدمة المستحق بموجب قانون العمل الملفي 
رقم ١‏ لسئة 1568 وانظمة العمل النافذة قبل صدور قانون 


العمل السابق رقم 16١‏ لسئة ١91.‏ 


نصت المادة .51 من قانون العمل السسابق على ما بلي : 

| « تصفى جميع مكافات العمال المستحقة لهم عن تعويضات نهابة خدمانهم 
بموجب القوانين وانظمة العمل النافذة قبل صدور هفا القانون في جميع 
قطاعات العمل في الجهورية العراقية وتدفع الى ال سسسة اإعامة للتقامد. 
والضمان الاجتماعي للعمال . 

ب تتولى الو سسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اعتبارا من 
تنفيذ هذا القانون تعميم الضمان الالزامي على جميع العمال المشمولين 
باحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاصول المحددة في قانون التقاعد 
والضمان الاجتماعي للعمال . 

جا بدا سريان جميع الحقوق والتعويضات والتامينات الجديدة او المضافة 
من تاريخ تنفيذف هذا القانلون . 
أما الحقوق والتعويضات و«التامينات للعماال المشمولين بالقوانين 

والانظمة السابقة المستحقة لهم عن المدة التي سبقت تنفيذ احكام هذا القانون 

فتحسب لهم وفق احكام القوانين والانظمة التي كانت سارية اثناء الاستحقاق ». 
يتضح مما تقدم بأن القانون !وجب تصفية مكافاة نهاية الخدمة المستحقة 

بموجب القوانين السابقة لنفاذ قانون العمل رقم ١ه1‏ لنة ./191 الملفي 

١ك‎ 


لذا نرى ضرورة توضيح احكام القوانين السابقة المتعلقة بالموضوع سيما احكام 
قانون العمل رقم ١‏ لسنة ١1658‏ اللملفي التي اوجبت دفع مكافاأة للمامل عند 
انتهاء خدمته تتمثل في مبلغ نقدي اجمالي ويدفع له هذا المبلغ بصرف النظر 
عن شموله بقانون الضمان الاجتماعي ويشترط لاستحقاق الكافاة المذكورة 
أن تكون للعامل خدمة لا تقل عن سنتين فأن قلت عن ذلك فلا يستحق المكافاة 
اما اذا بلغت هله المدة او تجاوزتها فان المامل يستحق المكافاة اعتبارا من 
بدابة خدمته . 1 
وقد اوضحت الادة ( ١٠..‏ ) من قانون العمل المذكور شروط استحقاق 
المكافاة وحالات استحقاقها حيث اوجبت على صاحب العمل أن يدفع للعامل او 
المستخدم تعودضا عن الخدمة بمعدل الاجر التام لاسيوع واحد عن كل سنئة 
خدمة مستمرة وذلك بعك السنتين الاوليين من عمله وبمعدل الاجر التام 
لاسبوعين عن كل سنة خدمة مستمرة لا زاد عن خمس سنوات )1١11١(‏ ويدقع 
التعويض عن جزء السنة بمعدل نسبي وكان يوخذ بالاجر الاخرر الذي يتقاضاه 
العامل عند انتهاء خدمته فهو أن كان من الذين بيتقاضون احورهم حسب 
القطعة او باللقطوع فيحسب التموريض له على أساس معدل دخله للايام الثلاثين 
الاخيرة من خدمته (١6؟)‏ أما اذا كانت للعامل خدمة قبل نفاذ قانون العمل رقم 
١‏ لسئة ١968‏ اللفي فيستحق المكافاة بموجب قانون العمال رقم ؟/ا لسنة 
51 حيث نصت الفقرة ( ه ) من المادة (“” ) من القالون المذكور المعدل 
بالقانون رقم 95 لسسنة 1545 على ما بلي « اذا استغنى المستخدم عن أي 
عامل كان قد خدم في المشروع لدة تجاوزت اربع سنوات متتالية فعليةان 
() لقد قدمت بعض الدوائر الممنية نفسيرات غير سليمة للشق الوارد في هذه المادة « وذلك 
بعد السنتين الاوليين من عمله » فممدت الى خصم مدة النتين من مجموع الخدمة من اجل 
.ساب مبلغ المكافاة وفي هذا خلط بين نشوء الحق في الاستحقاق وهو هنا حق معلق 
على شرط مرور هدة السنتين وبين طربقة حساب مبلغ المكافاة ( راجع بهذا الخصوص 
فنوى دبوان التدوين القانوني ذكرها الدكتور شاب توما منصور في مؤّلفه شيرح قالون 
العمل ١/ا19‏ ص 1١9‏ وفى احكام ثلائة صادرة عن محكمة عمل بفداد برقم ١146‏ و ه1؟١!‏ 
و م4١١‏ تبلس نفس التفسير الصحيح ممتبرة أن الحق بصبح قالما بعد تحقق الث.ر ل 
القانوني 
وقد جاءت المادة ؟لا من العانون الموحد رقم ١ه‏ لسنة 5م9١‏ التي تقابل المادة | ٠١٠١‏ ) 
الفقرة الاولى من القانون المراقي اكثر وضوحا اذ ننص على انه تحسب مكافاأة نهاية الخدءة 
على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسسن الاولى واجر ثهر عن كل 
سنة من السنوات التالية). 
١‏ الفقرة * من المادة ١٠.١.‏ من قانون العمل المذكور . 


يفنا 


يدفع له تعويضا يعادل اسبوعين عن كل سنة خدمة كان قد قضاها بعد هذه 
اللممدذة » . 


اما حالات استحقاق المكافاة بموجب القانون رقم ١‏ لسسئة 1168 الملفي 
: ُ 
١‏ اذا انهى صاحب الممل خدمة العامل او المستخام لاي سيب عدا الاسباب 


الواردة ف المادة /اؤ (؟335) ٠.‏ 
؟ اذا انهى المعامل أو المستخدم خدمته لاي سبب من الاسباب الواردة 








(؟51؟) نمت المادة /اؤ المذكورة على ما بلي : لرب العمل انهاء خدمة العامل او المستخدم قبل 

انعضاء المدهم المتفق عليها ودون مراعاة لميعاد الانذار ودون دقع التمو يض المنصموصض عليه ِ 
المادة 2٠٠٠١١‏ اذا اثبت أن المامل او المسمتخدم قد ارتكب وافعة من الوقائم الاتبة : 

| تعر نضص العامل او المستخدم عمدا أثناء قيامه بالممل حياته أو حياة العمال ام 
الى.:ددمين لاخر او تعمد الاضرار بممتلكات المتروع . 

ب احداث العامل او المستخدم ضررا في ممتلكات المشروع بعد انذارهة زدبحة اهماله 
او عدم اكتراله . 
جا رتنع العامل او اللستخدم مدا ابة اداة او الة وأقية تصبت خصصيما لو قابته أو وقابه 
الممب دين مان خطر التمرض للاسابة الحية 
د وجود العامل او المستخدم اثناء العمل بحالة سكر آأر تأثره بعقاقر تناولها لم توصه. 

ه .ل وجود المامل او المستخدم داخل منطقة خطر ممينة وفي حوزته مواد قابلة للالتهاب 
او احداله لهيبا بالرغم من انه اعلن أو حدر من خطر حيازتها ف تلك اانطقة او حرى 
«.لميغ العامل او المستخدم بذلك ووفع على التبليغ . 
و اريكاب جنابة او جلحة اثناء قيامه بالممل وحكم عليه من اجلها . 

ز ‏ افثاء العامل او المتخدم الالرار الصنامية أو التجارية او المهنية الخاصة برب 
فمله . 


حَ ب غياب المامل أو الم تخدم من عمله ه١‏ يوما متواصلة دون سبب مثروع . 


١14 


في المادة 14 (19ك) . 
* ب عند انقضاء المدة المتفق عليها بين العامل او المستخدم وصاحب العمل . 
1 عند انتهاء خدمة العامل او المستخدم بسبب التحاقه بخدمه العلم . 
ه ‏ اذا تركت المراة خدمتها بسبب الزواج . 


13125ب العائل ان المتحووم التندين عن اتير أو اميل كمي عقر ده 
7 ل اذ' لم بعد العامل او المستخدم مشمولا باحكام قانون العمل وبقى في 
خدمة صاحب العمل نفسه وني هذه الحالة يدفع له التعويض المستحق 
في اي وقت تنتهي فيه خدمته او قبل ذلك بالاتفاق (598) . 
مكافاة نهاية الخدمة ونظم وعقود العمل الخاصة : نصت الفقرة ه من 
المادة 00 من قانون العمل المذكور على م بلي « اذا كان العامل أو املستخدم 
بمفرده اكثر مما بستحق العامل او المستخدم بمقتضى الفقرات المتقدمة 
فحينئذ بتسلم العامل او اللستخدم عند انتهاء خدمته ماله من حق في الصندوق 
المذكور لقاء التعويض عن انتهاء خدماته وليس له المطالبة بتطبيق الفقرات 
في هذا التقدير » . بمقتضى النص المذكور اذا كانت الانظمة والعقود تتضمن 
حقوقا افضل للعامل من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل رقم ١‏ لسئة 
4 اللغي فيما يتعلق بمكافاة نهاية الخدمة فيعمل بها في هذه الحالة . 
111'') نصات الادة لمة المذكورة على م١‏ بلي : للعامل أو الستخدم ان نهي خدمته فوءدرا آم 
قبل انقضاء ميمادها دون سابق الذار في الحالات التالية ممع استحقاقه كافة الحقاوفق 
الأند.وص عليها في هذا ااقانون : 
١‏ اذا ثبت ان رب العمل قد خدعه فيما بتملق بالاجور او روط العول . 
ب .. اذا اعتدى رب العمل علبه او ارتكب نحوه أو نحو احد اقراد عائلته امرا مها ...لا 
بالاداب 0 
<> اذا وقم حيف او اضرار لحفوق العامل او الستخدم بسيبا ملام مراعاة رب العمل 
تنفد اي من احكام هذا القانون بمد تسلمه ائذار١‏ خطيا من اللساطة الخخصة به ذا 
اأميدد . 
د _. اذا لم براع رب العمل تطديق الانظمة المرعية الخاصة بصحة وسلامة الهم .سال 
او المستخدمين بمد استلامه انذارا خطيا من السلطة المختصة بهذا الصدد . 
ع . اذا لم بدفع رب العمل اجوره او ملحقات اجوره الملتحفة خلال سبعة ايام من تاربخ 
اس.تحقاقها . 
ه1١"‏ ألادة ٠٠.١‏ من قانون العمل ١‏ لسنة مه؟! المالغى . 


1/6 


قوانين الضمان الاجتماعي السابفة ومكافاة نهاية الخدمة : كان العامل 
المضمون ستحقالمكافأة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم.1السنة1151ا و 
لمكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل ركم ١‏ لسسنة مم9١‏ الملغي ف جااه 
توفر شروط الاستحقاق . فبالنسسية للقانون رقم.11لسسنة151١‏ تدفع للعامل 
المكاقاة في حالة عدم الايفاء بشروط الاشتراكات اللازمة لاستحقاق تقاعد 
الشيخوخة حيث تدفع له مكافأه الشيخوخة بشرط أن لا تفل الاشتراكات 
الاسبوعية المدنفوعة عنه والمفيدة د لحسسابه عن خمسين اشتراكا ركطلك)ا ٠.‏ 

اما قانون الضمان الاجتماعي رقم ؟١!‏ لسنة ١954‏ فقد اجار دفع 
مكافأة نهابة الخدمة في الحالات الاتية : ١‏ استقالة المراة المتزوجتلة 
؟ ‏ خروجٍ الشخص المضمون نهائيا من نطاق قانون الضمان لنة ١1516‏ 
9 ل مغادرة الشخص البلاد بصورة نهائية ,599) وقد اعفى هذا القانون ‏ ساحب 
العمل من دفع مكافاأة نهابة الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من قالون 
السئتين الاخيرتين مضروبا في عفد السنوات المطلوب ضمها ,18؟) 

أما قانون الضمان الاجتماعي رقم 9!؟ لسسنة 1105 فلم يتضمن أي حكم 
بقضي بد فع مكافأة نهائة الخدمة . 

مكافاة نهابة الخدمة و قانونالعمل١2١‏ لسنة./!191 : جاء قانونالعمل خلوا من 
النص على استحقاق مكافاأة نهابة الخدمة حيث نقل هذا الحق الى قانون 
الضمان الاجتماعي وذلك بالنسبة للعمال المشمولين بقانؤن الضمان حيث 
حلت اشتراكات الضمان الاجتماعي محل التزام صاحب العمل بدا فع مكافأة 
نهابة الخدمة حيث نصت المادة 56 من القانون المذكور على ما بلي : ؛ اعتبارا 
ن_ تارب ادل اف 1 مكلك كك 

محل الاث شتراكات التي كانت مقررة في القانون رقم ١١‏ لسنة 1554 ومحل 
(515) المادة م5 من قانون الضمان التافل . 
11؟1) المادة 4م من قانون الضمان الضمان المذكور . 
(14؟) المادة 57 من قانون الضمان المذكور . 






كل 


تمويض مكافأة نهاية الخدمة الذي كان معمولا به بموحب قانون المميل رقم 
)1١(‏ لسننة ١5608‏ المعدل وبموجب انظمة وعقود العمل الخاصة المعمول بها 
اثناء صدور قانون الممل رقم ١ه١|‏ لسنة .ل/ا5!| » . 

اما بالنسبة للعمال الذين لم يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي فيستمر 
استحقاقهم لمكافاة نهاية الخدمة حتى تاريخ شمولهم بالضمان الاجتماعي 
واعتبارا من هذا التاريخ يتوقف استحقاقهم هذا حسب ما نصت عليه الماده 
٠١6 (‏ ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الناففذ كما بلي « اذا كانت 
خدمة العامل السابقة لتاريخ شموله بهذا القانون خدمة غير مضيونة ويستحق 
عليها تمويض مكافأة نهابة الخدمة بموجب قوانين وانظمة وعقود العمل التي 
كان معمولا بها قبل صدور قانون العمل رقم ١6١‏ لسنة .199 يدقع التمويتضس 
المذكور للموّسسسة من قبل اصحاب العمل المكلفين به عن فترة الخدمة السابقة 
لتاريخ دخول العمال المشار اليهم في نطاق هذا القانون وتحتفظ المؤسسةبمالغ 
التعويض لمستحقيها من الممال وتعيدها اليهم دفعة واحده عند انتما خدمتهم 
بالاضافة الى ما يكون قد استحق لهم من حقوق اخرى وفقا لاحكام هذا 
القفانون # . 

البحث الثاني 
تحويل مبالغ تعويض الخدمة ( مكافاة نهاية الخدمة ) 


الى دائرة الضمان 


أاوضحنا بأن المادة ( .51 ) من قانون العمل السابق قد اوجت تصفية 
مبالغ مكافآت العمال المتحقة لهم عن خدماتهم بموجب قوانين وانظمة العمل 
. النافذة قبل صدور قانون العمل اعلاه وتحويل هذه المالغ الى دائرة التقاعد 
والضمان الاجتماعي للعمال ونرى ضرورة تقسيم العمال باللنسسة للبكافأة 
المودعة لدى الدائرة الى الفئات الاتية : 

١6١ العمال الذين انتهت خدمتهم قل نفاذ قانون العمل رقم‎ ١ 
لسنة ./ا1١1 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 51 لسنة (1579 الممدل.‎ 
. وهؤلاء يستحقون مبلغْ مكافاأة نهابة الخدمة كاملا‎ 

؟ ل العمال المشمولون بقانون الممل رقم ١‏ لسنة مه١!‏ اللفي واستمر 
شمولهم بقانون العمل النافذ الا انهم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي حتى 
7١‏ فبالنسبة لهؤلاء الممال فان مبالم نهابة الخدمة تبقى مودعة لدى 


لذلا 


دائره الغمان لحين انتهاء خدمتهم وني هذه الحالة تدفم لهم بصورة تاملة 
علما بأن استحقاق هوّلاء لتعويض نهابة الخدمة يتمر تجاه صاحب العمل 
حتى تاريخ شمولهم بالضمان الاجتماعي واعتبارا من هذا التاريخح بتوفف 
الاستحقاق المذكور فقد نصت المادة ١.57‏ من قانون الضمان النافذ على ما بلي : 
« ان الفئات التي يطبق عليها هذا القانون بعد الاول من نيان 15791 بسدد 
ما بستحق لها من فروقات تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة بين 
0١‏ وتاريخ تطبيق احكام هذا القانون من قبل الجهات التنسي 
نستخدمها وفق نفس القواعد والمقادير التي سدد بموجبها التعويضي المذكور 
عن العتره السايقة لاول نيسان ١5/1‏ » . 

 '‏ العمال المشمولون بقانون الممل المذكورين اعلاه وقانون التقاعد 
والضمان الاجتماعي النافظ وهؤلاء يستحقون مبلغ مكافاد نيابة الخدمه المودخ 
لدى دائرة الضمان كاملا عند انتهاء خدمتهم في حالة استحقافهم لمكافأة نهارد 
الخدمة بموجب قانون الضمان النافذ وذلك عند عدم توفر شروط استحقاق 
التلفاعد . 

أما بالنسبة للعمال الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق التقاعد قانه, 
بتحقون المبقى من مكانفأة نهاية الخدمة بمد اجراء تولية الانترائات 
عن الخدمة المضمونة الساقة لقانون التقاعد والخمان الاحتماعى النافف . 

البحث الشالت 


تسوية الاشتراكات 

بفقصد توية الاشتراكات معادلة الاشتراكات اللددة بموحب قوانين 
الضمان الاجتماعي السابقةمءالاشعر اكا تالسددة بمو حب قانون التقاعدوالضمان 
ا'لنافذ ولتم ذلك باستقطاع مبلغ من تعويض نهابة الخدمة بعادل اجر ١1017‏ ) 
8 لالص سيط صو 0 سابقة لتاريخ نفاذ قانون الضمان رقم 4" 
01١‏ ف 1571/1/١‏ وق رقي حال حدج كقاية مبلغ_التعويض لغر سن 
'السوبة فيكتفي به دون الرجوع على العامل بالفرق اما في حالة زيادة مبلغ 
. التعويض على المبلغ اللازم للتسوية فان هذا المبلغ الزائد بدفع للعامل المنمون 
عند انتهاء خدمته آضافة الى ما بستحقه بموحب قانون التقاعد والضمان 
الاجتماعي » وقد نصت على ذلك المادهة ١.١‏ من قانون التقاعد 0-0 
الاجتماعي النافذ كما بلي « وتطبق احكام هذا القانون بتاريخ الاول من نيسان 
عام ١11/١‏ على جميع العمال المضمونين قبل التاريخ المذكور . ا 
هو لاء الممال خدماتهم المضمونة السابقة لشار بح الاول من لنسان عام 54 | 
بيثاية خدمات مضمونة لاغراض هد١‏ القانون بعد تسوية اشتراكاتهم عن 

خدما تهم الابقة وفقا لما هو آت  :‏ 


ما 


| تستقطع الدائرة من تعويض مكافاة نهابة الخدمة المستحق للعامل 
والمدفوع للدائرة مبلغا يعادل اجر اربعة عشر يوما عن لل سنة خدمة مضمونهة 
سابقة لتاريخ اول نيسان 191/1١‏ ويضاف هذا الملغ ا لملتقطع الى الانتراأكات 
المسددة عن فترة الخدمة المضمونة المذك رة وفقا لاحكام القانون رقم ١١5‏ 
لسنة 1151 الممدل ويعتبر المجموع بمثابة تسديد كامل لمجمل الاشتراكات 
المسنحقة وفقا لاحكام هذا! القانون عن كامل مدة الخدمة المضمونةه السابقه 
لتاريح الاول من نيسسان الا9١ا‏ . 

ب اذا كان تعويض مكافاد نهاية الخدمة المتحق للعامل والمد فوع 
للدائرة هو اقل مما توجبه احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادذ بكتفي بمقدار 
التعوبنى المستحق مهما بلغ ولا يرجع على العامل بالفرق 

جد اذا كان تعوبض مكافأة نهابة الخدمة المتحق للعامل والمدفوع 
للدائرة هو اكثر مما توجبه احكام الفقرة (أ ) من هذه المادة تحفظ الزيادة 
بكاملها للعامل المشمون فى حندوق الدائرة وتعادله دفعة واحدة عند انتياء 
خدمته الضمونة بالاشضافة الى استحفاقاته المنصوض عليّها في هذا الغانون 4.. 

في حالة ما اذا طلب العامل اضافة خدمته فر المضمونة الى خدمصه 
المضمونة فانه يمكن الر جوع الى المبلع الزائد المتبقى بعد التسوية لغرض تنديد 
المترتب بذمة المامل عن الاضافة المذكورة (95١؟)‏ , 

المسحث الرابع 

استحقاق مكافاة نهاية الخدمة بموجب قانون الضمان النافذ 

نصت المادة لم المعدلة من قانون التقاعد والضمان النافذ على ما بلى . 

« اذا انتهت خدمة العامل المشمون ولم يمنمح راتبا تقاعديا بسبب عدم 
توفير شروط الاستحقاق لديه او بسب استحقاقه لراتب تقاعدى كامل من 
غير دائرة الفشمان بمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعة واحدة ١‏ مكافاة نهارسة 
الخدمة ) بحسب على اساس متوسط احره الشهري مضروبا بعدد سئوات 
خدمته ويحسب كسر السنة سنة كاملة وذلك في احدى الحالات الاتبة : 
1ت اذا بلغ الرحل السعين .هن العمر "أو يلقت (1ز1ة الشايية والعسسيدين 

من العمر و فقا لاحكام المادة 5١‏ من تابون العمل رقم ١ه١‏ لنة .ل/إ9١ا‏ . 
ب ل اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها او وضمهلا 
ىح اذا خرج العامل نهائيا من نطاق قانون العمل وهذا القانون » كأن 

يتحول الى موظف في الدولة او صاحب عمل أو ما بمائل ذلك . 

د اذا عزم على مغادرة البلاد نهائيا ووافق الوزير على سفره . 
(15) الفقرة رد) من المادة ١٠.١.‏ من القالون . 


كنا 


ه ‏ نري احكام هله المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اما ما تحق للعامل, 
من مكافأة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون فتحسب له وفق احتام 
القوانين التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق » . 
ان طريقة 'حتساب المكافأة تختلف تبعا لتاريخ انتهاء خد.ة العامل 

المضمون فاذا انتهت خدمة العامل قبل سدور قانون تعديل قانون الضدان 

ف ال فتحسب مدة الخدمة المقوونة بكواتها مع حسساب 

الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاآخرة من خدمته العامل او متويط الآخر 

الشهري لمدة الخدمة المضمونة اذا كانت اقل من ثلاث سنوات ثم بضرب بعدد 
سنوات الخدمة المضمونة ويمثل البلغ الناتج عن هذه العملية الحسابية مكافاه 
نهابة الخدمة . أما اذا كانت خدمة العامل قد انتيت بعد صدور قانون التعديل 
الاول فان الخدمات السابقة لنفاذ القانون في 1971/1/١‏ تصفى وفق الاحكام 
القانونية التي كانت نافذة أثناء فترة الاستحقاق فيقتضي اذن استخراج مل 

مكافأة نهاية الخدمة طبقا لما كانت تقضي به التشربعات السابقة . 
( قانون رقم ١5.‏ لسنة ١1356‏ وقانون رقم ١١5‏ لسنة 11355 والانظمهة 

والتعليمات الصادرة بموجها كنظام ترك الخدمة المضمونة رقم 15 لسنه 

وتعليمات مجلس الادارة رقم [ لمنة 159/1 الصادرة بمو جه ) . 
مضافا اليها المبلم المستحق وفقا لاحكام القانون النافف (:9) بالتسية 

للفترة اعتبارا من 1591/5/1 . 
أما اذا كانت <دمة العامل المضمون اقل من سنة فلا بستحق مكافاأة 

نهاية الخدمة وذلك لان القانون قد قضى بأن المكافأة تحتسب على اساس 

متوسط اجره الشهري مضروبا بعدد سنوات خدمته اذ لا تستحق المكافأة الا 

اذا كانت مدة الخدمة سنة فأكثر (550) . 





10) اصدر المكتب الدائم للمؤسسة قرارا برقم |6١65‏ في 519 ]لا جاء فيه ما لي : 
« حيث ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للممال رقم 59 لنة (9ؤا المسدل 
قد لبق اعنبارا من ١-6-١‏ فقد قرر اللمكتب الدائلم ان يطبق قانون الضمان رقم 302021115 
65 بشثأن لصفية الخدمة المضمونة المنتهية قبل ١6١ل‏ في المعاملات التي لم تصرة. 
بد والموقوفة لدى مديربة الحقوق في المؤسة أو ما برد ملنها في (1--مبل وال بدفدا م 
تموبض الخدمة الطويلة الى الممال ان لم بكن قد دفع للمؤسسة بمد وان كدان 
قد دفم للمؤسة فيماد للممال حيث لا بوجد محال لتطلبيق الادة ١.١‏ من القت ااائوى 
رفم 9؟ لنة (17| المصعدل بحقها مادام التحقاقهم يقرر ونق القانون رقم ١١5‏ لساد 

56و ) . 

(1؟؟) المادة هلا المصدلة من قائون الضلان النافك . 


الميله 


حالات الاستحفاق ٠‏ 
اولا : بلوغ العامل الستين من العمر والعاملة الخامسة والخمسين : 
ان شروط منح المكافآة هي ٠‏ 
جل ان تنتهى الخدمة خلال نفاذ القانون وان يكون المقد قد انتهى نظرا 
د ان لا تؤهل مده الخدمة لنيل راتب تقاعدي من دائرة الضمان الاحتماعي 
اما في حالة استحقاق راتب تقاعدي من غير دائرة الضمان الاجتماعي .٠‏ 
فيمكن الجمع بيند وبين المكافأة . 
ثانيا : العاملة المضمونة المستقيلة سسب الزواج او الوضمع : 
خدمتها لاستحقاق راتب تقاعدي . 
انشروط هذه الحالة هي : 
١‏ حصول الاستقالة كواقعة . 
؟ دان تشبت العاملة المشمونة المستقيلة سبب الاستقالة المحدد بالقانون 
١‏ الرواج او الوضع ( كان تعدم للداثرة نسمخة من عقد النكاح او الشهادد 
التلبية بالولادة وهي غير مكلفة بائبات كون الزواج او الولادة تمنعها فعلا 
بعك ذلك طلب الاستقالة او تقدم قبل زواحها بمدة على أن سراي مقمول 
الاستقالة اذ لا بهم اذن ان العاملة تريد فعلا التفرغ لزوجها او لشوّون 
ايدان انها تنطع السب ين هذا والانكموات في الجيل أن لا نحطم 
ان تخصص وقتها إاولودها وانما كل ما هنالك اثبات واقعة الزواج أن. 
الولادة (99؟) . 
نالنا : خروج العامل المضمون نهائيا من نطاق كل من قانون العمل وقانون 
نصت الفقرة ( ج ) من المادة 4/! من القانون على ما بلي : ( اذا خرج 
العامل نهائيا من نطاق تانون العمل وهذا القانون كأن بتحول الى موظف في 
(91)) د. عرز أبراهيم 0 المر جع الابق ص لها 


ه14 


تحول العامل الى موظف في الدولة :. ان تحول العامل الى موظف 


ف 0 يخرجه من نطاق قانوني العمل والضيان ويستحق تبعا للك 
مكافأة نهاية الخدمة الا اذا اختار ضم سنوات خده خدمته المضمونة واحتسابها 


خدمة تقاعدية في الادارة التي انتفيل اليها وفي هذه الحالة توا الجية 
التقاعدية. ‏ ادارية كانت ام خاصة الني بحري الانتقال من عندها تاديد 
ما بتوجب على المنقول من اشتراكات أو استقطاعات تقاعدية عن كامل المده 
المعنية الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها حسب قانون هذه الجهة 
على أن لا يزيد المبلغ عن رسيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة 
لحساب المنقول لدى الحية الملزمة بالدفع اما اذا زاد فلآ تلزم الجية التقاعدية 
التي جرى الانتقال من عندها الا بدفع ما بعادل الرصيد وللتزم المنقول 
بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها . فتصفى بهذا الشكل 
سنوات خدمته المضمونة وتحسب كخدمة تقاعدية الا انه يقتضي ان ببرز للدائرة 
نسخة من كل من قرار التعيين وقرار المباشرة بالوظيفة مع طلب لحساب سنوات 
الخدمة المضمونة كخدمات تقاعدية على أن يتم الانتقال بعد نفاذ هذا القانون . 

ب . تحول العامل الى صاحب عمل :ران تحول العامل الى صاحب عمل 
بخرجه من نطاق قانوني العمل والفيمان وصاحب العمل بالمفهوم الوآرد في 
. قانون العمل هو كل من بشغل عاملا او اكثر لقاء اجر في مختلف مجالات العمل 
في القطاعات : الخاص » المختلط و ولي ٠‏ 

ج - خروج العامل من نطاق القانونين السبب ممائل للحالتين 
المذكورتين : اورد القانون الحالتين السابقتين من حالات خروج العامل من 
نطاق قانوني العمل والضمان على سبيل المثال واجاز القياس ولذلك فيمكن 
تصور حالات اخرى بمتبر العامل فيها خارجا من نطاق القانونين المذكورين 
نذكر منها ما يلي : 

١‏ ب تحول العامل الى فلاح : ان تحول العامل الى فلاح يعتبر واقمة 
تخرجه من نطاق قانوني العمل والضمان الاجتماعي ولكن بشرطل تقديم تأبيد 
من الجهات ذات العلاقة ومن الجمعية الفلاحية (59) باعتبار ان الفلاح بتمتمع 
بالحماية والضمان في قانون الاصلاح الزراعي بما يجعله في مأمن من العوز 
بعد حصوله على الارض وتعاقده مع وزارة الاصلاح الزراعي او لمجرد كونه 
يشتفل في جمعية تعاونية انتاجية زراعية . 

؟ ‏ حالة العامل الذي يشتغل لحسابه الخاص : ان المامل المستقل 
بعتبر <ذار جا من نطاق قانوني العمل والضمان كما لو فتيح العامل بعد انتهاء 
(؟؟)) انظر قرار المكتب الدائم للمؤسة رقم ١67‏ في .كره/]لاة١‏ . 
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خدمته محلا لحسابه الخاص ولا بعتبر صاحب عمل لانه لا يشغل عاملا لدية 
الا ان دائرة الضمان ذهبت الى اعتبار العامل المستمل بافيا في الخسدمه 
المشمونة لحين مرور ثلاث سنوات على تحويله الى عامس مستمل فيعتبر ى 
عده الحالة قد خرج من نطاق القانونين المذكورين . 

ع" تفرغ العامل للدراسة : في حالة انتهاء خدمة المامل وتفرغه 
للدراسة سواء أكان ذلك خارج العراق ام داخله ٠‏ واذا كان التفرغ للدراسة 
بمخض ارادة العامل فيعتبر ذلك من قبيل الاستقالة التي من اتارها خروج 
العامل من الخدمة المضمونة . 

رابعا : مفادرة السلاد نهائيا : ويقتني لذلك 'لحصول على موافقة وزير 
العمل والشسؤون الاجتماعية ويجب ان بكون العامل . موجودا داخل العراق 
عند تقديمد الطلب وترك الخدمة بعد نفاذ القانون كما يحب ان يقدم ما يشبت 
نيته في المغادرة كجواز الفر وان تكون المفادرة نهائية . 

انا القانون المصري فقد نص على استحقاق مكافاة نهاية الختدمة 
( تعوينى الدفعة الواحدة ) في الحالات الاتية (99؟) : 

١‏ بلوغ المؤمن عليه سن اللستين وذلك في حالة انتهاء خدمته قبل 
توفر التسروط القانونية للحصول على المسائشى ولذلك فلا يتحق التعويض 
المذكور ولو بلغ المزمن عليه سن الستين في حالة 1..تمراره في العمل لشرض 
اكمال المدة اللازمة لاستحقاق المماش . 

5 ل مفادرة الاجنبي للبلاد نهائيا او اشتفاله في الخارجح بصفة دائمة 
او التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة او قمصلية دولته : 

ويسترط في دده الحالة أن يكون اللمؤمن عليه الاجسي من الخاضمين لاحكام 
قانون النأمينات الاجتماعية . 

يستحق الاجنبي اذن تعويض الدفمة الواحدة في حالة مفادرة البلاد 
بصفة نهائية وبستوي في ذلك ان تكون المفادرة اجبارية ١‏ كما لو سقط حقه في 
الاقامة في مصر ) ٠‏ او ان تكون المفادرة ارادية ( كها لو كانت شسروط 
الاقامة تنوفر فيه ولكنه فضل العودة الى وطنه عند انتهاء الميل في مصر ) 
ألما بس تحق الاجنبي التعويض المذكور في حالة اشتفاله في الخارج بصفة 
دائمة ويستوي فيذلك أن كون عمله في الخارج لحساب ثقيية او لحسياتب 
الفير . 

؟ ‏ هجرة المؤمن عليه للبلاد بقصد الاقامة الدائمة في الخارج . 

(111) انظر م ل9ا؟ من العقانون المصري . 


/اها 


5 الحكم نهائيا على المؤمن بالجن مدة عثر نوات فاكثر أو بقدم 
المدة الباقية ‏ لبلوغ سن الستين ابهما اقل . 

ه ‏ اذا نأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستدبم 
بمنعه من مزاولة العمل . 

ويقصد بهذه الحالة المؤمن عليه الذي حكم عليه بمده سحن تقل عن عرد 
سنوات واقل من: الماة الباقية لبلوغه سن التين . 

1 فصل المؤمن عليه من رئيس الجمهورية : اذا فصل المؤمن عليه 
قراو رين الجمهورية ولم .نكن قد احعوتى المدة ١اللارنة‏ لاستيحتاق. المعاشن 
استحق تمعويض الدفعة الواحلة . 

7 ب انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة . 

م ل التحاق الْؤٌمن عليه بالعمل في احدى الجهات المستثناة من تطبيق 
قانون التأمين الاجتماعي . 

1 ب عجز الْوّمن عليه عجزا كاملا وذلك في حالة عدم توفر شروط 
استحقفاق المعماش . 

٠‏ وفاد المؤمن عليه وذلك ف حالة عدم نوفر شروهلك استحقافق المعاش 
أي عدم وقوع الوفاة خلال مدة الخدمة او خلال سنة من انتهائها . 
1١‏ الزوجة اوالمطلقة او الارملة او من تبلغ (١ه)‏ سنة . 
المبحث الخامس 
اجزاءات استحصال صالغ مكافاة نهاية الخشدمة 


.سبق ان اوضحنا بأآن القانون قد اوجب على ١صحاب‏ العمل دفع تعويض 
تهانبة الخدمة المستحق لعمالهم بموحجب ثانون العمل الملغي رقم ١‏ للسسللنة 
4 أو بموجب انظمةالعمل الخاصة الىدائرةالتقاعد والضمان الاحتماعىو قد 
الزمت المادة ( ١.*‏ ) من قانون الضمان النافذ الجهات المذكورة المشمولين 
باحكام قانون العمل رقم السنةلمهة١‏ ان بد فعو! للدائرة المذكورة قشل الاول 
من نيسان 1171 البالغ المستحقة لعمالهم عن تمويض نهابة الخدمة لفابة 
الحادي والثلاثين من شهر اذار ١/ا59١‏ محسوبة على اساس ما كان متو حدما 
ومعمولا نه قبل صدور تانون العمل رقم ١6١‏ لسنة ./ا9١‏ سواء بحم 
القانون او بموجب انظمة وعقود العمل الخاصة ابهما اكثر ويجب ان يرفق 
الدفع ببيان تفصيلي يتضمن العنوان الكامل لصاحب العمل وعنوان المشروخع 
واسماء العمال المستحقين ومبلغ التمويض المتحق لكل منهم والملغ 
الاجمالي المعروض للدفع . وقد اعتبر تاريخ 5١‏ اذار 1919/١‏ بمثابة تاريخ 
ها 


وهمي لنهاية الخدمة لافراض حساب تعويض مكافاة نهاية خدمة العمال 
المضمونين دون ان بكون لهذا الاعتبار أي آثر قانوني اخر . 

في حالة تاخر اصحاب العمل عن دفع المبالغ وتقديم البيانات المذكورة 
تسري عليهم اعتبارا من اول نيسان 19791 فائدة بنسبة لاب من الميبالمم 
المستحقة عليهم واذا تجاوز التأخم مدة ثلاثة اشهر تتولى دائرة الضمان 
تقدير المبالغ المستحقة بوسائلها الخاصة وتباشر تحصيلها وفق الاصول 
والاجراءات القانونية المتبعة في تحصيل حقوق واموال الدائرة ٠.‏ 

الا انه يجوز لمجلس الادارة بعد موافقة وزير العمل ان يعطى الجهة 
صاحية 'لملاقة مهلة اضافية فيما اذا طلبت ذلك وتبين للمجلس انها جادة 
ف استعدادها للد فع وتحضررها البيانات وان التأخير بسدرب عوائق مبررة (9؟9؟), 

نتولى الدائرة بعد استلام المبالغ المذكورة تدقيقها للتاكد من صحة 
الحسابات فاذا اسفر التدقيق عن اقرار مقدار المبالغ المدفوعة لها وصحة 
البيانات المقدمة اليها تعطي الجهة صاحبة لهلاقة ايصالا نهائيا بعتبر بكثابة 
وثيقة براءة ذمة في هذا الصدد . 

اما اذا تبين للدائرة ان الْمبالمُ المدفوغة هي اكثر مما هو مسستحق 
تدعو الحجهة صاحيةة العلاقة لتصحيح بياناتها وتعيد اليها الفرق ٠‏ 

أما اذا تبين العكس اي ان المبالغ المدفوعة هي اقل من المستحق وان 
المعلومات الواردة في البيانات تنطوي على خطا او نقص او غششى تعيد البيانات 
الى صاحبها وتخطره بوجوب تصحيحها على ضوء ملاحظات التدقييق فى 
الدائرة وبوجوب دفع البالغ الناقصة عن الاستحقاق مع غرامة تعادل (ه/ ) 
من المبالغ الناقصة عن كل شهر تأخير بعد الاول من نيسان (إ15١‏ . فاذا 
امتثل صاحب العلاقة ونفذ ما طلب منه خلال خمسة عشر بوما على الاكثر من 
تاريخ تبليغه تعتسير القضية منتهية و بعلي صاحب العلاقة الايصال النهائي ٠‏ 

اما اذا لم بمتثل تعمل الدائرة على تنفيذ قرار المدير العام للدائرة 
بالطرق القانونية وتحيل صاحب العلاقة على محكمة العمل اذا تراءى لها أن 
بياناته تنطوى على غش او معلومات كاذبة (55) . 

لقد تضمن القانون احكاما تتعلق بتحصيل حقوق واموال دائرة الضمان 
منها اعتبار ديونها من الديون الممتازة يمكن تحصيلها بتطبيق قانون جبابة 
الديون المستحقة للحكومة 97؟) . 
(ه"؟) المادة ٠١1‏ من القانون . 
55 المادة ه١٠٠١‏ مر القانون . 
561) المادة "١‏ من القانون . 


لخلا 


أ لفصل السادس 
ضمان الخددمات الاحتماعية 
اللمقصود بالخنمات الاجتماعية العمالية بعاية العمال عن_طريق توفير 
الخدمات لهم _بما بومن_تحسين ظروف_حياتهم ومعيشتهم فهي في الاساس 
خطلق ون راقع نيا العمل عوك اند الوا ل الرعاة سن ا باعتبارهم 
التى : أنانا ف بهذا 
الاعتبار يجب ان يحظى باار عابة بما يكل حر املد والثقافة وان بسحصل 


على سكن لالق أن كين سطتة سكل ختابة اشام . الح . 
222 سر لت ل ل 





ان مجال الخدنمات الاجتماعية العمالية يمكن ان بتحدد بحجصوانب 
اهمها صحية وتقافية وسكنية وقد برز ز الاعتمام بهذاا المجال واضحا في قانون 
التقاعد والضمان الاجتماعي حيث تظهر فيه نظرة المشرع الحدية الى الخدمات 
الاجتماعية واهميتها بالنسبة للعمال فقد أدخنلها كفرع جديد ف نطاقف قانون 
الضمان الاجتماعي اطلق علية ” فرع -تسمان د الحدياكن + الذي حل دن 
مؤسسة الاستثمارات العمالية المنضاة بالقانون رقم 1 ) لسنة /1131 ونتحدد 


المهمات الرئيسسمية لهذا الفرع بنوعين من الخدمات عي الخدمات الاحتماعيه 
اسم ع م 
العامة كي وغير المناشرة ل ٠.‏ 


2-5 حدد القانون المسائل التي تدخل في نطاق الخامات الاجتماعية 
غير الماشرة 0 نتولااها دائرة الضمان الاجتماعي وذلك ع ن لطر يق تشجيع ودعم 
جميع يع مشاريع ١‏ مات الاجتماعية :التي مكو أت ستفية ا الممال 
نضوو د غير_مباذ مباشر قِأْو تتمثل هذه الخدمات في : 

1١‏ الحه والدعم المالي لجميع مشاريع الخدمات الاجتماعية التي 
يمكن ان يستفيد منها افراد الطقة الماملة سواء فلك التي قوم بها الاتحاد 
العام لنقابات العمال أو الئقابات او الجمعيات او التماونيات او اصحاب 
العمل ', و 'و الأفراق . م 0 ل عا سا ل له 

هون الافضلية الاولى يِ العم المالي للمشباريع يحتماعية الني 
تقوم بها وزارة والمؤون الاجتماعية ومتارم الار ك العام للثقابات 


والنقابات والتعاونيات العمالية ويتم .هذا الدعم بقرار من مجلس | ادارة 


(1) المادة .لم من القانون . 


1 


الضمان ومصادقة وزيرالء مل والشؤون الاجتما الاجتماعية (؟) . 
؟ - ويدحل في <تطاف هذه الخدمات ايضا تاسيس مراكز نقابية 
للضمان الاجتماعي في مكتب الاتحاد وفي مكاتب الاتحاد الفرعية وفي مكاتب 
النقابات قامعا نوات حيث تشكل هذه المراكز حلقات ارتباط عاط بين دائرة 
الضمان الاجتماعي” وبين افراد الطبقة العاملة لة وتتولى هذ هذه المراكز ” 
| العمل عَلَىَ ملاحقة تسجيل العمال-في الذائرة والحصول على هوية 
0-0-0-0 اد الت 
ب متابعة قضابا العمال المضمونين واعلام الدائرة بما بطرا على 
اواشناع ملهم من تقر وملاحقة اصحاب الممل لتسديد الاشتراكات المتوجبة 
عليهم في مواعيدها للدائرة ومساعدة العامل ف الحصول على استحقاقه في ابة 
خدمة او تعسو بض اوراتب . 0 


حاب العمالل الفقراء من ذوي الاجور القليلة مساعدات مالية رمزية في 


صعسيسصسييمة دري يم 
حالات الأفراخ ( كالاعياد د والرواج والولادة ) _ ) او في حالات الآسي ( ( كالوفاة أو 
أو مرض “احتبند افراد عيال العمامل مرضآا عضالا أو 
ما سوى ذلك ) وفي جميع الحالات الاخرى' التي نتعرضون فيها الاعباء مالية 
طاركة . 

د بأ تتولى الذايرة تمويل مراكز الضمان الاجتفاض الا النقابية في حدود 
مبلغ تر صده اف ميزاستها الستوية العادية ( فرع ضمان الخدمات ) لتغطية 
نفقاتها_الادارية وتمكينها من تسددبد الاعانات المالية المذكورة 5) . 

ان الاهتمام بالخدمات الاجتماعية العمالية لآ بقتصر فقط على قانون 
الضمان الاجتماعي بل أن هنالك إحكاما كثرة وردت في قانون العمل ابضا تتعلق 
بهذا الحقل الحيوي لذا ستتركز دراستنا لهذا الموضوع في ثلائة مباحث 
تشمل اهم الخدمات الاجتماعية العمالية وهي : الخدمات الصحية العمالية 
والخدمات الثقافية والخدمات السكنية . 








المبحث الاول 
#١‏ الخدمات الصحية الممائية 
وبدخن في مجال هذه الخدمات كل ما يتعلق بحفظ صحة العامل وكذلك 
كل..ها #يتعلى بالوفاية من . الامراض: .وتو قير .وسائل ‏ الفلاج ج والرعاية الطبية 
في حالة المرض . 07 0 


ك١‏ المادة ؟لم من العالون . 
؟) الادة هلم من العائثون 
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بل كما نظم قانون العمل كيفية توفير الخدمات الصحية للعمال حي.' 
الزم اصحاب العمل باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة _لحماية العمال الب 
العمل من الاضرار الصحية وآخطار العمل والالات دون تحميل الممال 
ارطااح بالنة حك توف هذه الفتوانة 10ت 5-5 
كما الزم القانون الجهة المسؤولة عن العمل في حالة تشغيل نساء 'ن توفر 
وسائل راحة خاصة يهن اثناء العيل لاسيما مقاعد لحلو سهن حجنت طبيفةه 
العهيل وظروفه (8) . 000 
© وف جميع الحالات التي بستخدم فيها احداث بلجب احالة ة العامل الحدث 
الى الجهة الطبية المختصة اماينته ومنحه شهادة تثبت 'هليته الصحية العمل 
الذي سواف يشتفل 99955539(2ف999تبب بتكف 9 به ج505 
0 لعمال المناجم والمقالع بمنع تشغيل العامل فيها الا بعد 'جراء 
٠‏ الطبي على ان بتجدد هذا الكشف في كل سنة مرة واحذة على الاقل(. 
كما جب تنظيم الآثارة والتهوية والحرارة بتكل طريعي ١‏ ستفتاصي راقامة 
مركز للاسعاف والانقاذ بالقرب من محل العمل (4) والاحتفاظ بمياه الشرب 


وريه اح بت ايلات عا لوت ين ان تفي المياء يوميا وتطهر 
ا 5 كل اسبوع على الاقل كما الزم القانون 


الجهة المسؤولة عن العمل ان تقدم” كنات نلعا تقذ فق الو في ملف يدد 
لهذا الفرض يكون ) نظيفا وصحيا واذا قدمت . بعض الأطهمة - مغلفة فيارم 


تغليفها تغليفا صحيا ويتحدد ما يتحمله العامل من بدل مقابل وجءات الطعام 


بقرار من وزير العمل والشوون الاجتماعية لق 2 ا 

كما تضمن القانون احكاما خاصة بحماية ميحة العمال ننعلق باحتياطات 
العمل العامة وتتمثل في توفير وسائل الاسعافةلطبية في محل العمل اد 
زاد عدد العمال على الخمسين فيز صاحت: الفمل بان ٠:‏ ستخدم ممر لكك 
ملما بشؤون الآسعاف الأولى وآن بتفاقد ملق “متلا طبيب ات 4ل عمال 


ف اد ؛ تخصص في مقر العمل 5 الفدر هل وآن بقدم | لهم الادوية او 00 
التي يحتاجونها اثناء العمل دون مقابل اما اذا كان عدد العمال اكثر اكثر من 


2 ا 
(؟) المادة لم١١‏ من القانون 

(ه) المادة هلم من القانون 

48 المادة 9١‏ من الفانون 

) المادة 19 من القانون 

الم المادة ٠١.16‏ من القاتون 

1و) المادة م.١‏ من القانون 


ول 


وحب ان بحدد للطبيب 2 دوام يومي لا شل عن ساعتين ف اليوم وف 
حالة زبادة عد العَمَال عن .ة غامل” وجب على صاحب العمل تعيين طبيب/ 
0 6 ا 1 95 
الخدمات ' الصحية العمالية ة في ٠‏ قانون الضمان الاجتماعي : 
نضمن قانون الضمان ‏ احكاما تتعلق بضمان ال مر ض والعجز عر عن الممل 
وضمان المراة ا ا 11د ا 
هذا القانون كما ذكرنا ( فرع ضمان الخدمات ١‏ الذي _خل محل توصة 





الاستدمارات العمالية الملفاة وهو بخضع الحدمات الاجتماعية لتخطيط موكري 
شامل بما بؤمن تعميم هذه الخدمات بنسب متوازية على جميع أفراد الطبقة 
العاملة في جميع 'رجاء الجمهورية العرافية )1١(‏ . وستدرتن في هذا المبحث 
الخدمات الاجتماعية المساثشرة حيث تدخل ضملها الخدمات الصحية العمالية ٠.‏ 

3 (ظ الخدمات الاجتماعية العامة المناشرة : تنولى دائرة الضمان قي نظاق هذه 
“الخدمات نخطيط وتنفية_مشاريع ؟تخدمات الاجتماعية العامة التي تود 
بالنفع على الطبقة ١‏ ة بأسرها في الجمهورية العسراقية ويكون في طليعة 
هدم المشار بع مك المراكر الراكز_الاجتمامية وبناء الك فيَاتَ ودور التوليد 

ب 0 

والحضانة انة_ورياض | الاطفال ودور ا 


زه واماكن لعضاء الاجازات والنكا اهة 
والاستجمام وما سوى ذلك وتزويد هذه المنشآت ات بالمختصين والاجهزة 


الفنية والادوات والمعدات العلمية الحديثة اللازمة 21 .ل ٠‏ تضم ع الدائرة ميزانية 


انمائية خامة مستقلة عن ميزانيتها ١‏ العادية ئة لمدة سنة أو عدهة سنوات < حفية 


0 55 


راض الشان اليا آنفا ولكدن | الافضلية و ف الامستفادة. 0 هذه الخدمات 


6 تت الثاني 
الخدمات الثقافية العمائية 


20 ي تارن اسل صتل برك 2 


مستواه المفتي والفنئ والثقافي 00 1 


)٠١‏ المادة ١١١‏ من القافون 

, النافذ‎ ١591 الاسباب الموجبة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 9"”" لسنة‎ ١ 
. الادد .لم من القانون‎ )١ 

11) المادة الم من القانون . 

. أأادة 54 من القانون‎ ١1 


ان 
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اما على صعيد التنظيم النقابي فيدخل ضمن اهدا أهدافه تنمية الوعي 
السيامي والاجتماعي والثفاني. -.والمهني للعمال )١١(‏ كما كما بتولي الاتحاد ‏ العام 
لنقابات الممال اصدار الدرانسات والنشرات العمالية التي تساعد على 


تعمبق وتطوبر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي والمهني للممال والممل 
على انشاء وتعميم المؤسسات والاندية الاجتماعية والثقافية للعمال . 
اما آم قالون القسهاد” الاجتماعي فعد أشار الى هده الخدمات ضمن فرع 
ضمان الخدمات لخدمات حيث اناط بدائرة الضمان الاجتماعي مهمة 7 6 اسيسى داس 
المهنية والكتبات والاندية الثقافية والفنية )١1(‏ . 
وان مهمة تقدبم الخدمات الثقافية للعمال معهد الثقافة العمالية (؟١)‏ 


حيث يعوم باعداد آد دورات تثقيفية عامة ودورات اختنصامصية في محالات معينة 

وكما يلي : ا اك الا 

١‏ ل د 0 النوري في 00 العمال وتاكيد ا نو 
والهية رنقا اذى حزب 0 اتعردي الاشمتراكي و وعد اقنة” 0 
١7‏ .# تموز القومية الاشتراكية وفق خطة التنمية ومقررات الاتحاد 
العام لنقابات العمال . 00 

؟ ‏ تعميق حب العمل بين _العمال وتوعيتهم للنهووض بمسؤولانهم في 
8 “*زبادة الانتاج والحاز خطة . التنمية والبناء اء الاشتراتى وتطوير روح 














؟ ‏ النهوض بمسؤوليات التربية الفومية والنقابية والمهنية للطبقة العاملة . 
م6 تعريف العمال بإوض بإوضاع الحركة النقابية وقضابا العمل عربيا ودوليا (08). 


وتحقيقا للاهداف ٠‏ المذكورة .بعد المهد كما أسلفنا دورات يتقطلت 
انواعها :. ثقافية عامة واختصاصية ف مجالات معيئة ة كالسلامة الصناعية 
والعلاقات الفتافة وتفتيش نتيش العمل والاجور والعلاقات العمالية الدوا الدولية 


4 . الخ روم ٠.‏ 


. ) قانون التنظيم النقابي‎ ١ ١9ملال من القانون رقم ؟هم للنة‎ ١ المادة‎ )١5( 

5١‏ المادة الم من القانون 

() لقد الحقت مؤسية الثقافة العمالية بالاتحاد العام لنقابات العمال وعدلت التسمية الى 
( معهد اأثقافة الممالية وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١795‏ في .019546-1١-14‏ 

إهم١)‏ المادة الثانية من قانون معهد الثقافة العمالية رقم (9) لنة لم94١‏ . 

(19) المادة الثالشة من قانون معهد الثقافة العمالية . 
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من المشاريع السسكنية العمالية التي تم انجازها من قبل دائرة التقاعد 
ل م 22 222 


والضمان الاجتماعي هي ألدينة ١‏ العمالية في حي 7 نيسان في بفداد والتي 


كان قد بوشر بانشائها من قبل موّسسة الاستثمارات العمالية قبل الغائها 


سسحت لس سا سيت بر سس ب وي ب ابوس سبيت ل + م ب لوس ص الو 2 .الاح .سمط بطع ةس اجر لوث يات 
00 
فقد تم انجاز وعدم دارا تتوفر فيها الشروط الضرورية للصحة والراحة 3 
2 ا 10 رجور 


5 


: دي مَقَرٍ 
في منازعات الضمان الاجتماعي 

سمكن ان بثير قانون الضمان الاجتماعي بعض المنازعات بين دائره الضمان 
والجهات التي تستخدم العمال المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والعمال 
اتقسوم . وهذه المنازعات يمكن ان تنش ا حول نوعين من الفرارات الصادر* 
استنادا الى احكام القانلون ٠‏ 

النوع الآاول : هو الفرارات الصادرة عن الجهات الطبية التى اوكل 
اليها القانون ان تبين رابها في كثير من الحالات لاقرار حق العامل في الانتفاع 
من المزايا التي يقررها القانون بشكل نقدي او عيني . 

والنوع الثاني : هو القرارات الصادرة من دائره الضمان باعتباره' 
الجهة السؤولة عن الإاشراف على تطبيق احكام القانون والبت في الطلبات 
التي يتعدم بها العمال والجهات التي تستخدمهم . 

ولفد نظم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي القواعد الاجرائية الخاصة 
بهذه المنازعات وبين الاحكام المتعلقة بالطمن بالقرارات وموضوع النزاع 57 


الفرع الآول 
الطمن في قرارات اللجان الطبية 


نصت الفقرة )١(‏ من الادة الثالئة والخمسين من القانون على أن ١‏ تتقرر 
الخبرة الطبية في الدائرة عاىدرجات , تبدا بالشهادة الطبية الصادرة عن 
الطبيب الذي تعتمده الدائرة او المصدقة من قبله اولا » ومن ثم بتقرير اللجنة 
الطبية : واخيرا بقرار اللجنة الطبية العليا » وفق ما هو مبين ني الفقرات 
اللااحقة ). 

ومن هذا النص شين لناان الخبرة ١‏ لطبية على ثلاثة مسسمتوبات الاول 
اللبيب الفرد ©» والثاني اللحنة الطبية الابتدائية : والثاالث اللجنة الطبية 
العليا. 


اجراءات الاعتراض على الخيرة الطبية : اجازت الفقرة ( ب ) من. المادة 
كل 


( 8ه ) من الغانون لكل من دائرة الشمان او العامل المريض أو الجهةه التي 
تستخدم العامل الاعتراض على صحة ابة شهادة طبية . او طلب اعادة النظر 
فيها عند الاقتضاء , وفق تعليما تصدر من محلس الادارة . 

وننفيذا لهذا النص اصدرت الدائرة تعليماتها الرقم +( ) لنة ١17‏ 
نظمت فيها اجراءات الاعتراض او طلب اعادة النظر وخلاصة هذه الاجراءات 
ع 

١‏ ب يقدم الاعتراض على صحة الشهادة الطبية او طلب اعاده النظر 
فيها وفقا للاستمارة المعهة لهذا الغرض . 

وتعدم هذه الاستمارة الى دائره التفاعد والضمان الاجتباعي المختصه 
خلال فترة اقحساها سبعة ايام من ناريخ التبليغ بالشهادة الطدية 'و القسرار 
الممترض عليه . 

وبحب ان ترفق الاستمارة بكافة التقارير الطبية والوثائق الاخصرى 
المؤيدة لاعتراض المعترض ان وجدت . مع بيان اسباب الاعتراضي في الحفال 
المخصص لذلك في الاستمارة . 

واقتاحت التعليمات للمعترض ان بقدم البيانات والمتندات المتعلقه 
بالقفية المعترنى عليها حتى اليوم السابق لانعقاد اللجنة التي تنظر في 
الاأعشراشن . 

؟ ‏ تنحيل دائرة التقاعد والضمان الاجتساعي المختصة طلب الاعترانى 
معززا بالتقارير العلبية الخاصة بالقضية الى اللجنة الطبية مع كل المعلومات 
التي قاعد اللجنة على اصدار قرارها . 

اجراءات النظر في الاعتراض : نصت الفقرة ( ج ) من المادة 1 5ه ) من 
القانون على ان ( تنظر في الاعتراض او الطلب . اللجنة الطبية : على ان لا يكون 
من بين اعضانها الطبيب الذى اصدر التهادة الطبية المعترض علها ) . 

واجازت الفقرة ( ه ) من المادة ذاتها للجنة ان تطلب قبل اصدار قرارعا 
دعوة العامل المريض للمثول امامها لمعابنته محددا او لاحراء فحمى او تحليل 
مختبري او ما سوى ذلك . 

والزم النص العامل المريض بان يمتثل للدعوة » ويحضر في الوقت المحدد 
له » وني حالة تخلفه عن ذلك يسقط حقه في الاعتراض او الطلب اذا كان هو 
الذي تقدم باحداهما » او بعشتبران صحيحين وبعمل بمو جبهما , اذا كانا مقدمين 
من الدائرة او من الجهة التي تستخدم العامل » الا اذا عاد السامل وامتثل 
للدعوة . 

وهدا الحكم مضطرب ولا بحسم القضية بصورة نهائية فهو من جهة 

مُنذ 


يعتبر تخلف المامل عن الحضور في الوقت المحدد إمماينته من قبل اللجنسة 
مسقطا لحقه في الاعتراض »2 ومعنى هفا أن يعتير القرار الممترض عليه صحيحا 
نهائيا ءالا أنه من جهة اخرى بعود فيلفي هذا السقوط اذا عاد العامل وامتثل 
للدعوة ) ومعنى ذلك ان للعامل ‏ متى آراد ‏ ان بلغي استقرار القسسرار 
بسقوط الاعتراض وبطلب من اللحنة بامتثاله ندعونها اعادة النفلر فيه محددا . 


وبدو ان التعليمات رقم (”7 ) لسنة ١575‏ قد انتبهت الى هذا 
الانطراب فحاولت معالحته بالنص على انه اذا عرضت القضية المعترض 
عليها في جلستين من جلسات اللجنة الطبية ولم يمتثل العامل المشمون 
امامها دون عذر شرعي ‏ ويترك تقدير مشروعية تقدير العذر للجنة الطبية ٠‏ 
بنظر قي هذه الحالة اذا كان الاعتراض قد قدم من قب لالعامل فان حقه في الاعتراض 
بسقط وان كان الاعتراض مقدما من قبل الحهات الاخرى فتماد الاضبارة الى 
دائرة الضمان المختصة لتتخذ اللازم على ضوء, احكام المادة 5 من القانون .1٠١(‏ 

وليس من شك في ان ما قررته التعليمات ادق في حكمه مما فررد 
القانون لانه يؤدي الى استقرار القرار بعد امتناع العامل عن الامتثال لدعوة 
اللجنة مرتين . الا اننا نرى ان ما ورد في التعليمات بيقرر حكما بخالف 
قاعدة اعلى في المرتبة . ولهذا فان معالجة الموقف معالجة سليمة تقتضي تعديل 
نص القانون . 

الطبيعة القانونية لقرار اللجنة الطبية : نرق القانون بين نوعين من 
القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية : 

النوع الاول : هو القرارات الصادرة بالاجماع وقد اضفى عليها وحف 
القراراتالنهائية فلم يجز الاعتراض عليها امام اللجنة الطبية العليا الا للمدير 
العام للدائرة وحده )1١‏ » والنوع الثاني : هو القرارات الصادرة بالاكثرية وقد 
احاز القانون للجهة التي لا تقبل بها أن تطمن فيها امام اللجنة الطبية العلبا 
ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا . سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع )1١(‏ . 


وقد بو حي وصف القرار النهائي الذي اغخفاه القانون على ثرارات 
اللجان الطبية الابتدائية اذا صدر بالاجماع واللجنة الطبية المليا اذا صدر 


بالاكثرية او بالاجماع . ان هذه القرارات لا بجوز الطمن فيها . غير ان هذا 


الاستنتاج لا يتفق مع القانون من_ناحيتين : 
001 لقد سبقب لنا دراسة احكام هذه المادة وعي تقضي بامتناع الدائرة عن نقد ا 2 
خدمات للمامل الذي بمننم عن نفيل تمليماتها الا اذا عاد وامتثل لهذه الملدمات . 

11 م 5ه الففرة ححى من القانون . 
١1؟])‏ م 5ت الفهرة او) 
وقد خول القانون اللجنة المليا ان تدعو العامل للمثول امانها بنفس الطريقة اللي سق 
بيانها بالنسبة للجنة الابتدائية » ورتب ملى عدم امتثاله نفس الائر . 


هوا 


الاولى : انه اجاز للمدير العام للدائرة ان يطعن بالقرار النهاني للجنة 
الطصية الايتدائية الصادرة بالاجماع امام اللجنة العليا2(؟) . 
والثانية : أن القانون نس في الفةآرة ( و ) من الادة رت ) على ان 
1 لنجهة التي لا توافق على فرارات اللجان الطبية النهاية ان تطمن بهذد 
المرارات امام محكمة العمل المختصسة خلال سبعة انام من تاريخ تبللفها قرار 
اللحنة النهاني ) . 
المادة ( 5ت ) التي اجاز القانون الاعتراض عليها امام محكمة الممل المختصة 
هي القرارات الصادرة عن اللحنة العليا سواء حدرت بالاجماع او بالاكثرنة 
والقرارات الصادرة عن اللجان الطبية بالاجماع التي لا يجوز الاعتراض 
عليها أمام اللحنة العليا (6) . 
وبهذا تستخلص أن الطمن ف قرارات اللحان الطبية يكون على التحر 
التالي ع 
١‏ قرارات اللجان الطبية الابتدائية : اذا صدرت هذه القرارات بالاكثربة 
المعترض هو المدير العام قدم اعتراضه للجنة العليا : واذا كان غسيره 
؟ . قرارات اللجنة الطبية العليا : يطعن فيها امام محكمة الممل المختصة 
الطمن في القرارات الادارية 
والضمان الاجتماعي طرق الطمعمن في القرارات الاداربة الصادرد عن الدائرة 
وفك نصت اولاهما على ان ( كل قرار تصدر عن المدير العام مخضع للطمن 
خلال سبعة ايام من تبليفه لصاحب العملاقة © امام مجلسن الادارة : وتكون 
قرار مجلس الادارة نهائيا سواء صدر بالاكثربة او بالاجماع وسواء صدر عن 
١؟]|‏ ولا ندري ما هو الجبرر الدي اعتمده القانون في قصر حق الاهترائى في هذه الحالة علابي 
المد بر العام فقط !! 
)١‏ انظر حكم مدكية العمل العلبا 1 الهيثة الثانية . الانبمدارة "561١‏ / ثالة / ؟لاؤا فى 
1١١7‏ ]ل!ا1ة! قشاء محكمة العمل العليا . حا )؛ ص 9؟.؟ . 
ومحكمة الممل العليا / الهيثئة الثانية / الاضارة 519 / ثانية / 99 قضاء محكمة السما. 
حا ص 7؛؟ . 


155 


المجلس او عن مكتبه الدائم (ه؟) © الا فيما برد به نص مخالف فى هذا 
القانون ) . أما ثانيتهما فقد نصت على أن ( تخفع قرارات مجلس الادارد 
الطعن امام محكمة العمل المختصة خلال خمسة عشير بوما من تاريخ تبليغها 
لصاحب العلاقة » الا فيما يرد به نص مغالف في هذا القانون ولمحكمة الممهل 
التي تضم بدها على النزاع , ان تقرر وقف التنفيف الى نتيجة البت في 
الدعوى لقاء كفالة او بدون كفالة (١8؟)‏ , 

ومن هذين النصين نستطيع ان نستنتج النعائج التالية : 

) مراحل الطعن في القرار الاداري : نضح لنا من نص الماده ( 6م‎ ١ 
وان القرار الذي يصدر عن المجلس بشأن هذا الطعن يعتبر نهانيا سواء صدر‎ 
بالاكثرية او بالاجماع . بينما نصت المادة ( 8 ) من القانون على ان القرارات‎ 
. الصادرة عن مجلسسن الادارة بمكن أن يطعن فيها امام محكمة العمل المختصة‎ 

وشر هذان النصان بعض المشكلات التي انخذ فيها الفضاء موقف-_ا 
بحدر بنا ان نتوقف امامه بتأمل : 

| ذهب القضاء الى ان الوصف الذي اضفاه المشرع على الترار 
الصادر عن مجلسى الادارة بشأن الطعن في قرار صادر عن المدير العام ٠‏ على 
انه قرار نهائي لا بعني ان هذا القرار لا بقيل الطمن فيه امام القضاء وان 
المشرع لم يرد بهذا الوصف غير الحانب الذى بسى العلاقة الادارية ما بين 
مدير عام الدائرة ومجلس ادارتها وقطعية القرار الذي يصدره المجلس 
(ه؟) الفي المكتب الدائم الذي نصت على قيامه المادة الثالئة عثرة من قانون الضمان » 5ك 

القانون ؟؟ لنة ١995‏ قانون التعديل الثاني لقانون الضمان الاحتماعي . وبهذا لم تمد 
لهذه الجملة قيمة عحملية . 
(1) بجدر بنا ان نورد هنا نص المادة التسعين من القانون لتعلقه بالطمن الذي نحن يصدده حيث 


حااء فيهة. 
١‏ اذ( طمن صاحب الممل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طمنه لا شل 
الا اذا دفع تأمينا قدره خمة وعثرون دبار! ؛ وبرد اله التثأمين اذ! تين اله تست 


في طمنه : ويصبح ايرادا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك . 

ب اذا طمن صاحب المميل بقرار محلس الادارة لا بشبل طعنه امام محكمة الشمدال 
المختصة © الا اذا دفم تأمينا تقدره المحكمة حسلب ظروف الحال على أن لا نفس 

عن خحمسين دينارا » وبرد له اذا تبين انه محق في طمنه ؛ وبيصم ابراذا لخرية الدائرة 
بخلاف ذلك . 

حب ان الطاعن الذي كون قد خر طمنه امام مجلس الادارة ؛ وربحه امام الذنا. ) 
يترد مبلغ التأمين المثار لله في الفقرتين ( | ا ب + من هفه الادة . 
وواضح ان المترع قتصد بدذلك ان بضءن جدبة صاحب الممل في اعتراضه وبقتضي 
الانشاه الى ان المامل الطاعن لا بخضع لحكم هذا النص . 


زه؟ »© 3 


بالنسسية للدائرة ذاتها (57) . 

وبهذا يكون القضاء قد فر القرار النهائي على انه يمني القرار القطعي 
الصادرة عن الدائرذ الذي لا تملك ان ترجم فيه بمد ذلك ٠‏ 

ب ذهب القضاء الى أن المراحل التي نصت عليها المادتان ( 6ه ) و 
( 856 ) للطسسن ف القرار الاداري ( من النظام العام : لا بجوز تجاوزها. 
والا سقط حق التمسك بها ... فاذا لم بعترض العترشن على قرار المدير 
العام امام مجلس الادارة عملا باحكام المادة 6 من القانون المذكور ٠.‏ تكون 
دعواه غير وارده قانونا وواحة الرد ) (8؟) . 


هذا معناد ان المسترض يحب ان بتدرجٍ في طعونه بالترتيب الذي اورده 
القانون . فيعترض اولا على قرار المدير العام امام مجلن الادارة . ومن 
ثم بعتر ض على قرار هذا الاخير امام محكمة العمل المختصة . 

؟" ‏ مدند الطعن في القرارات هي مند سقوط : استقر تضاء العمل 
على ان المدة التي قررتها المادة ( 8 ) التي يجوز خلالها الاعتراض على قرار 
المدير العام امام مجلس الادارة » وهي سبعة ايام من تبليعغ صاحب الملاقة 
والمدة التي قررتها المادة ( 84 ) للاعتراض على قرار مجلس الادارة امام 
محكمة العمل المختصة وهي خمة عثشر بوما من التبليغ ابضا . هي مدد 
سقوطا> بيترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن (95؟) . 

ويترتب على ما تقدم ان المحكمة تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها دون ان 
ادلم لصم ا 


سلسم ل لمم 





اا محكمة المدل العليا / الهيئلة الثانبة / الاقبارة ١.5‏ / تاي سلة 
/ 19 نضاء محكمة العمل الملبا ج " ص .08 . 

)4١‏ محمة الغمل العلي١ا‏ / الهبئة الثانبة في 99/5/16 ومحكمة الممل لمحافظة بقداد المدد 
7 /عمل ١9478‏ نقلا عن احكام تطبيقية في قانون التقاعد والضمان الاحتياعي المرحم 
الابق ص 6١اكا.‏ 

(1) محكبة الممل المليا / الهيثة الثانية . الأفبارة م؟ / علا ثانية / 19795 قضاء محكية 
العمل المليا ج 5 ص )5 . 
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ملحق رقم( )١‏ 


جدول العطل العضوي الدائم 
النشور في جريدة الوفائع المرافية العدد ١711‏ في 
١م ١555‏ 
التسلسل نوع العطل العضوي نسيته المنوية 
١‏ فقد الابصار التام قم 
0 فقد ذراع وعين /٠‏ 
:' فقد ساعد وعين ث٠٠ار/‏ 
1 فقد كلتا اليدين او جميع الاصابع والابهامين قير 
6 فقد بد وقدم ٠رز‏ 
5 فقد كلتاالقدمين مع عظام الكاحلين /٠‏ 
0٠7‏ فقد اثنين من الاطراف /٠‏ 
م الشلل التام /٠‏ 
1 الجنون المطبق او الجروح او الاضرار التي تصيب الاعضاء /1١.0‏ 
الصدرية او البطنية او الرآس او المح او الصرعة 
( الجاكونية ) والتي من شأنها ان تحول كلية وبصفة 
مستديمة بين المستخدم وبين مزاولة مهنة أو عمل يكتسب 
منلنه. 
٠‏ بتر الذراع الايرمن الى الكتف 46/ 
١‏ بتر الذراع الايمن الى ما فوق الكوع ذ/ 
١>‏ بتر الذراع الايمن الى ما نحت الكوع هار 
؟ بتر الفراع الاسر الى الكتف ْ0/ 
١‏ بتر الذراع الايسر الى ما فوق الكوع هك 
١6.‏ بر الذراع الابسر الى ما تحت الكوع 66 / 
5 بتر الساق فوق الركبة 56/ 
7 بر الاق تحت الركبة 6 / 
لما الصمم الكامل ه66 / 
فقد المين الواحدة / 
الآايمن الاسر 
2٠‏ بر الابهام ْ/ 6" 
"١‏ بر السلامية الاولى للابهام 7/6 6/ 


1" 


5" بتر السمياية / غ7 
7" بتر السلامية الاولى للسبابة أ ه/ 
14 بتر السلامية الاولى والثانية للسبابة غ12 4 / 
ه» بتر الوسطى ٠ز/‏ 6 ر/ 
71 بتر السلامية الاولى للوسطى قذي 6 
بتر السلامية الاولى والثانية للوسطى تر 
54 يدر البتصر اي الختصر 62م 
5 بتر السلامية الاولى للبنصر او الخنصر ين وركام 
٠‏ بتر اللامية الاولى والثانية للبنصر او الخنصر ‏ 9 / / 
١‏ بتر اليد اليمنى عند المعصم / 
؟لابتر اليد اليرى عند المعصم 6 
؟” بتر القدم مع عظام الكاحل 6ك5/ 
5 بتر القدم دون عظام الكاحل ه3/ 
6 بتر رؤوس مثط القدم كلها 6 
5 بتر الاصبع وعظم المشط الخامس للقدم ا 
8 بتر ابهام القدم او السبابة 2 
3 بتر السلامية الاولى لابهام القدم / 
بتر السلامية الاولى لسسبابة القدم 2 
1١‏ سر اصيع القدم عدا السباية والابهام ر 


وبراعى في تقدير. درجات المطل العضوي ما يأتي : 

١‏ - ان تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون أن تخلف ابة مضاعفات 
او معوقات لحركات المفاصل المتبقية كالندبات او التليفات او الالتهابات 
او المضاعفات الحسسية أو غرها وتزاد درجات المطل تما لما تخلف من 
هذه المضاعفات . 

؟ ‏ في حالة وجود مضاعفات احالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة 
للعطل والمضاعفات في التقرير الطبي كما تحدد درجات الاعاقة في كل 
حرانة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية . 

نت في حالة وجود مضاعفات حسية بجحب تحديد مكانها ومدى زبادة او نقفص 
الحساسية ونوعها . 

اذا كان المصاب اعسر قدرت درجات عطله الناشئة عن اصابات الطرف 
العلوي الابسر بنفس النسب المقررة لهذا العطل في الطرف الايمن . 

ه ‏ اذا تمطل أي من اعضاء الحم عطلا كليا مستديما عن اداء وظيفته اعتير 
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ذلك المضو في حكم المفقود واذا كان العطل جرئيا قدرت نسبته تبعا ل 
اصاب العضو من عطل عن اداء وظيفته . 


5 اذا كان للمطل المتخلف تأثير خاس على قدرة المحصاب على الكسسب 
في مهنته الاصلية يجب توضيح نوع العمل الذي يوٌّديه المصاب بصورة 
مفصلة مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة المعطل في تلك الحسالات 
على النسب المقررة لها في هذا الحدول . وفيما عدا ذلك اذا نتج عسن 
الاصابة فقد جزء او اكثر من احد اعضضاء الجسم المينة بالجدول قدرت 
النسة اللوية لدرحة العحز في حدود النسبة المقررة افقد ذلك 
العضو ولا بجوز بأي حال من الاحوال ان تتعداها . 

7 اذا لم يكن العطل مما ورد بهذا الجدول تقدر نسبة ما لحق المصاب 
من عطل في قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسية في التقارير 
الطبية . 


ثم براعى ني حالة اصابة العين الوحيدة ان تقدر درجة العطل لبها لنسيه 
فقّد الابصار على اعتبار الابصار الكامل لتلك المين . 


4 في حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعير الحالة عطلا كاملا كفقد الابصار 
التام . 


الم 


١‏ النسمم بالرصاص 


و 


؟ ل التسمم بالزئبق 


ملحق رقم (؟١)‏ 


ججدول الامراض المهنية 


المنشور في جريدة الوقائع المراقية رقم /|١؟1‏ في 


مضاعفاته 


" - النسمم بالزرنيخ 
ا 


و 


5١‏ 6لاؤوا 


ا متيال سشدض استممال او يداول 
الرصاص (و المواد المحتوية عليه ويشتمل 
ذلك تداولالخامات المحتوية على الرصاص. 
صب الرصاص القديم والزنك القديم 
( الخردة ) في سبائك » العمل في صناعة 
مركبات الرصاص ؛ صهر الرصاص ٠‏ 
تحضير واستعمال الخزف المحتوية على 
الرمياض © التلميم بونابطة يزادة ار ناض 
والمساحيق المحتوبة على الرصاص ٠‏ 
تكش "لو اسففال النونات الو الالدان 
او الدهانات المحتوية على الرصاص . . الخ 
وكذا اي عمل يتبتدعي التغرفن الغبارٍ 
او ابخرة الرصاص او مركباته . او المواد 
المحتوية عليه. 
أي عمل بستدعي استعمال أو تداول الزلبق 
او مركباته او المواد المحنوبة عليه وكذا اي 
عمل يستدعى التعرض لغبار او ابخرة 
الزئبق او مركباته او المواد المحتوبمبة 
عليه . 

ويشمل ذلك : 

العمل في صاعة مركبات الزئبق وصناعة 
الات المعامل والمفابيس الزئبقية وتحضر 
المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات 
التذهيب واستخراج الذهب وصنئاعهة 
المفر قمات الرثبقية .. الخ . 

أي عمل ستدعي استممال او تداول 
الزرنيخ او مركياته او المواد المحتوية عليه 

"2. 


َ ب التسمم بالانثيمون 


ومضاعفاته 


© التسمم بالفسفور 
ومضاعفاته 


5ل النسم بالبنزيل او 
مثيلاته او مركباته 
الاميدية او الازوتبة 
او مشتقاتها ومضاعفات 


ذلك التسهم 


+07 ل التسمم بالمنفئيز 


ومضاعفاته 


4 - التسمم بالكبريت 


وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغبار 
او ابخرة الزرنيخ او مركباته او اأواد 
المحتوية عليه ويشمل ذلك العملي 
التي يتولد فيها الزرنيخ او مركباتسسه 
وكذا العمل في انتاج او صناعة الزرئيخ أو 
مركباتنه. 

اي عمل ستدعي استممال او تداول 
الانتيمون او مركباته او المواد المحتوبة عليه 
وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغبار ١‏ 
ابخرة الانتيمون او مركباته او المواد 
أي عمل بس تدعي استعمال او نداول 
الفسفور او مركباته او المواد المحتوية عليه. 
وكذا اي عمل بستدعي التعرض لغبار 
او أبكرة الفسفروار مركاتة او المنواد 
كل عمل ستدعي استعمال او تداول هذه 
المواد » وكذا كل عمل بستدعي التمرض 
لابخرتها او غبارها . 


كل عمل بستدعي استممال او تداول 
التسبكر الوا عركياته ال امور المسويصيية 
عليه وكذا كل عمل يستدعي التعفرض 
لابخرة او غبار المنغنيز او مركباته او المواد 
المحتوية عليه ويشمل ذلك المسل في 
استخراج او تحضير المنغنيز او مركباته 
وطحئلها وتعد د تها ... الخ . 


كل عمل ستدعي استعمال أو تلاول 
الكبريت او المواد المحتوبة عليه وكذا كل 
احكل 


4 - التائر بالكروم وما ينشا 
عنه من قرح ومضاعفات 


٠‏ التاثر بالنيكل وما 


وقرح 


الكربون وما بنشا عنه 
من مضاعفات 


السيانور وم ركباته وما 


١‏ النسمم بالكلور والفلور 
والمروم ومركاتها 


١1‏ - التسمم بالكثورو فورم 
ورابع كلوريد الكربون 


٠‏ جح جاه 


الكبريت او مركباته او المواد المحتويهة 
عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات 
الغازية وغير الغازية للكبريت .. الخ . 
كل عمل بستدعي تحضير أو تولد استعمال 
او تهاول الكروماو حامض 
الكروميك او كروم ات او بيلزومات 
الصوديوم او البوتاسيوم او الزنك اوابة 
مادة تحتوي عليها . 
كل عمل يستدعي تحضير او تولد استعمال 
او تداول النيكل او مركباته او ابة مادة 
تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك 
التعرض لغاز كربونيل النيكل . 
كل عمل يستدعي التعرض لاول اوكسيد 
الكاربون ويشمل ذلك عمليات تحضيره او 
استعماله وتولده كما يبحدث في الكراجات 
وافران الطابون والجير وكل الاعمال التي 
بكون فيها الاحتراق غير متكامل . 
كل عمل يستدعي تحضو او استعمال او 
تداول حامض السبانور او مركباته وكذا 
كل عمل يستدعي التعرض لابخرة او رذاذ 
الحامض او مركبات او اتربتها او المواد 
المحتوية عليها . 


كل عمل يستدعي تحضم او استعمال أو 
تداول الكلور او الفلور او البروم او 
مر كباتها وكذااي عمل بستدعي التعرض 
لتلك المواد او لابخرتها او غبارها . 
ايعمل بستدعي اسستممال او تداول 
الكلوروفورم او رابع كلوريد الكربون وكذا 
أ عمل ,تاد التمرض. لابخرتها 3١‏ 
الابكرة الحرية طهنا + 


6 2 التسمم برايع كلورور 
الاثلين وثالت كلورور 
الاثلين والمشستقات 
الهالوجينية الاخرى 
للمركبات الايدرو كربونية 

من المجموعة الاليفاتية 
الامراض والاعراض 

البانولوجية الني تنشسا 

عن الاشعاعات كاثراديوم 

17 سرطان الجلد الاولى 
والنهابات وتقرحات 

الجلد والعيون المزمئة 


4 تاتر العين من 
الحرارة وما يننأ عله 
من مضاعفات 


4 ل امراض الغيار الرئوبة 
( نوموكونيوزس ) 

كالحالات الاتية : 

١‏ - غبار السسليكا 
( سليكوزس ) 

؟" ‏ غبار الآاسبستوس 
( اسبستوزس ) 

؟ ل غبار القطن 
( يسمتورس ) 


أي عمل 4 بستدعي استعمال أو تداول هذه 
المواد والتعرض لابخرتها او الابخرة المحتوبة 
عليها. 


يي سمل سسدعي النعر ضص للراديوم او ماده 
أحرى داتث نشاط أشفاعي او اشلعه 
السنء 
ابن مل لدعي استفوال أز تدأول أو 
ايوخ لنعطران أو 'ازفت أو البينومين 
او الزيوت المعدنية ( بما فيها البارافىين ) 
او الفلور او أي مركيات او منتجات او 
حخلفات “هده الواد: روكذ المرعن لأئنه 
واكة قفة يكلمة ,اق ركائلة اورقا ريده 
وكذلك التمرض الى ده ون التزييت 
والتسهس: والقطم : والمتجاعات والأعميا 
المسببة لمرض سرطان الجلد الاولى 
والتهابات وتفقرحات ااجلد والعيون 
المزمنة . 
اى عدن كنس الحو الكو 
المتواصل للوهج او الاشفاع الصد_ ادر 
عن الزجاج المصهور او اللمعادن المتوهحة 
او المنصهرة او التعرض لضوء قوي آأر 
حرارة شديدة مما يودي الى تكون ( عتهة 
ل ال 0 
تليف الرئة الناجم عن التعرض لغبار حدنث 
التولد لمادة السلسيكا والمواد الت تحتوي على 
مادة السليكا كالعمل في المناجم والمحاجدر 
از تحت الاتجان او اطهنها او جناعة 
السنات الحجرية او تلميع المعادن بالرمل 
او ابة اعمال اخرى تستدعي نفس الفراض 
وكذا اي عمل ستدعي التعرض اأغبار 
الاسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشاً 
عنها هذه الامراض . 
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٠‏ الجمره الخبيئة كل عمل يستدعي الاتصال بالحيوائنات 
( انتراكس ) او اعزالها التاقلة للمزقن مااي وللحتك 
الجلود والحوافر واالكرون والشيعر ويشمل 

ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهاءة 


المواد. 

أزم السبيهاوة كل عمل يستدعي الانصيال بحيوانات 
مصابة بهذا المرض ونداول رممها او اجزاء 
منها. 

١1س‏ مرض الدنرن حالات التدرن الرنوي ‏ الثاتة ب 


. كمضاعفات لامراضي الغبار الرئوي ٠‏ العدل 
في المستشفيات .وال سات الفجيية 
الاخرى والتي لها علاقة مباشرة بفحدس 
وعلاج هذا المرض . 


+ امراض الحميات العمل في المستشفيات المخصصة لع لاج 

الإعدبة ٠‏ هذه 1 لحمب ات 5 

1 الامراض الناجمسة عسي الاعمال التي يتعرض 'قيها المهاللاسةاف 
البريليوم غبار البريليوم او املاخهمثل ( طحن 


البريل » تحضير املاح البربايوم ومركداته 
صناعة انابيب الفلورسنت © والخلائط 
المعدنية وصناعة البورسلين التي تستعمل 
فيها املاح البر يليوم » او أي عمل يستدعي 
استعمال أو تذاول هذا المنصر أو مركباته 
او المواد المحتوية عليه . 


06 التسمم بالسيلينيوم وكذا اي عمل ستدعي التعرض لغباره 
او ابخرته او مركباته او اللواد المحتوبمة 

1 م صيصب , 
1- الاعراض والامراض كل عمل يستدعي التعرض المفاجيء او 
الناتجة عن التعرض العمل تحت ضغط جوي مرتفع لمدة طويلة 


لتغيرات الضغط الجوي ( كمرض القيسون ). 


5ك 


اال داء السريمات الرقاتي 
النزئسي 


14ب الصمم او نقعص السمع 


6" الانات العظمية والانات 
المفصلية الهنية في الرفق 
تلين المظم الهلالي في 
الْرسم (داء ‏ كينيوك) 

قصور القلب الناجم في 
انتفاخ الرئة' التسيب 
عن استشاق غبسسار 
وروائح اللتبغ ٠‏ 

"١‏ توسع الرئة وورمها 
الناتج عن التعرض كادة 

الكادميوم 

"ا سرطان الرئة والمثانة 


العمل في المجاري والانفاق والمناجم وغمر ما 
من الاعمال التى تعرض العمال لنماس 
لحوم الحيوانات او الاسماك أو المماء 
الفذرة . 

العمل ف الاماكن التي تزيد فيها شسد* 
الضجة عن (46) سيميل كأعمال النحاسين 
والعممل في صناعة المراحل البخارية والعمل 
في مراكز تصليح محر كات الطائرات وربابنه 
الطائرات والعمل ف صناعة المسامير والعمل 
في صناعة اقسسام الانوال الميكانيكية . 
جميع الاعمال التي تستعمل فيها المطارق 
الهوائية او الادوات الممائلة الملحدته 
لارتجاجات منخفضة التوتر . 


اعمال صناعة التبع وفرزه وتنقيته ومرحجه 
ور تعرلته وصنع 2 منتحاتة ٠.‏ 

الاعمال التي تنتج عن التعرض لادة ابخرة 
الكادميوم كالعملفي الطلاء والكهر باء واللحام 
الناتج عن التعرض للمواد المسبة لهذهة 


السرطانات مثال بنانفتلامين ومادة الكربونيل 
النيكل المسببة لسرطان الرئة . 


-؟ 


المراجسيم 
اولا : العربية : 


1665 ل احمد سلامة شرح تشريع العمل في مصر الفاهرة‎ ١ 
؟" ب الدكور برهام محمد مدخل الى التأمينات الاجتماعية دار‎ 
. ١555 عطا الله الممارف مصر‎ 
ب سعف عبف السلام حبيب شرح التأمينات الاجتماعية في الفانون‎ " 
ااأرجم بلا‎ ١161 اموحد رقم 95 للسنة‎ 
. تاريخ‎ 
؟ ب الدكتور “.نوم عببالسيد نظام ١اتأمينات الاجتماعية الاس كتدريه مله‎ 
. تنافو الط ع بلا تاريخ‎ 
الدكتور صادق مهدي ا'صول التامين الاجتماعي وتطبيقانه الاولى‎  ه‎ 
1 ١156 السسفيد بغداد‎ 
ب الدكتور صادق مهدي الضمان الاجتماعي وقانون الهس .ان‎ 5 
1١95م الاجتماعي العراقي بعداد‎ ٠. السسصيد‎ 
الدكتور صادق مهدي السعيد العمال واصحاب العمل وحفوثهها‎ . 7 
وواجباتهما المتبادلة بقداد ه/إ19ا ع‎ 
. كلاؤا‎ 
. 1١58. يم الدكور عننان العايد والدكتور قانون العمل بغداد‎ 
بيوسف الياس‎ 
الدكتور عبنان العايد شرح قانون العمل ؛ مذكرات مطبوعة‎ 9 


بالرونيو بغداد ه/ا19 ب ٠ 1١595‏ 


٠‏ الدكتور عدنان الصابد من اثار انتهاء عقد العمل : اتحماف 
العامل للتفاعد بحث منشصور ف مجلة 
العلومالسياسيةوالقانونية ت الجامعة 
املستنصرية العدد الاول بغداد ١11/5‏ 

١1ل‏ الدكتور عننان المابد شروط تفويض اصابة العمل في 
العانون المقارن » بحث منشور.ىٍ 
القانون المقارن العددان :الثامن 
والتاسع السئة السادسة بعفناد 
ثلاؤا . 


"1١ 


15 عدنان عبود احمد 


الدكتور عزيز ابراهيم 


آا- الدكتور عزير أبراهيم 


6 الدكتور على المريف 


1 كامل محمد سنوي 


ال الدكتور محمد عبد الخالق 


عمر 
4 الدكتور محمد طلفت عيسى 


6 الدكتور محمد لبيب شنب 


الدكتور محمد لبيب شنب 


من قضايا الضمان الاجتماعي * 
لاغراض ضمان التفاعد بغدادم/ا19. 
دراسة في قوانين الضمان الاجتماعي 
الراسمالية والاشتراكية والعرافيه 
شرح قانون الضمان الاجتماعي العدر في 
بغداد 19/1 ٠.‏ 
الاول القاهرة ١5586‏ . 
المرجع في التشر بعات العمالية الموحده 
الجرء الاول عقد العمل الغ..ردي 
وتأمين اصابات الممل القاهمسرة 
كهؤا . 
الامان الاجتماعي مجلة القانون 
والاقتصاد بصدرها اساتذة كلية 
الحقوق بحامعة القاهرة اذار ١11/١‏ 
التأمين الاجتماعي فلسفته وتطبيقاته 
ط ؟ القاهرة 1١555‏ . 
الاتجاهات الحديثة في التفرقة بين 
حوادث المهل والامراة ض المهنية» 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 
القاهرة كانون الثاني 1١951/‏ . 
مدى تفطية تأمين اصابات الممل 
لحوادث الطصريق ٠‏ محلة العلوم 
القانونية والاقتصادية القاهرة تموز 
ككؤا. 
دراسة ف فانون ١‏ لضمان الاجتماعي 
اللبناني المخاطر التي بغطيها ضمان 
طوارىء العمل بيروت .لإا9و١‏ . 
؟ 5١1١‏ 


الماه ة 1١55١‏ . 


5" الدكتور محمد حلمي مراد 

7 الدكتور مصطفى محيد النثمال الوسيط في التأمينات الاجتماعية » 

الاسكندرية ه/ا9| . 

1 الدكنور مصطفى الجمال 
والدكتور حمدي عند الرحمن 

6 السه السعسميد 


شباب الجامعة . الاسكندرية 319/1( 
العلا فات الممالة الانسانية ف 
المجتمع الحديث القاهرة ١151١‏ . 


المسد الله » خلف سلمان 


وجعفر الخفاخجتي 


اوليات في قانون التقاعد والشمان 
الاجتماعي ؛ منشورات موؤسسسسة 
الثقافة العمالية بشداد ١99/5‏ 


1" الدكتور يوسف الباس اجازة الولادة في قانون العممل_لل 
والضمان ممالة منشورة في مجلسة 
وعي العمال العدد 5515 ابلول 151/4. 


مات الدكتور يوسف الباس الحد الادتى للاخور . دراسسسية 

اقتصادية قانونية : منشورات الممهد 

المربي للثقافة العمالية وبحوث 

العيل .ةا 

احكام تطيقية في قانون التقاعسد من منشورات موؤّرة الثقافة 
والضمان الاجتماعي للعمال ٠‏ العمالية بغدام و/ا5١‏ . 


احمد حسن اللرعي : الممادىء العامة للتآمينات الاحجتماعية 

وتطبيقاتها في القانون المقارن القاعرد 

. ١خى1‎ 

١‏ احمد لطفي عبدالر حمن شروط اعتبار الاصابة الناتجة عن 
الاجهاد او الارهاق من الغمال 
اصابة عمل . مجلة التأميد.ات 

الاجتماعية السسنة الاولى المدد الاول نيسان 

؟لمؤذا 
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؟؟ اهاب اسماعيل 


؟ ابت مشهد منتصصور 
1 حمام الاهواني 
6 عبد الودود يحبى 


6 جميل الشرقاوي 


/اا سلمهان فر قسشس 


4 عبد الرزاق السنهوري 


ثانيا : الر بائل : 
١‏ الدكتور عادل العلي 


؟ ‏ الدكتور عدنان الايد 


الضمان الاجتماعي وشرح فانسون 
التآمين الاجتماعي فى جمهورينة 
مصر العربة القاهرة 1١540١‏ . 

قانون التأمين الاحتماع . دروسى, 
امول تالون النانين اعنام 
القاهرة 1541 . 

الموجر فى النظرية العامة للالتزامات. 
القاهرة 1945 . 

النظرية العامة للالتزام . الكتاب 


الاول عه مصادر الالتزام 


114١ القاهرة‎ 

مصادر الالتزامات في القانسون 
المدني المصري ‏ القاهرة 1155 
الوسيط في شرح القانون المدني 
مصادر الالتزام القاهرة ١165‏ . 


الناميفاك: الاحسافية / درائتة 3 
حوابنها المالية والاقتصادية مه 
فراسة خاضصة من الفراف + وسباله 
نقدانة الى كلنة الحقرق: بعائسة 
القاهرة على الالة الناسخة /إ/اة١‏ 
مسؤولية ضصاحب الدمل ني القانون 
العراقي وتعويض اصابات العمل في 
القانون الفرندي رسالة دكتوراه 
جامعة نيو شاتل ١51586‏ 


للق 


؟- عبد الففور حسن كئلمان 


استثمار احتيالات اموال التأمينات 
الاجتماعية للممال في المراق رسالة 
ماجستير كلية الادارهة والائتصاد 
جامعة الموصل اب 151/5 . 

الحماية القانونية للاجر في قانسون 
العمل العراقي والمصري ٠.‏ ربسالة 
دكتوراه ‏ كلية الحقوق جامعة عيبن 
شمسى ‏ القاعرة لالا9و١‏ . 


نالا : المراجم الاجنسة : 8 


.1 .1 أنة/281] بال اع 501691 أ:عع0 ع0 عرأاماععمع: : 281102 سر 
0 وتعرهم 


يناع 1221102 وأعع:م ,علوأء50 عالتبانع5 تنا لا6م80 عسل 
7 ونروط ومنتائلهء 


9 وأعوم 16قأع50 ع6تطناعع5 :اتام العم 11م -3 
611101 عدوعلامء5 501216 عاتلتباعع5 18 06 06011 :02ا0الا10176 سق 
.7 ولعقم مالو[ <: 


عمغطا ,الذ ها بال أصعلاءن0'8 تزمنامم 18 عل :اع "رو8 طوعوهل 0ن 
.93 ع36ناملهه] 


17117اعع95 [8أع50 01 وع[مأعصاعط : (.8 .)) ورمصقلة سن 
5 ل8طقطولات .10آ .لقطة]8 طم1 1 


الها يال غأدع0لعع0'8 دمتام5 12 ع0 : رماأوققع 3840110 -م7 
3 فنعوط (قوعط] ,1898 للعلة 9 بال 51[ 15 دنتهل 


8 06 هع ,1127311 حل أضمع10ء0'26 20100 153 ع0 : هم لبلعلسليرا 5ض 
:1911 قنعو عوع1) عتاباعدم 


نال لصعلاء36]آ عل 115 مألل أقدم0 واألعمطعاء د5ع0 : امعنلههةآ و 
.2 وأع23 عموعل ,1898 الرة 9 نال أ10 15 0 ةا 


لال 066 ع العامة 00 اع 00 ,1010183 10 
1961 5و5 وماتئلء عرورع3 02110 


مملنواواعة1 15 عل 2216م ]6 262 عأنة2] : مر أعطعة5 -11 
و 508130165 و1 اع 1287811 ذال أمعل1عع2 وع1 هلاق . 
1921 وتعوط 


3 عل اع أم72اة] نال ]لم02 م06 اعلاسملة :لجهوجعء0 الله وملؤزمآ.-12 
.5 ونعج2 ع50181 216ناع96 

بنأنعم ,12ا1520115116 ده121وزعع1 19 : 1320ئانا أ© )801035 -3[ 

دترا 21 وتعروط: 7221102 5-2 


/ا" 


الباب الاول : المدخل لدراسة قانون الضمان الاجتمامي 

الفصل الاول : مراحل تطور نظام الضمان الاجتماعي 

المبحث الاول : نشبأة وتطور الضمان الاجتماعي في الدول الصناعية 
المبحث الثاني نشأة وتطور الضمان الاجتماعي في المراق 

الفصل ألثاني : التمريف بقانون الضمان الاجتماعي 

الملحث الاول : تحديد مفهوم قانون #السجان الاجتماعي 


المبحث الثاني : مصادر قانون الضمان الاحتماعي 
الحث الثالث : مكان قانون الضمان الاجتماعي بين فروع القانون 


الممبحث الرابع : نطاق سير بان قانون الضمان الاحتماعي 
الباب الثاني : النظام المالي للضمان الاجتماعي في المراق 
الفصل الاول : تحدبد مقدار الاشتراك وحالات وجوبه 


الث الأول © تمرنت الاشترللة: واسشين تحديد “مقلارة 


ما" 


لح 


رخا 


نضا 


هن 
15 


13 


20 
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الملسادة 


الفرع الاول : تعمريف الاشتراك وطبيعته القانونية 

الفرع الثاني : أبسس تحديد مقدار الاشتراك ْ 

الفرع الثالث : تحديد الاجر الذي بقدر على اسه الاشتراك 
الفمل الثاني : تأدية الاشتراكات 

المحث الاول : التزامات اصحاب العمل بشأن شمو العمال:الضمان 


اللبحث الثاني : التزام امحاب العمل بتسديد الاشتراكات 


القرع العاني 


الفرع الثالثت 


الفرع الرابع : 
الاب الثالث : 
الفصل الاول : 


املحث الاول 8 


الفرع الثاني 


: الترام صاحب العمل باقتطاع الاشتراك من اجر العامل 
: أسلوب وموعد تدلي الاشتراكات 
: ضمانات استيفاء الاشتراكات 
الفوائد التاخربة 
المخاطر المضمونة 
الضفمان الصحي 
الضمان اصحي ف حالة المرض 


شروط استحقاق مزايا ضمان المرض 


: مزابا الفمان الصحي في <الة المرض 


. 05 


1 


536 


534 


7 


رف 


07 


كو 


3724 


ام 


مم 


41م 


41م 


اللادة 
المبحث الثاني : الضمان الصحي في حالة الولادة 
الفرع الاول : شروط استحقاق ان الصحي فيٍ ا 
الحمل والولادة 
الفرع الثاني : مزايا الضمان الصحي في حالتي الحمل والولادة 
الفصل الثاني : ضمان المحز عن المرض 
المسحث الاول 5 الحزئي 
المبحث الثاني : المجز الكامل 
البحث الثالث : المجز الاعتاري 
الفصل الثالث : ضمان اصابات العمل 
المسحث الاول : تعمريف الاصابة وعناصرها 
المبحث الثاني : شروط اصابة الممل 
المحث الثالث : المرض المهني 
اللمبحث الرابع : الاجراءات والتحقيق عند وقوع الاصابة 


ف 


1 


1 
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47 


11 


1١1١ 


١1 


يض 


١71 


االسادة 
امتكث العاملن + التزاعاة وائر# لمان ق.خالة وافوع الاضبائة 


امبحث السادس : حالات الحرمان من التعويض والمكافاة 
الفصل الرابع : ضمان التقفاعد 
المبحث الاول : 'ضافة الخادمة 
البحث الثاني : حالات التقاعد 


الفصل الخامس : مكافأة نهابة الخدمة ' 
الممبحث الاول : ت تصفية تعويض الخدمة ١‏ لمستحة, بموحب قانون 
العمل الملغي رقم ١‏ لسسنة ١568‏ وانظمة العمل, 


النافذة قبل صدور قانون العمل السابق 
رقم اها لسنة .ةا 

المبحث الثاني : تحويل مبالغ تعويض الخنمة ( مكافاة نهابة 
الخدمة ) الى دائرة الضمان 

المبحث ااثالث : تسوبية الاشتراكات 

المبحث الرابم : استحفاق مكافاة نهاية الخدمة بموحب قالون 


الضما, النافكذ 


لحف 


١1م‎ 
6١ 


كوا 


أكجل 


ون 


كوا 


اا 


"ها 


١4# 


االادة 


المبحث الخامس : اجراءات استحصال مبالغ مكافأة نهانة 
الخدمة 


الفصل السادس : ضمان الخدمات الاجتماعية 
المبحث الاول : الخدمات الصحية العمالية 
البحث الثاني : الخدمات الثقافية العمالية 
المبحث الثالث : خامات الاسكان 

مبحث مستقل : في منازعات الضمان الاجتماعي 
الفرع الاول : الطعن في قرارات اللجان الطبية 
الفرع الثاني : الطمن في القرارات الادارية 
ملحق رقم ١١‏ ) جدول العطل العضوي الدائم 
ملحق رقم ١؟‏ ) جدول الامراض المهنية 
الراجسع 


المحتوبات 


"22 


1 


ادل 


كوا 
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4 


"١ 


ففف 


